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 نِ الرحِيمِابِسمِ االلهِ الرحمَ

هِاتِ آيَن مِمكُيَرِي لِ االلهِةِمَعنِ بِرِحي البَي فِرِج تَكَلْ الفُنَّأَ رَتَ ملَأَ ﴿
ج

 نَّإِ 
ا وعَ دَلِلَلظُّاُّ كَجوم مهيَشِا غَذَإِ وَ∗ ورٍكُ شَارٍب صَلِّكُ لِاتٍيَ لآكَلِي ذَفِ

دصِتَقْم مهنمِ فَرى البَلَ إِماهجا نَملَ فَينَ الده لَينَصِلِخ مااللهَ
ج

 دحَجا يَمَ وَ
  لاَماًوا يَوشَاخ وَمكُبوا رَقُ اتاسا النهَيا أَ يَ∗ ورٍفُ كَارٍت خَلُّ كُلاَّا إِنَاتِآيَبِ

ئاًي شَهِدِالِن وَ عَازٍجَ وَ هودلُو مَلاَ وَهِدِلَن وَعَد الِي وَزِجيَ
ج

  االلهِدَع وَنَّ إِ

قحَ
ص

   ﴾ ورر الغَااللهِبِ مكُنرغ يَلاَا وَيَن الداةُيَ الحَمكُنرغ تَلاَ فَ
    .33؛32؛31 : الآيات،لقمانسورة 

  
  



 كلمـــــة شكـــــر
  

 فالحمد الله حمدا كثيرا  كان ليتم لولا فضل االله وتوفيقه، إن هذا العمل المتواضع ما

من لا " : إتباعا لقوله صلى االله عليه وسلم وا أمر وقد تأذن بالزيادة لمن شكر؛ كم

شكر والتقدير إلى كل من أعانني من قريب فإنني أتوجه بال" يشكر الناس لا يشكر االله

  : وأخص بالذكر، أو من بعيد في إنجاز هذا البحث

ولى داعيا المو  خافضا لهما جناح الذل من الرحمة الوالدين الكريمين: أفراد عائلتي

 إخوتي وأخواتي وعلى رأسهم جمال وأسرته الصغيرة أن يرحمهما كما ربياني صغيرا؛

 ؛لطفها وكرمهاأنسى زوجة عمي على دون أن  ؛ادي ومعنوي معلى ما بذلوه من دعم

 كل معلمي وأساتذتي الأفاضل، شكرا دائما ومتواصلا؛

 جميع الزملاء والأصدقاء وكل من ساعدني وقدم لي المشورة والرأي والنصح؛

 السيدة لعجال رئيسة الديوان بوزارة التضامن والأسرة والجالية بالخارج؛

القيادة العامة للدرك الوطني؛ والمصلحة الوطنية : بكل منإطارات خلية الاتصال 

 لحراس الشواطئ؛ 

 مجلس الأمة، ووزارة العدل، والمحكمة العليا؛: موظفي المكتبات بكل من

 ؛ بتلمسان، وجامعة الشلفموظفي مكتبة الحقوق بجامعة أبو بكر بلقايد

على تشريفي هيدة قادة ر الجيلالي والدكتور شالأستاذ الدكتور تشوا: هيئة المناقشة

 بمناقشة هذه المذكرة، وعلى ما قدموه من ملاحظات؛

لأستاذ الدكتور قلفاط شكري، إبرازا الأب ا، أوجه شكري الجزيل إلى ومسك الختام

لفضله في الإشراف على إعداد هذه المذكرة، والذي واصل العمل معي ليلا ونهارا، 

 . البحثوأعطى الكثير من جهده ووقته في جميع مراحل

  

  .فجازاكم االله عني خير الجزاء
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 مقدمة عامة
 

                                                

ي وا فِشام فَولاًلُ ذَضر الأَمكُ لَلَعي جذِ الَّوه ﴿ :قال االله تعالى في محكم تتريله

مبِاكِنهوا مِلُكُا ون رهِقِزلَإِ وهِيالن شوقال1﴾ور ، :﴿و االله جكُ لَلَعالأَم ربِض ا لِاطًستوا كُلُس

؛ فقد فطر االله سبحانه وتعالى الإنسان على التنقّل والترحال من مكان 2﴾ا اجج فِلاًبا سهنمِ

إلى آخر، فتولدت عن ذلك هجرات بشرية خلال عصور متلاحقة دون قيود، استجابة إلى 

  .3 أو حتى استكشافيةدواعي اقتصادية أو اجتماعية أو دينية أو سياسية،

مصطلح عرفه الإنسان قديما، وكان تنقل الأشخاص وممتلكام مسايرا للتطور فالهجرة 

الإنساني منذ قرون خلت، بغية الاسترزاق وتلبية الحاجات من خلال الانتقال من منطقة إلى 

تبعثه أخرى؛ ورغم تطور الإنسان واكتشافه لوسائل عيش جديدة تغنيه عن التنقل، وبالتالي 

على الاستقرار في منطقة معينة، إلا أنه مع هذا لم تتوقف حركات الهجرة بل تضاعفت، 

   .خاصة بعد تطور وسائل النقل والمواصلات

: ويمكن القول بأن القرن الماضي هو قرن الهجرات بامتياز، حيث شمل محطتين متميزتين

ستكشافية تلتها هجرات تمت الأولى من الشمال نحو الجنوب، وذلك بدء من الرحلات الا

سياسية وعسكرية قامت ا الدول الأوروبية نحو جنوب المتوسط وأعماق إفريقيا، بحثا عن 

موارد إنتاجية جديدة في إطار سباق استعماري؛ فيما كانت المحطة الثانية باتجاه عكسي، 

ول الأوروبية فتحديدا بعد الحربين العالميتين، اللتان أفرزتا وضعا جديدا، شرعت خلاله الد

في جلب اليد العاملة من كل من المغرب والجزائر ودول جنوب الصحراء، والواضح أن كل 

  .4عمليات الهجرة التي تمت من الجنوب نحو الشمال تمت وفقا لشروط أوروبية صارمة

 
  .15.، الآيةالملك سورة - 1
  .20 و19.سورة نوح، الآيتين - 2

ينابيع  عن  فمنذ وجد الإنسان على هذه الأرض وهو يسعى بحثالبشرية جمعاء عرفت هجرات متتالية،حيث تؤكد الأدلة التاريخية أن ا - 3
نجاح ة، ويتمتع بكامل حقوقه الأساسية؛ أنظر،  بكرامة وعزقبل أفضل وواقع أحسن ليحظى فيهما وعن مستالعلم والمعرفة والاكتشاف،

  :جرة السرية ببلدان المغرب العربي حالة المغرب، بحث منشور بالموقعقدور، اله
 www.dirasaat.com.ly/2007/28/pages/doc/b4.doc. 

، 2009 مصر، –، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 1.أنظر، طارق عبد الحميد الشهاوي، الهجرة غير الشرعية رؤيا مستقبلية، ط - 4
  .27 و26.ص
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 أخرى، وانتقال أفراد من مكان إلى 5الخروج من أرض إلى أرضتعني لغة والهجرة 

الانتقال للعيش من " 7يقصد بالهجرة بصفة عامة، أما اصطلاحا ف6قآخر سعيا وراء الرز

يارة مكان إلى آخر، مع نية البقاء في المكان الجديد لفترة طويلة، ويستثنى من ذلك الز

 وقد تكون الهجرة من دولة إلى دولة، أو من قارة إلى ؛ ذلكللسياحة أو العلاج أو خلاف

جرة من مدينة إلى مدينه داخل القطر الواحد، أومن قارة فتسمى هجرة دولية، وقد تكون اله

  .8"قرية إلى مدينة أو نحو ذلك، فتسمى هجرة داخلية

، إذ للإنسان من الحقوق الأساسيةالذي يعد  التنقل لحقفالهجرة إذا هي استعمال 

، والذي أجاز لكل شخص أن كفلته الصكوك الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 أجنبيا، وله بصفة قانونية، سواء أكان وطنيا أم مته داخل حدود الدولة المقيم اايختار محل إق

حق مغادرة دولته إلى أي دولة أخرى، والعودة إلى دولته متى شاء؛ فقد جاء في نص المادة 

   لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة؛-1: " من الإعلان أن13

  ".ن يغادر أية دولة، بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليهيحق لكل فرد أ - 2

ن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هذا الحق، ولكن قيده مِكما ض

  .بالأحوال التي ينص عليها القانون في حرمان الشخص من التنقل

 
الله، ولحقوا بدار ليس لهم ا أهل ولا مال حين هاجروا إلى وسمي المهاجرون مهاجرين لأم تركوا ديارهم ومساكنهم التي نشؤوا ا  - 5

، دار 6.، ط5.أنظر، ابن منظور، لسان العرب، ج المدينة؛ فكل من فارق بلده من بدوي أو حضري أو سكن بلد آخر فهو مهاجر؛
  .251.، ص1997 لبنان، –صادر، بيروت 

لمكتبة الإسلامية للطباعة والنشر ، ا2 و1.نجار، المعجم الوسيط، جأنظر، أحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي ال - 6
  .973.والتوزيع، تركيا، ص

ياسر عوض الكريم المبارك، الهجرة غير المشروعة والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض أنظر، عثمان الحسن محمد نور و - 7
  .15.، ص2008 – 1429 السعودية، –

يوافق إلى حد ما تعريف الأمم المتحدة التي عرفت الهجرة بأا انتقال السكان من منطقة جغرافية إلى أخرى، وتكون مصاحبة وهو تعريف 
، 1997 مصر، –بتغير محل الإقامة ولو لفترة محدودة؛ أنظر، أحمد علي إسماعيل، أسس علم السكان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 

  .57.ص
 البعض عدة أنواع للهجرة إضافة إلى الهجرة الداخلية والدولية، كالهجرة القسرية أو الاضطرارية، والهجرة الفردية، والهجرة وردوقد أ - 8

 أنظر، محمد أعبيد الزنتاني إبراهيم، الهجرة غير الشرعية والمشكلات الاجتماعية، المكتب جرة الإجبارية، والغزو، والإزاحة؛المقيدة، واله
  .147 - 145.، ص2008 مصر، –يث، الإسكندرية العربي الحد

 - 2 - 
 



 مقدمة عامة
 

                                                

 في حدود ومما تقدم يتضح أن حق التنقل هو حق الشخص في الانتقال داخل الدولة

دولته، وحقه بالخروج منها والعودة إليها، ويرتبط هذا الحق بحرية الإنسان في الحركة بغض 

  .  9النظر عن الهدف أو الغرض من التنقل

 بل يتقيد الفرد في استعماله بما يقتضيه ،طلقاغير أن هذا الحق كغيره من الحقوق ليس م

اجر إليها؛ فلكل دولة استنادا إلى حقها في الدفاع عن كيان الجماعة التي يهاجر منها أو يه

البقاء أن تحيط الهجرة من أو إلى إقليمها بالتنظيمات، التي تتطلبها ضرورة المحافظة على كياا 

  .10وسلامتها

وضعت وباعتماد مبدأ ترسيم الحدود بين الدول وتنازع المصالح السياسية والاقتصادية، 

لد، وأصبح ذلك خاضعا للقوانين المنظمة له، تثبيتا القيود لتنقل الأشخاص من بلد إلى ب

لسيادة الدول وحرمتها الترابية وحماية مصالحها، ومنعا لتداخل الشعوب وعدم استقرارها 

 وفي هذا الإطار كرست جميع الدول حرية الأشخاص في ؛11صفة غير منظمة ولا معلومةب

ها الداخلية والتي تعرف بقوانين التنقل داخل حدودها الوطنية، من خلال دساتيرها وقوانين

  .12الهجرة

هذا التصعيد القانوني والتنظيمي ـ إن صح التعبير ـ أدى إلى الحد من الهجرة 

المشروعة، وبالتالي ظهرت هجرة موازية تسمى بالهجرة غير المشروعة أو السرية أو غير 
 

  .180.، ص2009 الأردن، –، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1. أنظر، سهيل حسن الفتلاوي، حقوق الإنسان، ط- 9
  .20 و19.، صالمرجع السابقأنظر، طارق عبد الحميد الشهاوي،  - 10
 وكان فيتوريا أول من نادى بتقرير حق الأجانب في دخولّ أقاليم الدول في الفقه،أثارت مسألة قبول الأجانب في إقليم الدولة خلافا  - 11

المختلفة، على أساس الحق العام في الاجتماع والاتصال، حيث أنه في بداية العالم كان كل شيء مشتركا بين الناس، وكان للإنسان الحرية 
من العلماء تزعمهم فاتال، الذي قرر أن صاحب السيادة في الإقليم يملك في أن يسافر ويرحل إلى أي بلد شاء؛ وناهض هذا المذهب فريق 

عصام منع الأجانب من دخول إقليمه، وفقا لما يراه صاحب السلطان من تحقيق لمصلحة الدولة التي لها الاعتبار الأسمى؛ أنظر بالتفصيل، 
  .35-32.، ص2003 ن،.د.، د1.، ط"د اللبناني والدوليدراسة تحليلية في ضوء القانون والاجتها"نعمة إسماعيل، ترحيل الأجانب 

 1397صفر  03  المؤرخ في77/01 رقم الأمر هذا الحق كل من  منه، ونظم44ونص الدستور الجزائري على حق التنقل بالمادة  - 12
 30 الموافق لـ 1397 صفر 10، المؤرخة في 9.ر، ع. أنظر،ج والمتعلق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين؛1977 جانفي 23الموافق لـ 

، والملغى  المتعلق بوضعية الأجانب بالجزائر1966 جويلية 21 المؤرخ في 66/211  رقمالأمر؛ وكذا  وما يليها170.، ص1977جانفي 
 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر 2008 جوان 25 الموافق لـ 1429 جمادى الآخر 21 المؤرخ في 08/11بالقانون رقم 

  . وما يليها4.، ص2008 جويلية 02 الموافق لـ 1429 جمادى الآخر 28، بتاريخ 36.ر، ع.إقامتهم ا؛ أنظر، جو
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شخاص عبر الحدود  فهي مسميات لمعنى واحد يتضمن انتقال الأ،13النظامية أو غير القانونية

من بلد إلى آخر بطريقة غير قانونية، سواء عبر المنافذ النظامية المتمثلة في المراكز الحدودية أو 

عبر خط الحدود من غير تلك المنافذ، وذلك بمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لعملية الدخول 

  .والخروج من الدولة وإليها

شروعة معنيين الدخول غير المشروع للمهاجرين وبالتالي يضم مصطلح الهجرة غير الم

من وجهة نظر الدولة التي استقبلتهم، ويعبر عنه بالمصطلح الفرنسي ) الوفود(

"14e illégalmigrationimL’"كما يضم معنى المغادرة غير المشروعة من وجهة نظر  ؛

’migrationéL " غير الشرعيين، ويطلق عليه الدولة التي خرج منها المهاجرون

illégale"،موضوع هذا البحث وهو .     

 15"ـةڤالحر" ويطلق على مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة في اللغة العامية

وهي كلمة مشتقة من  بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين المغادرين للوطن، "ـةڤاالحر"و

دون ) مريكية خاصةالأوروبية والأ(الحرق، تعني أولئك الذين يهاجرون إلى الدول الأجنبية 

احترام القوانين والإجراءات المتعلقة بالهجرة، أي دون حمل جواز سفر ودون الحصول على 

وقد تم توظيف مفهوم الحرقة التأشيرة وغيرها من الإجراءات اللازمة للسفر إلى تلك الدول؛ 

 أي لم  فمثلا حرق إشارة المرور،في مجالات أخرى تدل بشكل عام على عدم احترام القانون

يرة أي لم يحترم مدا حرق التأشو ،يحترم الضوء الأحمر فتجاوز بسرعة دون توقف

  .وحرق الطابور أي لم يحترم الدور وتخطى من قبلهها، فتجاوز

                                                 
الهجرة نحو اهول، تأشيرة الموت، قوارب الأحلام، [قوارب الموت ونحو شواطئ الوهم : وإن كانت التسميات الإعلامية الشائعة - 13

 تقديممقتبس من  ،مضامين التهويل والإثارة والتحذير؛ أنظر، عبد العزيز بن صقر الغامديوغيرها تحوي ] الرحلة إلى الضفة الأخرى
  .3.، صض الكريم المبارك، المرجع السابق عثمان الحسن محمد نور وياسر عولكتاب

14 - Illégal, ale: qui se contraire à la loi; Cf. Jean-Pierre Mével, Dictionnaire HACHETTE, édition 
illustrée, 2007, p.799; ou illicite: défendu par la loi ou par la morale, p.800; ou clandestin, ine: 1-qui se 
fait en cachette.2- qui vit en marge de la société, en situation illégale, p.325. 

 إذ تمت استعارته من اللغات الأجنبية الأخرى، خاصة ،عربية الذي لا وجود له في اللغة الرف الح،) ڤ (حرف القاف بـ استبدال ب - 15

  . أيضا) ڤ(  بنطق القاف بالمغرب، والحرقان بتونسبتغليظ الكاف يقابله مصطلح الحريك ؛ وGالفرنسية من حرف 
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 كما أن الحراقة عادة ما يقومون بحرق كل الأوراق التي تثبت هويتهم أو يتركوا 

عطى آخر يزكي الأصل الاشتقاقي لمفهوم  وهذا م،وراءهم حيث لا أمل للرجوع إلى الوراء

وقيل أن سبب التسمية يعود إلى أن الحراق عندما يقرر السفر إنما يحرق وثائقه التي ، 16الحرقة

  .17تربطه ببلده الأصلي، بل يحرق ماضيه كله رغبة في واقع جديد

 وتعد الهجرة غير المشروعة ظاهرة عالمية مست كافة دول العالم، إلا أا اكتسبت

طابعا متميزا في حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث أصبحت من إحدى القضايا المزعجة 

، حيث  التي انجرت عنهاالكوارث الإنسانيةللدول والحكومات بالمنطقة، وخصوصا بعد 

 449.5منهم ، 2009إلى  1988 مهاجر على حدود أوروبا منذ 711.13سجل موت 

 511.2 ما يقارب  مهاجر، و315.8 سجل فقدان  في البحر، و في البحر المتوسطمفقود

 فقدان وإيطاليا سجلمالطا وتونس ر ومصفي قناة صقيليا، وبين ليبيا و لقي حذفه شخص

 شخص لقي 091.4سردينيا، وآخرين فارقوا الحياة ما بين الجزائر و 70 مهاجر، و549.1

مهاجر  895 و منهم ،)بين المغرب و إسبانيا(مضيق جبل طارق حذفه بين جزر الكناري و

  . في البحر الأدرياتيكي603اليونان وبين تركيا و

بالضبط غير ممكن، في هذه المنطقة  تحديد تاريخ ظهوره الهجرة غير المشروعة ولو أن 

فخلال المرحلة : 18 أنه يمكن إرجاع ذلك إلى ثلاث محطات زمنية مترابطة ومتداخلةإلا

 
من وذجا، الأيام الثقافية  قبيلة النقوب نم-ية إلى الدول الأوروبية كظاهرة سوسيولوجية الهجرة السرأو كأنظر، محمد عليلوش، الحري - 16

  :الموقعمداخلة منشورة ب ،2005 جانفي 25 و 24و  23المغرب،  الجماعة القروية للنقوب، تنظيم
http://www.marocsite.com/ar/modules/news/article.php?storyid=606.  

ويقول بعض الراغبين في الهجرة أن ملهمهم الأول هو طارق بن زياد فاتح  الأندلس؛ فعندما قاد جنوده ونزل في الضفة الأخرى  - 17

الخير شوار، أحفاد طارق  أنظر،؛ "يا أيها الناس أين المفر العدو من أمامكم والبحر من ورائكم: "عمد إلى حرق كل السفن مخاطبا إياهم

 1428 صفر 18  بتاريخ،10326.عالشرق الأوسط، الحرقة أخطر الطوائف الانتحارية في الجزائر، يومية : لأسماك البحربن زياد وليمة 

 :بالموقعمقال منشور ، 2007 مارس 07الموافق لـ 
http://asharqalawsat.com/details.asp?section=19&issueno=10326&article=409422&feature=1.  

محطات في تاريخ الهجرة ، قسم البحوث والدراسات؛ أنظر، 39 و38 و37.أنظر، طارق عبد الحميد الشهاوي، المرجع السابق، ص - 18

  : ، دراسة منشورة بالموقع11/3/2005، غير الشرعية

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/187E7A4F-CFC9-4D7B-B565-31AB328917FE.htm  
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ة لا تزال بحاجة ماسة إلى مزيد من العمالة كانت الدول الأوروبي) 1985قبل (الأولى 

القادمة من الجنوب، كما أن الدول الأوروبية نفسها كانت متحكمة في حركة تدفق 

المهاجرين من الجنوب عبر قنوات التجمع العائلي، وبالتالي لم تظهر الحاجة إلى سلوك طريق 

  اغبين في الهجرة؛ الهجرة غير المشروعة، كون أبواب أوروبا كانت مفتوحة أمام الر

بدأت تظهر التناقضات المرتبطة بالمهاجرين ) 1995 إلى 1985(وفي المرحلة الثانية 

الشرعيين ومزاحمتهم أبناء البلد الأصليين، وقد تزامن هذا مع إغلاق مناجم الفحم في كل 

من فرنسا وبلجيكا، التي كانت تستوعب آنذاك أكبر عدد من المهاجرين الشرعيين، وفي 

بل هذا الوضع الاحترازي تزايدت رغبة أبناء الجنوب في الهجرة تجاه دول الشمال، مما مقا

أدى إلى إغلاق الحدود؛ وهنا بدأت تظهر محاولات الهجرة غير المشروعة، غير أا سرعان ما 

تفاقمت بشكل ملفت ومقلق، وذلك بفعل دخول قوانين الهجرة والأجانب حيز التنفيذ؛ 

دأ نفاذ اتفاقية شنغن بين كل من فرنسا وألمانيا ولكسمبورج  ب1985 جوان 19ففي 

وهولندا، ومع دخول كل من إسبانيا والبرتغال إلى هذا الفضاء اتخذت قضية الهجرة أبعاد 

غير متوقعة، لاسيما بعد لجوء إسبانيا إلى فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية، حيث ازداد 

  ؛19ق جبل طارق إلى مقبرة للمهاجرين غير الشرعييننشاط الهجرة غير المشروعة وتحول مضي

أخذت فيه الظاهرة طابعا أمنيا صارما، لجأت من ) 1995بعد (وفي مرحلة أخيرة 

خلاله الدول الأوروبية إلى ج سياسة أمنية مشددة، عبر تنفيذ مقررات القانون الجديد 

جمع العائلي، وإبرام للهجرة، والذي يستند إلى تبني إجراءات صارمة بخصوص مسألة الت

اتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وكرد فعلٍ تجاه هذه 

السياسة استفحلت ظاهرة الهجرة غير المشروعة، وظهرت بطرائق وأساليب جديدة؛ فعلى 

سبيل المثال بعد تشديد المراقبة على مضيق جبل طارق، اتبع المهاجرون طريقا بحريا آخر 

 
غرب، تخطط حيث إن قوانين الهجرة لم تضع حدا لتدفق المهاجرين لأسباب عديدة، من بينها وجود شبكات للهجرة بمنطقة الم - 19

  .لعملياا بعيدا عن الأعين، من أجل ريب المهاجرين والإلقاء م في أعماق البحر؛ أنظر، نجاح قدور، المرجع السابق
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رق الأندلس في جنوب إسبانيا، ونظرا لصعوبة الطريق وسوء حالة المراكب تعرض الكثير ش

منهم للغرق، وهو ما أدى إلى إتاحة الفرصة لخلق عصابات محترفة تسهل نقل المهاجرين 

  .20بتكلفة أعلى

فظهرت في ، وقد مرت ظاهرة الهجرة غير المشروعة بالجزائر تقريبا بنفس المراحل

ينات القرن الماضي، وذلك بتسرب بعض المهاجرين داخل السفن التجارية الراسية أواخر ثمان

، فتصدى المشرع لذلك بتجريم الفعل بموجب القانون للسفر خفية على متنهابالموانئ، 

 المعدل والمتمم للتقنين البحري؛ فيما اتجه البعض الآخر من المهاجرين إلى سلوك 98/05

ه الأراضي المغربية، ومن هناك وبتدبير من شبكات مختصة في ريب الطرق البرية باتجا

ـ إلى السواحل الإسبانية التي لا تبعد سوى بحوالي  المهاجرين ـ مقابل مبالغ مالية معتبرة

  . كلم عن السواحل المغربية، أو شرقا عبر السواحل التونسية نحو إيطاليا14

طارق وغلق الحدود مع المغرب، أخذت إلا أنه وبعد تشديد الرقابة على معبر جبل 

الظاهرة منحى آخر، وذلك بتنظيم رحلات بحرية بواسطة قوارب الصيد انطلاقا من 

السواحل الجزائرية نحو السواحل الأوروبية، حيث وجدت شبكات التهريب مجالا خصبا 

 لممارسة نشاطها بالجزائر، وذلك في ظل تنامي الرغبة في الهجرة بين أوساط جل فئات

اتمع الجزائري وحتى الأجانب من الأفارقة الذين اتخذوا الجزائر كبلد عبور، أضف إلى 

ذلك غياب تشريع جزائي يتصدى لمثل هذه النشاطات التي أخذت أبعادا جد خطيرة على 

 المعدل والمتمم لتقنين 09/01جميع الأصعدة، واستمر الحال إلى غاية صدور القانون 

ث نصوصا عقابية في مواجهة ظاهرة مغادرة الإقليم الوطني بصفة ، الذي استحد21العقوبات

 
  :هيثم عبد العظيم، إشكاليات الهجرة غير الشرعية في ألمانيا، مقال منشور بالموقعأنظر،  - 20

http://nemeckajawonla.ru/dw/article/0,2144,1609743,00.html 
جمادى  21 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم ا وتنقلهم فيها، وذلك بتاريخ 08/11سبق ذلك صدور القانون  - 21

، حيث تضمن هذا القانون نصوصا جزائية على الدخول غير المشروع للأجانب ومخالفة قواعد 2008 جوان 25 الموافق لـ 1429الآخر 
  .م تسهيل ذلكتنقل بالجزائر، إضافة إلى نصوص تجرالإقامة وال
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غير مشروعة وأخرى لمواجهة ريب المهاجرين، وذلك انسجاما مع الالتزامات الدولية في 

  .مكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة

انطلاقا مما سبق فإن هذه الدراسة ستنحصر في بحث ظاهرة مغادرة الإقليم الوطني 

شروعة، وذلك بتحليل وتشخيص الظاهرة على ضوء أصول علم الإجرام، بصفة غير م

 في مواجهتها استنادا إلى بعض مبادئ الآلية التشريعية الجزائية المعتمدةوالوقوف على 

السياسة الجنائية الحديثة؛ فبهذا ستنصب الدراسة على الإحاطة بمختلف جوانب الظاهرة 

، مع ربطها أساسا بالواقعين المادي والتشريعي 22لىباعتبارها ظاهرة إجرامية بالدرجة الأو

  .للجزائر

وبالتالي يستبعد من هذه الدراسة ظاهرتا دخول الجزائر والإقامة ا بصفة غير 

مشروعة، واللتان أصبحت الجزائر تعاني منهما بعد أن أضحت بلد عبور ومقصد ومصدر 

ينما يسعى المواطنون إلى هجر للهجرة غير المشروعة، وهو ما يعكس صورة من التناقض، فب

بلدهم ويعتبرونه جحيما يبذل الغالي والنفيس للخروج منه، يتكبد غيرهم من الأجانب العناء 

   ولسان حالهم يقول كيف لعاقل أن يفرط في هذه الجنة؟،من أجل دخوله والإقامة به

قانونية غير من جانب آخر تستبعد المسائل ذات الطابع غير القانوني وحتى المسائل ال

الجنائية للموضوع، وذلك لكون الظاهرة ذات جوانب متشعبة يمكن معالجتها من عدة زوايا 

مختلفة، فهي ظاهرة يمكن دراستها اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا وسياسيا؛ كما أن السياسة 

الجنائية ذات نطاق واسع يشمل حتى السياسة العامة للدولة، لذا ستنصب الدراسة على 

  . في مواجهة الظاهرة الإجراميةالجنائية التشريعيةة سياسال

إن تحديد الدراسة على النحو السابق بيانه لا يعني بحال من الأحوال الاستبعاد المطلق 

لتلك الجوانب، إنما الغرض منه تحديد زاوية طرح الموضوع والغاية منه، بما يشكل خطا 

 
همل بعض ، المتمثل في العلوم الجنائية وعلم الإجرام، باعتباره فرعا من فروع العلوم القانونية؛ فيما توهذا مراعاة لتخصص الطالب - 22

وا تدخل ضمن مواضيع القانون المدني أو القانون الجوانب الخارجة عن هذا الإطار، لاتصالها البحت بالعلوم الاجتماعية أو النفسية، أو لك
  .الدولي بدرجة أولى
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 يمنع ذلك من التشعب أحيانا بين تلك ناظما يهتدى على سبيله إلى النتيجة المرومة، فلا

: الأرجاء بما يثري الموضوع ويبين ترابط المسائل المتصلة به؛ لذا كان عنوان هذا البحث

 اقتباسا من نص  ـ23 ـ أو غير مشروعة"جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية"

  . الموضوعطرح لوجهة القانونية الجنائية فيلع، وتوضيحا .من ق 1 مكرر175المادة 

إن التركيز على ظاهرة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة كظاهرة إجرامية، 

 التي أخذت أبعادا خطيرة خلال السنوات ،يعود بالدرجة الأولى إلى تفاقم حجم الظاهرة

الأخيرة؛ فرغم أنه لا يمكن تحديد حجمها الفعلي نظرا للطبيعة غير الرسمية التي تكتسبها، 

 ندرة الإحصاءات الدقيقة والمضبوطة، إلا أن الأرقام المصرح ا تشير إلى أا قد بلغت ومع

 استقصاهم الذين الهجرة مجال في للخبراء ووفقًالى الصعيد الدولي فعمنحنيات مقلقة، 
 بمتوسط النظامية غير الهجرة قُدرت ،2009 لسنة البشرية التنمية تقرير على القائم الفريق

 مهاجر مليون 30 نحوأي ، النمو في الآخذة للبلدان بالنسبة الهجرة مجموع ثلث حوالي يبلغ

مصالح الدرك الوطني أوقفت فالأرقام متفاوتة، إذ إن  الوطنيأما على الصعيد ؛ 24غير شرعي

حاول مغادرة الإقليم  شخص 2055 حوالي 2007 إلى 1996خلال الفترة الممتدة بين 

، فيما 25 وحدها2007 شخص خلال سنة 1071 الوطني بصفة غير مشروعة، منهم

 إلى غاية 2005 شخص خلال الفترة بين 4211ضبطت مصالح حراس الشواطئ حوالي 

 إلى اية أوت 2005 أما مصالح شرطة الحدود فقد سجلت منذ سنة 2008،26سبتمبر 

، أما الجانب المظلم 27 مهاجر غير شرعي تم إعادته من دول أوروبا10921 حوالي 2007

ذه الأرقام فتمثل في إحصاء عشرات الغرقى والمفقودين سنويا بعرض البحر، حيث تم له

  .2008 جثة مجهولة الهوية خلال سنة 30 جثة منها 92انتشال 
 

بموافقة القانون في الأصل كما تقدم؛  ، كون الهجرة حق شرعي غير مقيدأصوب ولعله يرى أن استعمال مصطلح غير مشروعة - 23
  .بارات سياسية واقتصادية واجتماعيةفمغادرة الوطن في الأصل مباحة وشرعية، إلا أا قيدت لاحقا بقوانين الهجرة لاعت

  .23.، ص2009 لتنمية البشريةللأمم المتحدة اأنظر، تقرير  - 24

  .01.أنظر، إحصاءات الدرك الوطني، الملحق رقم - 25
  .02.، الملحق رقم2005/2008 أنظر، إحصاءات المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ - 26

  .03.لحق رقم، الم2005/2007 الحدود شرطةأنظر، إحصاءات  - 27
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رغم أن الإحصاءات السابقة لا تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة، فإا تشير إلى تفاقمها 

 فقط، بل انتقلت عدواها إلى أطفال واستفحال أبعادها، بحيث لم تعد مقتصرة على الشباب

في عمر الزهور ونساء حوامل وأخريات يحملن على ظهورهن الرضع، وحتى الشيوخ 

  .أصبحت تستهويهم المغامرة

ذا الواقع الأليم أصبحت ظاهرة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة إحدى 

 فقد عقدت عدة مؤتمرات القضايا التي تشغل تفكير المسؤولين والمنظمات والباحثين،

وندوات علمية تناولت الظاهرة من حيث أسباا والآثار المترتبة عليها والسياسات الخاصة 

برز المحاور التي تناولتها  أ والإرهابغير المشروعةتصدرت قضيتا الهجرة بالحد منها؛ فقد 

زعماء  حيث اجتمع ،5/12/2003تونس في بالتي عقدت ) 5 زائد 5(القمة المتوسطية 

مع )  ليبيا وموريتانيا، المغرب، الجزائر،تونس(خمس دول من الحوض الجنوبي للبحر المتوسط 

 وقد ،)مالطاسا، ايطاليا، اسبانيا، البرتغال وفرن(زعماء خمس دول من الحوض الشمالي 

ووضع خطة  هاتزايد بخصوص  بنقاش مستفيض من الزعماءشروعةالم يرحضي محور الهجرة غ

 وأعلنت دول المغرب العربي عن حاجتها إلى مزيد من المساعدات جهتها،مشتركة لموا

 5(وقد اتخذت آلية  .الاقتصادية من الاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا

  :28بعض التدابير الخاصة بمكافحة الهجرة غير المشروعة تتلخص في)5 زائد

   بين دول المنشأ والاستقبال والعبور؛تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات التقنية -
كبر على التعاون من خلال اعتماد مقاربة متوازنة ومتناسقة  فاعلية أتدعيم وإضفاء -

تطوير آليات مقاومة شبكات :  المناسبة التي انحصرت فيوخاصة من خلال وضع الإجراءات
تكوين وبناء القدرات تدعيم التعاون الفني في مجال ال، وريب المهاجرين ومساعدة الضحايا

  ؛لمراقبة الحدود
  ؛تطوير اتفاقيات إعادة القبول على أساس شروط يتم ضبطها بصفة مشتركة -
  ؛تشجيع الانضمام في الاتفاقيات الدولية في هذا اال وتطبيقها بصفة فعلية -

 
  .89 و88.، صأنظر، عثمان الحسن محمد نور وياسر عوض الكريم المبارك، المرجع السابق - 28

 - 10 - 
 



 مقدمة عامة
 

                                                

ل تطوير تعاون أكثر فاعلية بين السلطات السياسية والإدارية والقضائية والأمنية لدو -

  .الضفتين

أعمال أول ملتقى للخبراء  2006من سنة أفريل  5إلى  3 أياماستضافت الجزائر كما 

بلغ حجم إذ   دولة إفريقية،50 بمشاركة الأفارقة حول موضوع الهجرة غير المشروعة

ع من قبل على مستوى ذا النوالمشاركة في هذا الاجتماع رقما قياسيا لم يصله أي اجتماع 

وأشار البيان إلى الاهتمام المتزايد قة؛  مما يعكس أهمية المسألة عند الأفار،ريقيالاتحاد الإف

، فتناول أسباا وآثارها وخطة العمل من أجل الحد للمجتمع الدولي بالهجرة غير المشروعة

  .29منها

حوارا رفيع المستوى  2006 سبتمبر 15 و14وقد عقدت الأمم المتحدة خلال يومي 

 وقد هدف الحوار إلى مناقشة الأبعاد ،لدولية والتنمية بمدينة نيويوركحول شؤون الهجرة ا

 كما هدف إلى التعرف على الوسائل والظروف الملائمة ،المتعددة للهجرة الدولية والتنمية

 وتطبيق ،التي تزيد من ايجابياا وتقلل من سلبياا، وقضايا الهجرة غير المشروعة واللاجئين

  . منها الهجرةأص العمل وكسب العيش والرزق في البلاد التي تنشبرامج تنموية توفر فر

 عقدت شروعة،الم يروفي إطار المحاولات العربية الخاصة بالتصدي لظاهرة الهجرة غ

العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل التي شارك فيها رؤساء أجهزة الهجرة 

 وخلصت إلى مجموعة من ؛ول المنطقةمن الحدود في دلجوازات والجنسية والمسؤولين عن أوا

  : 30 في المحاور التاليةتتلخصالتوصيات 

   ؛إحكام الرقابة على الحدود البرية والبحرية والجوية واستخدام التقنيات الحديثة -

   ؛مين جوازات السفر ومستندات الإقامةتأ -

  ؛شروط إقامة الأجانب ومراقبتهم -

 
  .2006فريل أ 5 إلى 3تقرير اجتماع خبراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي حول الهجرة والتنمية، الجزائر، من  أنظر، - 29

  .96 - 89.، صيم المبارك، المرجع السابقأنظر، عثمان الحسن محمد نور وياسر عوض الكر - 30
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  ؛رةفرض وتشديد العقوبات على مخالفة قوانين الهج -

  ؛تبادل المعلومات والخبرات على المستويين الوطني والعربي -

  لين بالهجرة ومكافحة الهجرة غير المشروعة؛تأهيل الموظفين العام -

 .غير المشروعةعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مرتبطة بالهجرة  -

 2007 سبتمبر 27 وقد نظمت وزارة التضامن والأسرة والجالية بالخارج بتاريخ 

ملتقى حول الشباب المطرود من أوروبا والحراقة، نوقشت خلاله عدة محاور بمشاركة 

وتركزت المداخلات حول ضرورة اتخاذ حوار صريح السلطات المختصة بمكافحة الظاهرة، 

، وضرورة توحيد الجهود لفهم أعمق بين أوروبا وأفريقيا حول إشكال الهجرة غير المشروعية

 28/09/2008في ؛ و، والتكفل بمشاكل الحراقةالمسؤولياتلتحديد  اللظاهرة ومعرفة أسبا

سفيراً أجنبيا وخبيرا،  13ة بمشاركة وعشرانعقد في الجزائر مؤتمر حول مسألة الهجرة غير الم

 حد للهجرة السرية إلى قال وزير التضامن الوطني أن المؤتمر قد تناول تدابير تستهدف وضعو

 .إيطالياإسبانيا و

ا الموضوع محورا لعديد من الملتقيات والمؤتمرات الدولية والإقليمية كما شكل هذ

والمحلية، إضافة إلى ما نشر فيه من أخبار وما أعد له من برامج تلفزيونية وإذاعية، بما جعله 

  .قضية دولية شغلت الفكر السياسي والقانوني والإعلامي دوليا وإقليميا

 بدائل أخرى خارجه تسيطر على عقول ولما كانت فكرة مغادرة الوطن والبحث عن

كثير من مختلف فئات الشعب الجزائري، بات لزاما تسليط الضوء على هذه الظاهرة 

باعتبارها تمثل سلوكا منحرفا، بما حولها من مجرد ظاهرة اجتماعية إلى ظاهرة إجرامية، 

يعية المسطرة وذلك بمحاولة التركيز على أبعادها ودوافعها، والخلوص إلى المعالجة التشر

لمواجهتها؛ فما هو التشخيص العلمي لظاهرة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة؟ وما 

  شرع الجزائري في مواجهتها؟المنتهجة من قِبل المهي السياسة الجنائية 
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هل فعلا يمكن اعتبار ظاهرة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة جرما  -

 اس يبنى ذلك؟يستوجب الجزاء؟ وعلى أي أس

 ما مدى الخطورة الإجرامية لهذا السلوك المنحرف؟ وفيما تكمن أبعاده؟ -

ما هي العوامل التي تدفع بالجزائريين إلى ترك بلدهم والهجرة بطرق غير مشروعة؟  -

هل العامل الاقتصادي يشكل الدافع الوحيد لذلك؟ أم أنه تتضافر مجموعة من العوامل في 

 ف؟إنشاء هذا السلوك المنحر

 هل الظاهرة مقصورة على جنس معين أو فئة بالذات أم أا شاملة؟  -

هل استطاع المشرع الجزائري سد الفراغ التشريعي وبالتالي وضع إستراتيجية معينة  -

 لمكافحة هذه الظاهرة؟

ما مدى انسجام النصوص التي عالجت الظاهرة؟ وإلى أي حد يمكنها تحقيق مقاصد  -

 ية والردع والإصلاح؟السياسة الجنائية في الوقا

هل الحل الأمني وحده كفيل بصد الظاهرة وكبح الرغبة في مغادرة الإقليم الوطني  -

 بصفة غير مشروعة؟

كلها تساؤلات يمكن أن تتبادر لدى ذهن الباحث في الموضوع، فقد كانت ولا تزال 

اا  أصح فيهاأعطىالتي محورا لجملة من البحوث والدراسات الأكاديمية على قلتها، 

ظاهرة " كل حسب تخصصه، وزاوية طرحه للموضوع؛ ففي دراسة بعنوان  للظاهرةتأويلات

، من إعداد خلفان راشد "التسلل عبر الحدود وأبعادها الأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة

، تناول ظاهرة التسلل أو الدخول غير 2005الكعبي، بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية سنة 

وجهود الأجهزة الأمنية في على الأمن القومي شروع للدولة كظاهرة أمنية بدراسة أبعادها الم

  .مكافحتها

، اشترك في إعدادها كل من "الهجرة غير المشروعة والجريمة" وفي دراسة بعنوان 

الأستاذ الدكتور عثمان الحسن محمد نور والدكتور ياسر عوض الكريم المبارك، بجامعة نايف 
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: ، تناولت الموضوع كقضية دولية ضمن أربع فصول2008 للعلوم الأمنية سنة العربية

المفاهيم والمصطلحات؛ الهجرة غير المشروعة تياراا وخصائصها؛ العلاقة بين الهجرة غير 

  .المشروعة والجريمة؛ آليات التصدي لظاهرة الهجرة غير المشروعة

تناولها الأستاذ محمد "  الاجتماعيةالهجرة غير الشرعية والمشكلات"وفي مؤلف بعنوان 

أعبيد الزنتاني إبراهيم كظاهرة اجتماعية، وذلك في دراسة ميدانية لأبعاد ودوافع الدخول 

  .     غير المشروع للأفارقة إلى ليبيا

ودف التعرف على أساليب وطرق الهجرة غير المشروعة وأسباا والوصول إلى 

 قام الدكتور عبد الحميد الشهاوي بدراسة الموضوع الحلول الواجب اتخاذها للحد منها،

، تضمن أربع فصول 2009الصادر سنة " الهجرة غير الشرعية رؤيا مستقبلية"ضمن مؤلفه 

 المستقبل؛ الهجرة غير – الحاضر –ماهية الهجرة؛ الهجرة غير الشرعية الماضي : تناول فيها

  . الشرعيةالشرعية من منظور التشريع؛ آليات مواجهة الهجرة غير

 يضاف إلى ما سبق عشرات المقالات الصحفية التي تفتقد الطابع العلمي، حيث تأتي 

 غالبا ما لا وصفية وتقريرية، وبعض اللقاءات والندوات والمحاضرات هنا أو هناك، والتي

 بما لم يحقق تراكما معرفيا لإبراز هذه واج،ت متخصصة ضعيفة الرتنشر أو تنشر في مجلاّ

 أضف إلى الأمر الذي زاد من صعوبة الموضوع؛ وإخراجها من الخفاء إلى التجلي، الظاهرة

ذلك ندرة الإحصاءات الدقيقة والمضبوطة عن عدد المهاجرين غير الشرعيين وخصائصهم، 

وقد يعزى ذلك للطبيعة السرية للظاهرة وندرة الدراسات التطبيقية وعدم تعاون بعض 

  .مصادر المعلومات أحيانا

لكون النصوص المتعلقة بالهجرة غير المشروعة لم تصدر إلا حديثا، لم يعثر على ونظرا 

 بالتفصيل والتحليل؛ فقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على  هذه النصوصمراجع تتناول

المراجع العامة للقانون الجنائي وعلم الإجرام، لتوظيف النظريات والقواعد العامة لتفسير 

  .ونية المتعلقة بمكافحتهاوص القانالظاهرة والنص
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ا فإن كان لا يعى السبق إلى الخوض في الموضوع، إلا أن ما يميز هذه الدراسة أد

تسعى إلى إلقاء الضوء على حجم ظاهرة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة في 

لى الجزائر، بما يظهر الحقائق المتصلة ا سواء من حيث تفشيها أو انحصارها، وكذلك إ

ائها استرشادا بأصول علم التعرف على العوامل التي أسهمت وتسهم في استمرارية بق

 كما تتناول الدراسة تقصي الأثر الوقائي والردعي والإصلاحي للنظم والقوانين التي الإجرام؛

 وستعتمد الدراسة على تحليل ما أتيح من مواجهة الجريمة؛اعتمدها المشرع الجزائري دف 

ائية مرتبطة بظاهرة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة، وتحليل مضمون إحصاءات جن

  .بعض الأحكام القضائية الصادرة في الجريمة

من هذا المنطلق وللإجابة على الإشكال الذي تتمحور عليه الدراسة، وإلماما بالقدر 

ع جريمة فصل أول يتضمن تحليل واق: الوافي للموضوع، تم تصور خطة مكونة من فصلين

 لتحديد مكوناا ، كظاهرة إجرامية وصفا وتفسيراةيمغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرع

 لمكافحة جريمة يتناول فيه الآلية التشريعية ؛ ثم فصل آخرآثارهاالبنيوية وتوضيح خصائصها و

ة  في مواجهئريالمشرع الجزا للوقوف على سياسة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية،

  .االنصوص الجزائية المتعلقة مجمل بتحليل وذلك ريمة، هذه الج

وتدقيقا لما سبق تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في تشريح واقع الظاهرة 

والوقوف على أبعادها ودوافعها؛ إضافة إلى المنهج الاستقرائي التحليلي لمعالجة النصوص 

وظيف المنهج المقارن أحيانا بما تقتضيه ضرورة القانونية وبسط الأحكام الواردة ا، مع ت

  . التحليل

:                          وبعد الاستعانة باالله ورجاء توفيقه كان تفصيل الموضوع كما هو مبين أدناه
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  الفصل الأولالفصل الأول

تحليل واقع جريمة مغادرة تحليل واقع جريمة مغادرة 

الإقليم الوطني بصفة غير الإقليم الوطني بصفة غير 

  شرعيةشرعية
  

 



ةي    تحليل واقع جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرع                   الفصل الأول              
 

استجابة لتنامي غير المشروعة محورا لعدة أبحاث، ل موضوع دراسة واقع الهجرة شكّ

كما أو من حيث انعكاساا، زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، من حيث الظاهرة 

والظروف المتصلة باستفحالها؛ وإن   الظاهرةفي استكشاف أسبابهذه الدراسات خاضت 

اختلاف الرؤى والمقاربات، في إطار  باعتبارها ظاهرة اجتماعية أو نفسية هاتناولتقد كانت 

 ةوعشرم تحليل واقع مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير يعمد من خلال هذا الفصل فإنه

 استنادا إلى أصول علم الإجرام الحديث، في محاولة للوقوف على كظاهرة إجرامية، وذلك

كما هي في ثم تحليلها تحليلا تفسيريا؛ للكشف عن ملامح هذه الجريمة  ،تحليل وصفي للجريمة

ثر م ومجرد، تمهيدا للوصول إلى مدى أالواقع لا كما هي مصورة في محض نص جزائي عا

 الكفيلة بمكافحة جريمة مغادرة الإقليم الصورة في توجيه السياسة الجنائيةمعطيات هذه 

  .الوطني بصفة غير شرعية

وصفي  يدرس فيه التحليل المبحث أول: إلى مبحثين لذا سيكون تقسيم هذا الفصل

في مبحث ثان التحليل التفسيري يدرس ؛ ثم  مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعيةلجريمة

  .لها

 المبحث الأول
  التحليل الوصفي لجريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية

البحث ، يقصد هنا بالتحليل الوصفي لجريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية

 لمعرفة عناصرها الواقعية ومظاهر جدا وأبعادها؛ وهذا للاعتقاد ،يمةعن خواص هذه الجر

الراسخ في علم الإجرام بأن كل جريمة تنطوي على قدر من التفرد والخصوصية، مما يستدعي 

واستجابة لهذا الاعتبار كان لزاما التعرض إلى خصوصية . تحليلها تحليلا وصفيا خاصا ا

:  بصفة غير شرعية، من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبينجريمة مغادرة الإقليم الوطني

يخصص الأول لدراسة الأسس التي بني عليها التجريم، المعبر عنه بحداثة جريمة مغادرة الإقليم 
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ةي    تحليل واقع جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرع                   الفصل الأول              
 

بعاد هذه الجريمة، لتوضيح دلالتها شرعية؛ ويخصص مطلبٌ ثانٍ لدراسة أالوطني بصفة غير 

  .وخطورا الإجرامية

 المطلب الأول
  ةيداثة جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعح

تعتبر جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة من الجرائم المستحدثة؛ إذ لم 

تعرفها التشريعات العقابية إلا مع أواخر القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين، 

 تنقل وحركة الأشخاص حيث ظهرت بعد غلق حدود الدول وفرض القوانين لتنظيم

 التي خففت من عوائق ومشاق السفر من ، وذلك بالموازاة مع تطور وسائل التنقل،والأموال

مما حد من حرية تنقل الأشخاص على حساب حماية مصالح وأمن الدول آخر، بلد إلى بلد 

  .وفرض سيادا

خلقت مها ـ  ـ حرية التنقل وسيادة الدولة على إقليهذه الموازنة بين المتناقضين

 إلى حرية  الداعي، بين مغلب لحرية التنقل، خاصة بعد تطور مفهوم العولمة:جدلا واسعا

 على اعتبار أن العالم أصبح قرية صغيرة؛ وبين مغلب لسيادة الدولة تنقل الأموال والأشخاص

   .على إقليمها، وحقها في حماية أمنه وتنظيم الخروج والدخول إليه

بالتالي  و، اختلاف الرؤى حول مسألة تجريم الهجرة غير المشروعة عنههذا الجدل انجر

 هفضير الآخر للتجريم، ويدعو فظهر فريقان الأول؛ وعةمغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشر

  . مجرمينوليسوان أن المهاجرين غير الشرعيين مظلوموعلى اعتبار 

 متولد أساسا عن صعوبة  بل هو الحقيقة ليس خاصا ذه الظاهرة،وهذا الإشكال في

لجريمة، مما يستدعي التوضيح في فرع أول؛ هذه الصعوبة أدت إلى افهوم لمعام معيار إيجاد 

تأخر وتردد التشريعات العقابية في فرض نصوص جزائية لمواجهة الظاهرة، على غرار الجزائر 
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 صفر 29  المؤرخ في09/01، إلا بموجب القانون 1التي لم تجرم الظاهرة بصورة صريحة

يبين  اختلاف الرؤى حول مسألة التجريم،  فصلا في2009فبراير  25 الموافق لـ 1430

  . في الفرع الثانيذلككل 

 الفرع الأول
  صعوبة تحديد مفهوم عام للجريمة

التعريف بمفهوم الجريمة هو المادة الأساس التي يبنى عليها علم الإجرام، فلا يمكن تحديد 

  .2الإجرام، ولا العوامل الإجرامية إذا لم تحدد ماهية الجريمةمفهوم ارم، ولا علم 

 أي أذنب، نى جني جريمة، وجرم إذا عظم جرمه،ففي اللغة ورد في لسان العرب أن جرم بمع

وتطلق كلمة الجريمة على ارتكاب كل ما هو مخالف للحق والعدل والطريق . 3وارم المذنب

 كُلُوا ﴿: مة إجرام وأجرموا، فقد قال االله تعالىالمستقيم، وقد اشتق من هذا المعنى كل

 إِنَّ الَّذِين أَجرموا كَانوا مِن الَّذِين آمنوا ﴿: ، وقال4﴾ وتمتعوا قَلِيلا إِنَّكُم مجرِمون

 5ّ.﴾يضحكِون

فتبين مما تقدم أن الجريمة بمعناها اللغوي تعني فعل الأمر غير المستحسن والمستهجن، 

  .6ن الشخص ارم هو الذي يقع في أمر غير مستحسنوأ

إن هذا التعريف لا يمكن التعويل عليه، إذ إنه يركز على الاستهجان وعدم 

الاستحسان، وهذا أمر يصعب ضبطه؛ خاصة وأن الهجرة غير المشروعة تختلف الرؤى حولها 

   . آخربين مستهجن وغير مستهجن، من شخص إلى شخص، ومن مجتمع إلى مجتمع

 
م  نص على صورة من صور المغادرة غير المشروعة للإقلي25/06/1998 المؤرخ في 98/05والمعدل بالقانون رقم  إذ إنّ التقنين البحري - 1

   .ذكرةام اللاحقة من الممنه، وسيتم التعرض لهذا بشيء من التفصيل في الأقس 545 بموجب المادة الوطني، المتمثلة في السفر خفية
  .9.، ص2006 الجزائر، – أنظر، منصور رحماني، علم الإجرام والسياسة الجنائية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة - 2
  .91.، ص1997 لبنان، –، دار صادر، بيروت 6، ط 12أنظر، ابن منظور محمد بن مكرم، لسان العرب، ج  - 3
  .46.المرسلات، الآيةسورة  - 4
  .29. المطففين، الآية سورة- 5
  .75. ص،2004 مد عيسى برهوم صالح السعد، علم الاجتماع الجنائي، جامعة الشارقة، الشارقة، أنظر، مح-  6
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وبالنسبة للتعريفات الاصطلاحية اختلف فيها كل من علماء القانون والاجتماع 

والنفس، إذ أعطى كلٌ منهم تعريفا يتناسب مع معطيات تخصصه من جهة، ومع ثقافة 

ظهر مدى صعوبة عمل ؛ مما يوحي بصعوبة إيجاد مفهوم للجريمة، وي7مجتمعه من جهة أخرى

  .ريم بعض التصرفات الذي يأخذ على عاتقه تج،المشرع

فدراسة الجريمة أو تحديد مفهوم دقيق لها من الصعوبة بمكان، من حيث كوا متحركة 

وغير مستقرة، نظرا لنسبية وعدم ثبات المعايير التشريعية والقضائية والعرفية المؤثرة في هذا 

وم الجريمة فه؛ وإن كان هذا لا ينفي وجود بعض المعايير المستقرة والتي لا تتعلق بم8التعريف

  : وتتلخص هذه المعايير فيما يليذاا وإنما بنتائجها،

رد الفعل  ، ومعيار الاجتماعيويشمل معيار الرفض: المعيار الثابت للجريمة: أولا

  .الاجتماعي

فمهما كانت الجريمة متغيرة ومتحركة وفقا  : الاجتماعيمعيار الرفض أو عدم القبول  ـ1

 كوا مرفوضة لقاسم المشترك بين هذه الجرائم هوعات؛ فإن اللظروف والحضارات والتشري

  ـ إن صح 9وغير مقبولة اجتماعيا، في مكان معين أو زمان معين؛ حيث إن وظيفة الجريمة

  ما يسمى بالعقوبة؛التعبير ـ هي خلق اضطراب اجتماعي ينتج عنه رد فعل اجتماعي، وهو

 قبل الجماعة ضد التصرفات والأفعال التي ورد الفعل الاجتماعي هذا هو رد فعل عفوي من

  . 10تشكل خطرا عليها أو تلحق ضررا ا

هذا الاضطراب أكثر ما يمس القيم الاجتماعية المتعارف عليها، والمحترمة من قبل 

صاة والمتمردين، والتي تشكل قيما أساسية للمجتمعالأغلبية، أو المفروضة بالقوة على الع .  

 
  .75.، المرجع السابق، صمد عيسى برهوم صالح السعد أنظر، مح-7

8- Cf. R.Merle et A.Vitu, Traité de droit criminel, T.1, Cujas, France, p. 23. 
9- Cf. R.Merle et A.Vitu, op.cit, p.34.    

  .24.، ص2004 لبنان، – دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت ،3.أنظر، محمد الرازقي، علم الإجرام والسياسة الجنائية، ط - 10
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يم هي الأخرى متغيرة وغير مستقرة، لأن بعض الأفعال ارمة لم إلا أن طبيعة هذه الق

تعد كذلك في نظر الرأي العام، أو الغالبية العظمى من الأفراد، وهذا ما جعل دوركايم 

إن الجريمة هي عامل من عوامل التطور الاجتماعي، لأن ارم القانوني الذي يثور ": يقول

  . 11"م جديدةعلى القيم البالية يساهم في فرض قي

بالرجوع إلى عدد المهاجرين غير الشرعيين الذي بلغ مستويات قياسية، حيث قدرته 

 بالمائة من عدد المهاجرين في العالم، البالغ عددهم 15 إلى 10منظمة العمل الدولية بما بين 

 مليون شخص؛ وحسب منظمة الهجرة 180حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة حوالي 

مليون  1,5نحو ية في دول الاتحاد الأوروبي يصل إلى فإن حجم الهجرة غير القانونالدولية 

 كما بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين أوقفتهم السلطات الجزائرية خلال ،12شخص

، وإن كان الرقم 13 شخص2000نحو ) 2007 ،2006 ،2005(ثلاث سنوات فقط 

  .الحقيقي يفوق ذلك بكثير

رة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية أمرا واقعا ومفروضا؟ فهل هذا يجعل ظاه

 ؟ويمنع تجريمها

 وهذا الشعور  تثير شعورا جماعيا عاطفيا عفويا،فالجريمة: معيار رد الفعل الاجتماعي  ـ2

يكون في الغالب حساسا للغاية، إذ يتولد نتيجة للضرر الذي يمس الضمير الجماعي، وحين 

ة يفجر شحنة عاطفية، كافية لإثارة رد الفعل الاجتماعي؛ هذه المرحلة يصل إلى هذه المرحل

ترتفع أو تنخفض   وهذه العتبة،"le seuil criminel"هي ما يسمى بالعتبة الإجرامية 

 
11 -  Cf. R.Merle et A.Vitu, op.cit, p.35. 

 ؛ هاجروا إلى أوروبا أو أمريكا من المهاجرين غير الشرعيين، ثلاثة أشخاصات الدولية إلى أن واحدا من كلكما تشير الإحصاء - 12
 مليون في عام 50 بالمقارنة بحوالي 2004 مليون شخص في عام 155وقدرت الأمم المتحدة أعداد المهاجرين غير الشرعيين بحوالي 

عنى بالهجرة غير ، وهي أهم منظمة عالمية ت"ي  ديسمبر الماض31كاريتاس في "حسب التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة و .م1989
  .2007، مقارنة بسنة 2008 سنة  بالمائة45 كشف أن أعداد المهاجرين سِـرا، ازدادت في منطقة لامبيدوزا وحدها بنحو وعة،شرالم

  .13-10. ص،2008  الجزائر،عيدات سمير، الهجرة غير الشرعية في الجزائر، خلية الاتصال، قيادة الدرك الوطني، أنظر، - 13
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حسب قوة أو ضعف الضمانات التي تمثلها المؤسسات القضائية المدنية من اجل حماية القيم 

  .14العامة الأساسية

الجنائي يبين أن رد الفعل العقابي يعوض عن ضعف العقوبة المدنية أو تاريخ القانون ف

 إلا في حالة ما إذا كانت الوسائل المشرع الجزائي لا يتدخل عادةبمعنى أن رد الفعل المدني، 

 أو التعويض العادل عن خرق لمدنية، لا توفر الحماية الكافية اجراءاتالعادية، التي تمثلها الإ

؛ فيتجاوز العتبة الإجرامية ويفرض العقوبة الجزائية، دفاعا عن القيم العليا 15القواعد الأساسية

  .للمجتمع

 أن الإفراط في التجريم، بتقرير العقاب على الإخلال بالتزامات لا زللفيما يرى هانز و

تستهدف سوى غاية تنظيمية أو اقتصادية أو سياسية، يعتبر استخداما غير حكيم للقانون 

  . 16ة القاطعة لسيف العقاب، ويحول ذلك إلى مجرد أداة للرعبل من الحدالجنائي، وينا

الآليات المدنية عن التصدي لخرق القواعد القانونية انطلاقا من هذا المعيار؛ فهل عجز 

المنظمة لمغادرة التراب الوطني يشكل عتبة إجرامية؟ وبالتالي هل يعد هذا أساسا للمشرع 

  ة الإقليم الوطني بالطرق غير المشروعة؟الجزائي لتجريم ظاهرة مغادر

  

  
 

  .31. محمد الرازقي، المرجع السابق، ص أنظر،- 14
ن التخلي عن القوة كرد فعل ، لأ"la civilisation"يصطلح عليه اليوم بالمدنية   إن استبدال العقوبات الجزائية بأخرى مدنية، هي ما- 15

  .31.جع، صنفس المرأنظر، . كبرى من علامات التقدم الحضارياجتماعي وحيد يعتبر علامة 
بأن تقلل  1970وللحد من تصعيد التجريم أوصى المؤتمر الرابع للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة ارمين، المنعقدة في كيوتو عام  - 16

تي الدول من التشريعات التي تتضمن نصوص تجريم جديدة، وأن تراجع تشريعاا لإلغاء النصوص ارمة لأفعال لا تتسم بالخطورة ال
  تستدعي تجريمها، وأن تعمل على تحويل ما أمكن من الجرائم إلى أفعال تخضع لمساءلة تأديبية أو إدارية؛

 بوجوب مراعاة الحذر من عملية التجريم القانوني، لما 1974كذلك أوصى المؤتمر السابع للدفاع الاجتماعي المنعقد في القاهرة عام 
 يمثل هذا التضخم بالضرورة تغييرا اجتماعيا يتناسب مع تبلور الرأي العام تجاه الأفعال التي تؤدي إليه من تضخم حجم الجرائم، دون أن

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ـ الأردن، 1.أكرم نشأت إبراهيم، السياسة الجنائية ـ دراسة مقارنة، طملها التجريم؛ أنظر، يش
  .45 و44.، ص2008 ـ 1429
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  .ويضم المعيار الشعبي، والمعيار التشريعي: المعيار المتجدد للجريمة: ثانيا

إذ توجد على هامش القوانين فكرة شعبية عن الجريمة، وفي بعض  :المعيار الشعبي ـ 1

 وفقا للتصوير الشعبي الأحيان تتفق هذه الفكرة مع التصور القانوني، وتارة تخالفها؛ فالجريمة

 بعض الأنماط من السلوك فقد يرى رجل الشارع ضرورة معاقبة. 17شر وارم شرير

والتصرفات التي يراها مزعجة وجارحة لشعوره، في حين تتغير نظرته لبعض الجرائم ويعتبرها 

  .سلوكا عاديا لا يحتمل وصف التجريم

تغير والمتجدد يتحكم في تحديد وفي حقيقة الأمر لا ينبغي ترك الضمير العام الم

مة، باعتبارها مخالفة للنظام العام؛ فمجرد اعتبار اتمع أو أغلبيته السلوك التصرفات ارَّ

على غرار ما فعله بعض . المنحرف سلوكا عاديا، لا يبرر إباحته وإسقاط صفة التجريم عنه

 عليه بالقتل الرحيم كالمشرع وس من شفائه أو ما يصطلحالمشرعين بإباحة قتل المريض الميؤ

، 1969، وألمانيا سنة 1968، وإلغاء جريمة الزنا، بإيطاليا سنة 18الهولندي والألماني وغيرهما

قانون مساواة  ؛ بحجة أن الظاهرة أصبحت عادية في اتمع، وكذا1975وفرنسا سنة 

بة الأطفال غير الأطفال غير الشرعيين والأطفال الشرعيين في الحقوق، بالنظر إلى أن نس

  .19 بالمائة من عدد المواليد بفرنسا50الشرعيين فاقت 

وهذا المعيار استند إليه البعض في المطالبة بتقنين بيوت الدعارة بالجزائر، بحجة أن 

الظاهرة استفحلت باتمع، وأصبحت أمرا عاديا تمارسه فئات كبيرة من اتمع؛ وهذا بدل 

امل انتشار الظاهرة، لإيجاد سياسة جنائية كفيلة بصدها، قائمة النظر في الدوافع، ومعالجة عو

  .على الوقاية والردع والإصلاح

 
، عند التفكير في الجريمة، مجموعة من الصور التي تمثل العنف والتوحش والهمجية الأذهانغالبة التي تعرض في ن كانت الصورة الإ و- 17

 ؛لدى الكثير  والاشمئزازوالاستنكارمثلا، وغير ذلك من الصور التي تثير السخط 
Cf. SZABO Denis, Criminologie et politique criminelle, j.vrin, paris, 1978, p.12. 
18 - Cf. KALFAT Choukri, La mort en droit pénal spécial algérien, Thème de doctorat, Université de 
Tlemcen, Algérie, novembre 1994, pp.193-195.     

ية الحقوق، جامعة  الإجرام، كلجيلالي، محاضرات في المنهجية، ألقيت على طلبة الماجستير، تخصص العلوم الجنائية وعلمأنظر، تشوار  - 19
  .م.، غ2008/2009  الجزائر،– تلمسان  بكر بلقايد،أبو
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والأخذ ذا المعيار يؤدي أيضا إلى عدم تجريم ظاهرة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير 

 50مشروعة، إذا ما استنِد إلى بعض الإحصاءات والمُسحات، التي دلت على أن أكثر من 

 ،20ة وإن لم يجسده فعلاوعشر من الشباب الجزائري يحمل مشروع الهجرة غير المبالمائة

وعلى اعتبار صحة  . بالمائة من الشباب الجزائري عبر ولايات الوطن80 وقدرها البعض بـ

 وبالتالي هذه النسب، هل يمكن لها أن تؤثر في موقف المشرع الجزائي من تجريم الظاهرة؟

  ؟تجعل من الفعل أمرا مباحا

ويرتبط تعريف الجريمة حسب هذا المعيار بقانون العقوبات من جهة،  :المعيار التشريعي  ـ2

عه، لما فعل ما يعاقب عليه اتمع ممثلا في مشر: "وباتمع من جهة أخرى؛ فالجريمة هي

ه اتمع من الشروط الأساسية لكيانه، أو من عد من المساس بشرط يينطوي عليه هذا الفعل

سلوك إنساني معاقب عليه، بوصفه خرقا أو كل : "؛ أو هي21"ظروف المكملة لهذا الشرطال

ديدا لقيم اتمع، أو لمصالح أفراده الأساسية، أو لما يعتبره المشرع كذلك، ووسيلته في 

  .22"ذلك النص الجنائي

ظر ذا المفهوم أصبحت ظاهرة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة، جريمة في ن

المعدل والمتمم لتقنين العقوبات،  09/01مها بالقانون رقم المشرع الجزائري، الذي جرَّ

، تحت عنوان الجرائم المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة 1 مكرر175بإضافة المادة 

  .بمغادرة التراب الوطني

 الأول 23:ينلكن لا يمكن استعارة هذا المفهوم وجعله محورا لهذه الدراسة، وذلك لسبب

لأن الجريمة بحسباا سلوكا واقعيا إنسانيا؛ سابقة في وجودها على تدخل المشرع بالتجريم 

والعقاب؛ فالوقوف على المعنى القانوني يمنع دراسة الظاهرة قبل تجريمها لمقتضى مبدأ 

 
  :، مقال منشور بالموقع24/02/2009العربي، الكرامة وليس الجوع تدفع جزائريين للهجرة غير الشرعية،   الوافينظر،أ - 20

http://www.alraynews.com/News.aspx?id=167165. 
  .14.سابق، صأنظر، منصور رحماني، المرجع ال - 21
  .22.، ص1978 مصر، -  والعقاب، دار الفكر العربي، القاهرة  أنظر، سليمان عبد المنعم سليمان، أصول علم الإجرام- 22
  .23.نفس المرجع، ص  أنظر،- 23
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ةي    تحليل واقع جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرع                   الفصل الأول              
 

                                                

 المشروعية الجزائية، وبالتالي عدم الاعتماد على بعض الأرقام والحقائق التي توضح واقع

ظاهرة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة قبل تجريمها، كما إن النص الجزائي لا يغني 

عن معرفة خواص وعناصر السلوك الإجرامي، كما هي كامنة في حقائق الأشياء، لا كما 

اه علم  الهدف الذي يتبنوالسبب الآخر لكونهي مختزلة في محض صياغات لغوية مجردة؛ 

 ولا يتصور أن يتم لسلوك ذاته ووصفه ومحاولة تفسيره، هو تحليل ا الجريمةالإجرام من دراسة

  . الذي يعرف الجريمة كحقيقة مجردة المفهوم القانونيذلك بالوقوف عند

ف للجريمة، التعريف الذي يبرز المفهوم القانوني يمن أجل هذا كان أفضل التعار

 يصدر عن إرادة آثمة، ويترتب ل أو امتناعكل فع"؛ فالجريمة هي للجريمةوالمفهوم الاجتماعي 

عليه ديد بالخطر، أو إلحاق الضرر ببعض المصالح المعينة التي يحميها المشرع، تحقيقا لأغراض 

الدولة، التي تتعلق بحفظ وبقاء اتمع، والعمل على تقدمه؛ ويفرض المشرع على مرتكبه 

  .24"راءات التي رسمها المشرعجزاء جنائيا توقعه السلطة القضائية، عن طريق الإج

فالجريمة ذا المفهوم ظاهرة اجتماعية تكشف عن سلوك منحرف، يهدد قيم ومصالح 

فالجريمة ـ كما ترى مدرسة الدفاع اتمع، يتصدى له المشرع بالتجريم والعقاب لحمايتها؛ 

تمد الاجتماعي ـ محض نموذج قانوني من خيال اتمع، وإنما هي حقيقة اجتماعية تس

جوهرها من كافة المتغيرات التي يموج ا اتمع، وبالتالي فقانون العقوبات ليس غاية في 

ذاته، ولكنه يصبح وسيلة من وسائل السياسة الجنائية، ومتى كان قانون العقوبات كذلك 

فغن المبرر الوحيد لنظرياته هو تحقيق الغايات الاجتماعية، الأمر الذي يتعارض مع النماذج 

ومن بينها نموذج الجريمة؛ ولعل هذا التصور الاجتماعي لفكرة الجريمة هو ما يفسر ردة،ا 

دعوة مدرسة الدفاع الاجتماعي لهجر تعبير الجريمة والقول بدلا منه تعبير الفعل اللاإجتماعي 

 
  .27.ص، 1993 الجزائر، –، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون 3.ط  والعقاب، الإجراميعلمالموجز في  أنظر، نظير فرج مينا، - 24
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ةي    تحليل واقع جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرع                   الفصل الأول              
 

                                                

وهنا يثور التساؤل حول المصالح والقيم التي على أساسها تم  .25ض للمجتمعأو الفعل المناه

  . ظاهرة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعةتجريم

  الفرع الثاني

  أسس تجريم ظاهرة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة

إن الدارس لعلم الإجرام يجب عليه تحري الحقيقة العلمية، وتصحيح مجال العقاب، 

هو لابد أن يتساءل كلما كان ذلك لازما، أو على الأقل إيراد ملاحظاته العلمية الإجرامية؛ ف

  .26ه للأفعالتجريملتي يبني عليها المشرع الجزائي عن الأسس ا

فانطلاقا من إشكال، المهاجرون غير الشرعيين مجرمون أم مظلومون؟ تباينت الآراء 

حول مسألة تجريم مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة؛ فتعالت عدة أصوات من 

  27:يم مستندة على عدة أسس من بينهااتمع المدني تطالب بعدم التجر

 اعتبار المهاجرين غير الشرعيين ضحايا لبلدهم وبلدان الاستقبال، وللاقتصاد - 1

  العالمي المتوحش، الذي فرضته العولمة مزدوجة المعايير؛

التي ، ويعاني منها المهاجرون غير الشرعيين الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي -2

كل الطرق حتى غير المشروعة  ودفعتهم إلى مغادرة الوطن بباط لديهم،خلقت الشعور بالإح

  ؛والتي ستفصل لاحقا بإذن االلهـ  منها

رين غير الشرعيين، وتلبية  عجز أجهزة الدولة عن إيجاد حلول لمشاكل المهاج-3

   وأن الحل الأمني لا يزيد إلا من تعقيد المشكل؛طموحهم،

 
25 - Cf. GRAMATICA, La politique défense sociale dans les aspects nouveaux de la délinquance, R.S.C, 
1967,p.629.  

   .33. أنظر، محمد الرازقي، المرجع السابق، ص- 26
  :وقع، مقال منشور بالم29/09/2007، ون لاينـة، الشروق أقالحرا أنظر، لحسن عيساني، دفاعا عن -27 

http://montadaechoroukonline.com/archive/indexphp/t-11708.html. 
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ةي    تحليل واقع جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرع                   الفصل الأول              
 

                                                

شكل خطورة على مصالح الدولة، ولا يضر بمصالح  أن مغادرة الإقليم الوطني لا ي-4

أفراد اتمع؛ فهدف المهاجرين غير الشرعيين طلب الرزق والبحث عن حياة أفضل تحقق 

  .لهم الكرامة

س في مقابل هذه النداءات ظهر اتجاه مخالف، جرَّم هذه الظاهرة؛ وإن اختلفت أس

لتجريم في اتمع ظاهرة عامة وإن لم اكما هو معلوم أن تجريمهم، كلٌ حسب مجاله ورؤيته؛ ف

تكن موحدة السمات، فصورها بين الإثم أو المعصية أو الخطيئة إن كان مصدر التحريم 

طأ إن كان مصدره الأخلاق، فإن كان مصدر التحريم هو القانون الدين، وبين الشر والخ

لذا   .28 بالتجريمأطلق على ما يتناوله اسم الجريمة، واصطلح على تسمية التحريم القانوني

  :على النحو الآتيكان تأسيس التحريم أو التجريم للظاهرة 

  :أسس فقهاء الشريعة الإسلامية في تحريم مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية: أولا

على اعتبار أن الشريعة الإسلامية تعد من المصادر الأساسية والثابتة لقيم اتمع 

 مغادرة الإقليم رض لموقف فقهاء الشريعة الإسلامية من ظاهرةكان لزاما التع، 29الجزائري

 حيث بادر الشيخ أبو ؛ فقد أفتى جمع من الفقهاء بتحريم الظاهرة،الوطني بصفة غير مشروعة

إننا نعتبر هؤلاء الشباب المهاجرين آثمين، وكل من : "عبد السلام بإصدار فتوى دينية مفادها

على نفسه بالدخول في دائرة الحرام، لأن قوارب حكم ينساق وراء شبكات الهجرة عبر ال

ضوا أنفسهم للخطر، ومات الكثير هؤلاء المهاجرين خالفوا الطرق المشروعة للسفر وعر

 على هاوزعتو هذه الفتوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وسرعان ما تبنت ،"منهم

 تأسيس مجملها حولكما صدرت عدة فتاوى في هذا الصدد، وتتفق في مساجد الوطن، 

 
  .39.، صالمرجع السابقأنظر، أكرم نشأت إبراهيم،  - 28
  :   دين الدولة؛ ويقول العلامة عبد الحميد بن باديسزائري على أن الإسلاممن الدستور الجالثانية  حيث تنص المادة -29

  .لى العروبة ينتسب         من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذبشعب الجزائر مسلم وإ
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ةي    تحليل واقع جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرع                   الفصل الأول              
 

                                                

حرمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة، استنادا إلى مجموعة من الأسس من 

    30:أهمها

حيث لا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه لدواعي الهلاك  :الإلقاء بالنفس إلى التهلكة  ـ1

، 31﴾ةِكَلُهى التَّلَبِأَيدِيكُم إِ  تلْقُوالاَو﴿: ولو كانت الهجرة واجبة أو جائزة، لقوله تعالى

 تأْكُلُوا لاَأَيها الَّذِين آَمنوا  يا﴿: والتهلكة هي تعريض النفس للمخاطر؛ ولقوله تعالى أيضا

انَ أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَ  تقْتلُوالاَ أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ مِنكُم ولاّإِ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ

من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع «: قول النبي صلى االله عليه وسلم ول،32﴾بِكُم رحِيما

فمات، فقد برئت منه الذمة؛ ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة 

«33.  

وذا فإن المهاجرين غير الشرعيين وقعوا في مخالفة شرعية، تجعلهم في حكم المنتحرين، 

 خالفوا أوامر االله وأوامر السلطان، وألقوا بأيديهم إلى التهلكة؛ ويتعلق هذا الأساس لأم

بحرص الشريعة الإسلامية على حفظ النفس، التي تعد من المصالح الأساسية الخمس للشريعة 

  .الإسلامية

إذ لا يجوز للمسلم أن يسكن في بلاد الكفار لغير ضرورة  :الإقامة ببلاد الكفر  ـ2

 لما في ذلك من إذلال نفسه لهم، وخضوعه لأحكامهم المخالفة للإسلام، وهذا شرعية،

كُنَّا  ئِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنتم قَالُوالاتوفَّاهم الْم ﴿إِنَّ الَّذِين: استنادا لقولة تعالى

واسِعةً فَتهاجِروا فِيها فَأُولَئِك مأْواهم جهنَّم  هِرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّلأمستضعفِين فِي ا

اءَتسا ﴾ وصِيرفترلت هذه الآية الكريمة عامة : "قال الحافظ ابن كثير رحمه االله تعالى. 34م

 
  :وقع، بحث منشور بالم19/09/2008 الأوطان، الجزائر،  أنظر، أبي سعيد بلعيد أحمد الجزائري، حكم ركوب الأخطار للهجرة من- 30

http://www.abusaid.net/index.php/shariya/79---el-haraga.html. 
  .195. سورة البقرة، الآية- 31
  .29. النساء، الآية سورة- 32
  . صحيحوهو حديث. ، وغيرهما )5041( ، وأبو داود  )20748( رواه أحمد في مسنده  - 33
  .97.، الآيةسورة النساء -34
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ةي    تحليل واقع جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرع                   الفصل الأول              
 

                                                

 وهو قادر على الهجرة، وليس متمكنا من إقامة الدين  كل من أقام بين ظهراني المشركين،في

  . ومن يسعى للهجرة إلى بلاد الكفر من باب أولى،35"، مرتكبا حرامافهو ظالم لنفسه

أنا بريءٌ من كل مسلمٍ يقيم بين أظهرِ «: واستناد لقوله صلى االله عليه وسلم

ما« :قال ؟لمَِ يا رسولَ االلهِ:  قالوا»المشركيناءَى ناراهرويتعلق هذا الأساس بحفظ . 36»لا ت

  .مصلحة الدين

إذ لا يجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر ولو في بلاد  :لعمل عند الكافرعدم جواز ا – 3

 إذا كان في ذلك العمل تعاون على الإثم والعدوان، كقطف العنب الذي يعصر ،المسلمين

منه الخمر، أو بيعه ونحو ذلك؛ كما لا يجوز للمسلم أن يعمل لدى الكافر فيما فيه ذل 

 وغسل ثياب الكفار ومسح أحذيتهم ونحو ذلك، إذ للمسلم وإهانة له، كتنظيف المراحيض

صلى االله   وقال ،37»الإسلام يعلو ولا يعلى«: جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم انه قال

الشرعي يضع نفسه ذه  فالمهاجر غير .38»لا ينبغي لمؤمن أن يذِلَّ نفسه«: عليه سلم

د لا يتعرض فيه لذلك ببلده الذي يعيش الطريقة في مواقع الذِّلة والإهانة، في الوقت الذي ق

  .فيه

قام  : "فقد جاء في الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي االله عنه قال :استبطاء الرزق – 4

 فقال هذا ؛هلُموا إليَّ فأقبلوا إليه فجلسوا« :الناس فقال النبي صلى االله عليه و سلم فدعا

أنه لا تموت نفس حتى تستكمل،روعيفي   نفث،جبريل عليه السلام رسول ربِ العالمين  

كُم استبطاء الرزقِ أن نيحمِل  ولا،بِل فاتقوا االله وأَجمِلُوا في الط، وإن أبطأَ عليها،رزقها

عنه أن  وعن جابر رضي االله ،39"»ما عنده إلا بطاعته  فإنَّ االله لا ينالُ،تأخذوه بمعصيةِ االله

 
- 543.، ص1986 –1407 لبنان، –، دار الفكر، بيروت1، أبي الفداء إسماعيل ابن كثير، تفسير ابن كثير للقرآن الكريم، ج أنظر35- 
544.  

  . وقال الألباني صحيح1604 والترمذي 2645داود  رواه أبو -36
  .)2778( صحيح الجامع الصغير وهو حديث حسن، كما في. رواه الدار قطني، وغيره -37
  ).7797(وهو حديث صحيح، كما في صحيح الجامع . رواه أحمد، وغيره -38

  .1702.والترهيب برقم  وصححه الإمام الألباني في صحيح الترغيب،2914 ،رواه البزار -39
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وا الرزق فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ ئطبلا تست«: سلم قالورسول االله صلى االله عليه 

  .40» أخذُ الحلال وترك الحرام، فأجمِلُوا في الطلب؛له آخر رزقٍ هو

  .ويتعلق هذا الأساس بمصلحة حفظ المال، وضرورة تكسبه من أوجه الحلال

كما أفتى فقهاء الشريعة الإسلامية بعدم جواز تسهيل مغادرة الإقليم الوطني بطرق غير 

  :، وتحريم أعمال شبكات التهريب، وذلك على أساسمشروعة

 وتعاونوا علَى البِر والتَّقْوى ولا ﴿:  لقوله تعالى:التعاون على الإثم والعدوان –

  41؛﴾تعاونوا علَى الإِثْمِ والعدوان 

كُلُوا أَموالَكُم بينكُم  تأْلاَأَيها الَّذِين آَمنوا  يا ﴿: لقوله تعالى: أكل المال بالباطل –

أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم   تقْتلُوالاَارةً عن تراضٍ مِنكُم وإِلا أَنْ تكُونَ تِج بِالْباطِلِ

    42.رحِيما﴾

  :ةيعادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرأسس المشرع الجزائي في تجريم ظاهرة مغ: ثانيا

 الإقليم الوطني بصفة روع تعديل تقنين العقوبات، المتضمن تجريم مغادرةتم إعداد مش

 13 من قبل وزارة العدل؛ وأودع لدى مكتب الس الشعبي الوطني بتاريخ غير مشروعة

. ، ليحال في نفس اليوم على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات2008سبتمبر 

تقديم عرض ممثل الحكومة أمام اللجنة، لتنعقد جلسة  ديسمبر من نفس السنة تم 28وبتاريخ 

 للمجلس الشعبي الوطني، في الدورة العادية الثالثة من الفترة 2009 جانفي 12علنية بتاريخ 

في  2009 جانفي 21التشريعية السادسة، بعدها قدم المشروع للتصويت بالبرلمان بتاريخ 

  .جلسة علنية

 
  السلسلة الصحيحة،باني هو كما قالا قال الشيخ الأل،شرطهم ووافقه الذهبي  والحاكم وقال صحيح على،رواه ابن حبان في صحيحه -40

  .2607.برقم
  .3.سورة المائدة، الآية - 41
  .29.سورة النسا، الآية - 42
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، 1 مكرر175  إلغاء الفقرة الثانية من المادةودارت أثناء الجلسة مناقشات حول

والمتعلقة بتجريم المهاجرين بصفة غير شرعية عبر منافذ أو مراكز غير مراكز الحدود ـ أي 

:  على اعتبار أم ضحايا؛ بالنظر إلى العوامل التي تدفعهم إلى هذا التصرف من ــةڤالحرا

هل بتاريخ المستعمر الذي تشد إليه البطالة، وغياب أفق مستقبلية، وحالة اليأس، والج

؛ معتبرين أن الحل الأمني 43، كما ورد في تدخلات النواب المعارضين للتجريم...الرحال

وتسليط العقوبات لا يزيد إلا من تفاقم المشكل، لذا وجب تركه ومعالجة الظاهرة في 

  .لدولةأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية بمشاركة مؤسسات ا

وبعد مناقشات عميقة وواسعة بين أعضاء اللجنة، ومندوبي أصحاب التعديلات، 

توصلت اللجنة إلى عدم تبني هذه الاقتراحات، وأصرت على التجريم، استنادا إلى مجموعة 

والتي يمكن اعتبارها . 44من الأسباب؛ زاد في توضيحها تدخل وزير العدل حافظ الأختام

  :هي كالآتيأسسا لتجريم الظاهرة، و

تتضمن حكما مخالفا للفقرة الأولى، التي تعاقب من أن الفقرة المقترح حذفها  .1

 أما الفقرة الثانية فتعاقب كل يقة غير مشروعة عبر مراكز الحدود،يغادر الإقليم الوطني بطر

 غير المراكز المخصصة قليم الوطني بطريقة غير مشروعة عبر منافذمن يغادر أو يخرج من الإ

ر، كما هو الشأن بالنسبة إلى فعل الدخول إلى الإقليم الوطني بطرق غير قانونية؛ وعليه للعبو

  سوف يؤدي إلى إحداث فراغ قانوني؛فإن حذف هذه الفقرة

 
النائب الطاهر عبدي نيابة عن عبد العزيز بلقايد، والنائب والنائبة نادية شويتم، : حيث سجلت ثلاث مداخلات تقدم ا كل من - 43

  .13و 12.، ص2009فري في 4 الموافق لـ  1430 صفر 8، بتاريخ 104.رقم، م.ر.جيل، نظر أكثر تفص؛ أعبد القادر بلقاسم قوادري
  .13 –12.، ص104.م، المرجع السابق، رقم.ر.،ج أنظر- 44
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من الضروري تحقيق انسجام " ولذا كان ـ حسب ما جاء به وزير العدل ـ 

 من يخرج من التراب  ولا نعاقب45القوانين، فكيف نجرم من يدخل إلى التراب الوطني،

  ؛"الوطني، بدون وثائق، وعبر منافذ غير مراكز العبور المخصصة

إن هذه الفقرة تعتبر قاعدة عامة ومجردة، ولا تخص فئة معينة؛ بل تشمل كافة  .2

فهي ـ حسب الوزير ـ لا تعني شخصا معينا بذاته أو أشخاصا . الأشخاص دون استثناء

وهذا .  ولا النساءختلف فئام ولا الشيوخ ولا الرجال، فلا تعني الشباب بممعينين بذوام

 ؛في الحقيقة مستقر في القواعد العامة للقانون، والمتعلقة بخصائص القاعدة القانونية
إن تجريم هذا الفعل لا يدخل في إطار البروتوكول المتعلق بمكافحة ريب  .3

 تقوم ا الشبكات المتخصصة في المهاجرين عبر البر والبحر والجو، الذي يجرم الأفعال التي

 ؛47 الذين يعتبرون في هذه الحالة ضحايا ومعفيين من المسؤولية،46ريب المهاجرين
إن مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة ظاهرة دخيلة وخطيرة، تقتضي  .4

وهنا أوضح الوزير أن كل الدول دون استثناء توجد في قوانينها  .تجريمها بأحكام مستقلة

دة تنص على معاقبة الذين يغادرون التراب الوطني من منافذ أخرى غير المعابر والمراكز ما

  المخصصة لذلك؛

إن القانون يكفل للمتهم الاستفادة من ظروف التخفيف، وللقاضي السلطة  .5

  التقديرية الكاملة في تقدير ذلك؛

 . إن إقرار هذه العقوبة يحمي حدودنا من أنشطة الشبكات الإجرامية .6

 
، والمتعلق بشروط 2008 جوان 25 الموافق لـ 1429 جمادى الثاني 21 المؤرخ في 08/11 من القانون رقم 44 إشارة إلى المادة - 45

 4.ص ،2008 جوان 2 الموافق لـ 1429 جمادى الثاني 28، 36.ع ر،.أنظر ج. م فيها الجزائر وإقامتهم ا وتنقلهدخول الأجانب إلى
  .يليها وما

ريب  (2 من القسم الخامس مكرر41مكرر 303 إلى 30 مكرر303 وقد نص المشرع على تجريمها والمعاقبة عليها بموجب نص المواد - 46
 وقد صنفها المشرع ضمن الجنايات والجنح ضد الأشخاص، رغم أن ؛09/01ت، والمستحدثة بالقانون من تقنين العقوبا) المهاجرين

فهل قصد المشرع تغليب حماية مصلحة الأفراد . خطرها يمس بالنظام العام للدولة، كوا منظمات إجرامية خطيرة لها علاقة بالمافيا الدولية
  على مصلحة الدولة؟

  .لتفصيل لاحقا بإذن االلهمن البروتوكول المشار إليه، الذي سيتم التعرض إليه بشيء من ا) 5(ة الخامسة وهذا تماشيا مع الماد - 47
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 خلال عرض هذه الأسباب يتضح الأساس الذي اعتمده المشرع في تجريم ظاهرة من

مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة، وهو سد الفراغ القانوني وتحقيق التناغم بين 

 المتعلقة بمغادرة الإقليم الوطني،النصوص الجزائية، وذلك بحماية القوانين والأنظمة المدنية 

نين والأنظمة المتعلقة بدخول الأجانب إلى الإقليم الوطني وإقامتهم به، موازاة بحماية القوا

 المؤرخ في 08/11 من القانون رقم 44والتي جرَّم المشرع الجزائري خرقها بموجب المادة 

، والمتعلق بشروط دخول الأجانب 2008 جوان 25 الموافق لـ 1429 جمادى الثاني 21

  .فيها وتنقلهم وإقامتهم اإلى الجزائر 

وعليه فالمشرع لم يأخذ بتأسيس فقهاء الشريعة الإسلامية في تحريمهم للظاهرة، ولعل 

ذلك يرجع إلى أن المشرع الجزائري لا يحمي القيم التي بنو عليها التحريم؛ فبالنسبة للإلقاء 

بالنفس إلى التهلكة أو الانتحار، المشرع لا يعاقب من حاول الانتحار ولو أنه عاقب من 

 أما بخصوص تحريم الهجرة إلى بلاد الكفر والإقامة ع،.قمن  273 ده بموجب المادةيساع

  .ا، والعمل عند الكافر، فهي قيم لا يهتم ا القانون الوضعي أصلا

وبالتالي فالمشرع لم يراع عند تجريمه للفعل القيم الاجتماعية؛ بل راع حماية مصالح 

، ولعله اعتمد في ذلك على معيار العتبة الإجرامية، 48 للمجتمعمعينة تتعلق بحفظ النظام العام

بعد الخرق السافر الذي طال قواعد مغادرة التراب الوطني؛ وهذا ما يعبر عنه عند علماء 

 Délit"، وتقابلها الجريمة الطبيعية "Délit Artificiel"الإجرام بالجريمة المصطنعة 

naturel"،ا جاروفالو والتي نادى "GAROFALO" عتمد التفرقة وت .49يطاليالإ

 
التي تعبر عن مطالب  ،"Social Interests"فالتجريم يعني إضفاء الحماية الجنائية على مصلحة معينة، تعد من المصالح الاجتماعية  - 48

 الاجتماعية على المصالح العامة والمصالح الفردية التي في ثناياها مصلحة عامة؛ أنظر، أكرم الجماعة كمجتمع إنساني، وتنطوي المصالح
  .39. نشأت إبراهيم، المرجع السابق، ص

 والتي ،ويرى أن الجريمة هي كل فعل أو امتناع اعتبر جريمة في كافة اتمعات المتمدينية. يطالية المدرسة الوضعية الإحد أقطابوهو أ - 49
أو بعبارة أخرى لتعارضها مع المشاعر الغيرية، . برت كذلك على مر العصور بسبب تعارضها مع قواعد الإيثار والرحمة والأمانة والتراهةاعت

   ذه الجريمة اسم الجريمة الطبيعية؛ ويطلق جاروفالو على هالشعور بالعدالة؛التي دف مباشرة إلى تحقيق مصلحة الغير أو 
 Cf. Merle et vitu, op.cit, p.37 et s.   
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قة على التصور الشخصي  ساببيعة الجريمة، هل هي شر في ذاالة طبينهما على أساس مسأ

   شر من صنع اتمع نفسه؟للإنسان؟ أم أا

مجموع الأفعال والتصرفات التي يلجا المشرع إلى تجريمها، : " فالجريمة المصطنعة هي

ية أو سياسية أو غير ذلك، وهي في الغالب متغيرة، لمصلحة اجتماعية أو اقتصادية أو مال

  .50"نتيجة لتغير الظروف والمعطيات التي فرضتها

فهذه الجرائم تتعلق أساسا، بمخالفة القواعد القانونية المنظمة لأوجه النشاط المختلفة، 

كالمرور، والتعليم، والصحة، والتجارة، وحتى الدخول والخروج من إقليم الدولة وغيرها، 

ي بالنظام العام بصفة عامة، والتي تحمي مصالح جوهرية للدولة، ومخالفتها إنما تكشف عن أ

؛ فارم في جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة 51عدم تكيف الفرد مع اتمع

نزعة بسلوكه المنحرف فهو لا يبيت بل اعتبره البعض ضحية، لا يبدو كمجرم حقيقي، 

تحقيق ما عجز محاولة إنما يقصد بفعله أو يقصد إلحاق الضرر به، ظام اتمع، إجرامية ضد ن

وقد يندفع نحو السلوك المنحرف ،  والتخلص من واقعه المرفوض لديهاتمع عن تأمينه له

وقد دعت نظرية الدفاع الاجتماعي إلى هجر بالغير؛  ضرريلحقه من قد وهو غير واع بما 

تي ترتبط بالواقعة وبما نجم عنها من ضرر، على أن لية الجزائية، الالمفهوم التقليدي للمسؤو

أخرى مستمدة من التقدير الشخصي والنفسي للفاعل، تسمى بالحالة تحل محلها فكرة 

   .L’anti socialité"52"أو الحالة المضادة للمجتمع  اللاإجتماعية

م إلا بالجرائم  البعض يرى بأن علم الإجرام لا يهترة هنا إلى كونوتجدر الإشا

 أما الجرائم المصطنعة التي يقصد من تجريمها تحقيق ، المتعارضة مع القيم الاجتماعية،الخطيرة

، فالجرائم أغراض تنظيمية، فلا تستحق الدراسة، لعدم إفصاحها عن حالة خطيرة بارم

 

50- Cf. BOUZAT.P, les transformations contemporaines des conditions matérielles d’existence et leur 
influence sur l’évolution du droit pénal, mélange Lebret, 1968, p.43. 

  .28 أنظر، نظير فرج مينا، المرجع السابق، ص - 51
52 - Cf. GRAMATICA, La notion de responsabilité dans les systèmes de défense sociale, Melanges 
M.ANCEL, T.2, p.109. 
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 إرادة الاصطناعية لا تعتبر إجراما والعقاب عليها لا يمس الضمير البشري، وإنما تفرضه

؛ لكن كثيرا من فقهاء  القانون وعلماء الإجرام لا يتفقون مع هذا الرأي، لأنه حتى 53الدولة

هذه الجرائم المصطنعة م الشرف والأخلاق، كوا تمس القيم المتعلقة بالقطاعات المُنظَّمة 

حيان إلى ذه القوانين محل الانتهاك، وخرق هذه النظم والمعايير والأخلاق يؤدي في بعض الأ

  .54مضاعفات ونتائج ضارة للغاية

فهل يمكن لخرق القوانين والتنظيمات المتعلقة بمغادرة التراب الوطني أن تكون له آثار 

ما هي أبعاد جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير  بالأحرى وأوانعكاسات سلبية؟ 

  ؟مشروعة

  المطلب الثاني

  ة غير شرعيةأبعاد جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصف

تترتب عن الهجرة بشكل عام، ومغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية على وجه 

أو على مستوى الفرد  أو البعيد؛و المتوسط أ سواء على المدى القريب ر كثيرة،الخصوص آثا

 كما إن لها تأثيرات على الحياة في الوطن الأصلي وعلى دول . الجماعة أو اتمع ككلوأ

 والبنيات الاجتماعية ا النفسية والاجتماعية الأفرادل؛ ويمكن أن تخترق تأثيراالاستقبا

 .55والثقافية والسياسية والاقتصادية للمجتمعات وطنا ومهجرا
وكما هو معلوم فإن الآثار إما أن تكون ايجابية أو سلبية، وعلى هذا فإن آثار ظاهرة 

 حول إن كانت آثارا ايجابية التساؤل،مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة تستدعي 

خيرة  أم أا سلبية محضة؟ أو أا آثار بعضها ايجابي والأخر سلبي؟ وفي هذه الحالة الأمحضة،

 

  .42.إبراهيم، المرجع السابق، صأنظر، أكرم نشأت  -53

  .35.مد الرازقي، المرجع السابق، صأنظر، مح  -54
 . أنظر، محمد عليلوش، المرجع السابق-55
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 هل الانعكاسات الايجابية لها الغلبة، أم الآثار السلبية : أييجب تقصي أيهما يغلب الآخر،

  56هي الغالبة؟

 غير مشروعة، يظهر له صفةفراد للإقليم الوطني بإن المتمعن فيما يترتب عن مغادرة الأ

 تكاد تنحصر في حصول المهاجر غير الشرعي في حال ما  الآثار الايجابية محدودة للغاية،أن

وصل سالما إلى البلد المقصود ـ بعد معاناة شديدة ـ على بعض المكاسب المادية، التي 

هذه التحويلات المالية ه من عملة صعبة؛رتن له لقمة العيش، إضافة إلى ما قد يرسله لأستؤم 

يمكن أن تشارك مباشرة في تحقيق الغاية الأولى من الغايات الإنمائية للألفية، وهي القضاء 

 وهي توفير التعليم الابتدائي للجميع؛ والغايات  المدقع والجوع؛ والغاية الثانيةعلى الفقر

با ما تستثمر تلك التحويلات المالية في تلبية الرابعة والخامسة والسادسة المتعلقة بالصحة، وغال

الاحتياجات اليومية، وتحسين تغذية الأسرة وتعليمها وصحتها، إضافة إلى تشجيع التنمية، 

  .57عن طريق الاستثمارات ونقل المهارات والمعارف والتكنولوجيا

لكن تجدر الإشارة إلى أن المهاجرين لا يساهمون بشكل منتظم ومستمر في تنمية 

بلدهم الأصلي؛ نظرا للمشاكل التي تواجه عملية تحويل أموالهم، والتي تعود أسباا إلى 

من جهة أخرى فإن التحويلات المالية يمكن أحيانا . 58العراقيل التي تضعها البلدان المستقبلة

ر أن تؤدي إلى تفاقم انعدام المساواة في الدخل بالبلدان الأصلية، بحيث تنتعش أحوال الأس

وعلاوة على ذلك ا لا يحدث ذلك للجيران الأقل حظا؛ بينمتمعات التي تتلقى تحويلات،وا 

 
 – ظاهرة التسلل عبر الحدود وأبعادها الأمنية، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض  خلفان راشد الكعبي،،نظر أ- 56

  .50.، ص2005 - 1426السعودية، 

، الفصل الأول ،النساء والهجرة الدولية...  الأمل إلى عبور ،صندوق الأمم المتحدة للسكان، 2006تقرير حالة سكان العالم  أنظر، - 57
  .http://www.unfpa.org/swp/2006/arabic/notes/notes_for_indicators.html : وقعمنشور بالم

، 11، البند 2006فريل أ 5 إلى 3تقرير اجتماع خبراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي حول الهجرة والتنمية، الجزائر، من  نظر،أ - 58
  .2.ص
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يرى بعض الخبراء أن التحويلات المالية تشجع على الإتكالية، وتثبط الحكومات عن اتخاذ 

  .59الخطوات الضرورية لإعادة هيكلة اقتصادها

اهرة مغادرة الإقليم الوطني وبالتالي فإن الأثر الايجابي لا يقارن مع ما ينتج عن ظ

برز الدراسات العلمية التي  حيث تمن آثار سلبية، على جميع الأصعدة؛بالطرق غير المشروعة 

تناولت الآثار السلبية التعاظم المفرط لها، مما يجعل الآثار الايجابية مجرد استثناء من الأصل 

 تحجب وتفوق الايجابيات القليلة ةإلى القول بأن سلبيات هذه الجريمالعام؛ الأمر الذي يدعوا 

  .60التي قد تنجر عنها

وعلى هذا الأساس فان دراسة أبعاد جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة 

ستنصب على إبراز الآثار السلبية الناجمة عنها، وذلك من خلال التعرض إلى دلالتها 

  . ثانٍالاجتماعية في فرع أول؛ ثم خطورا الإجرامية في فرع

  الفرع الأول

  لالة الاجتماعية لجريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعيةالدّ

حيث تتمثل وظيفة علم الإجرام غير المباشرة، في بحث الدلالة الاجتماعية للجريمة؛ 

والدلالة الاجتماعية ذات أبعاد متنوعة ومتشابكة تستحق جميعها الدراسة، فهناك بعد 

  :حها فيما يلييوضيمكن ت. 61ي، وبعد محض اجتماعياقتصادي، وبعد سياس

  :لجريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية البعد السياسي: أولا

حيث تعد ظاهرة الهجرة غير المشروعة بصفة عامة، وجريمة مغادرة الإقليم الوطني 

نظامها بصفة غير مشروعة على وجه الخصوص، خرقا لسيادة الدولة على إقليمها وإخلالا ب

 يخرج أو يدخل إليه، دليل حكم في كل مايطرة على هذا الإقليم والت إحكام السالعام؛ إذ إنّ

 
  .ت المالية والتنمية، المرجع السابق الهجرة الدولية والتحويلا، الفصل الأول، شحذ الأمل؛2006نظر، تقرير حالة سكان العالم  أ- 59
  .51.ن راشد الكعبي، المرجع السابق، صنظر، خلفاأ - 60

  .29 و28.ق، ص، المرجع الساب...ان عبد المنعم، أصولنظر، سليمأ - 61
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على هيبة الدولة، وقدرا على تأمين إقليمها، ومناعة حدودها من أي خطر خارجي أو 

داخلي؛ وبالتالي فإن خروج أو دخول أشخاص عبر حدود الدولة، دون ترخيص أو مراقبة 

ومن هذا المنطلق . ض أهم ركائز الدولة في تأمين إقليمها وفرض السيطرة عليهمنها، يقو

أدرج المشرع الجزائري جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة ضمن الفصل 

الخامس، المتعلق بالجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاص ضد النظام العام، من تقنين 

  .09/01العقوبات، وفقا للقانون 

صعيد الداخلي ونظامها العام إنقاص هيبة الدولة ليس على الأن يضاف إلى ما سبق، 

 ومكانتها الجريمة من إساءة لصورا بل يتعداه إلى المستوى الدولي، لما تشكله هذه فحسب،

بين الدول؛ ناهيك عن ما تضفي إليه من أزمات سياسية ودبلوماسية، بين الدول المتجاورة 

 دول شمال البحر الأبيض المتوسط ل المقصد ـ وعلى وجه الخصوصدول المنشأ ودوـ 

ودول جنوب المتوسط؛ مما أدى إلى ممارسة الضغوطات على دول شمال إفريقيا واامها 

بتشجيع الهجرة غير المشروعة، وعدم التعاون في مجال منع ومكافحة الاتجار بالمهاجرين غير 

 ة على أا مجرد هجرة غير مشروعة، هذه الظاهرفدول المقصد لم تعد تتعامل مع. الشرعيين

 ولهذا تتخذ مبادرات واسعة النطاق، إلى  طوفان بشري يهدد أمنها ومصالحها؛بل على أا

ر عنه نيك وهذا ما عب. 62حد التدخل الفاضح في شؤون دول المنبع لفرض حكومات معينة

تحاد الأوربي في كل مرة يزداد الا: " بيريس مدير المعهد البريطاني لبحوث السياسات بقوله

  .63"من ضغطه على بلدان المغرب العربييه ضغط المهاجرين غير الشرعيين، وبدوره يزيد لع

ووصل الأمر ببعض الدول الأوروبية إلى حد المطالبة بتسليط عقوبات على الدول التي 

اللتان اقترحتا إنزال لا تمنع الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا، وعلى رأسها إسبانيا وإيطاليا، 

 
 الموافق لـ 1429 رجب 9الهجرة غير الشرعية قوارب الموت وأحلام الشباب العربي، شبكة النبأ المعلوماتية،  أنظر، نعمان عبد الغني، - 62
  .http://www.annabaa.org/nbanews/71/113.htm  : بالموقع مقال منشور ،2008 ماي 13
 :بالموقعمنشورة ، 07/10/2005 أنظر، حصة ما وراء الخبر، دعوة الأمم المتحدة لمعالجة ظاهرة الهجرة، قناة الجزيرة، تاريخ الحلقة - 63

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FCD2CED1-3BCB-486B-A9FF-85EFF337AAFA.htm. 
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عقوبات بالدول التي تسمح بمرور المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، وبشكل خاص دول 

  2002.64شبيلية سنة ا، وذلك خلال قمة أوروبية عقدت بإشمال إفريقي

 أهم معبر للمهاجرين  المنطقةهذا الصراع السياسي بدأ بين إسبانيا والمغرب، باعتبار

 خلال جبل طارق؛ فإسبانيا على لسان بيدرو ميلانس المسؤول في سياسة غير الشرعيين، من

الهجرة، تعتبر أن ظاهرة الهجرة بالنسبة للحكومة المغربية، صفقة لدعم الحالة الاقتصادية 

 من ا منبعتعد كون الحوالات التي يرسلها المهاجرون إلى بلدهموبالضرورة الاجتماعية، 

ريح له،  أعلن وزير خارجية إسبانيا خوسيه بيكي في تصكما .65منابع الاقتصاد المغربي

من المغربية ومافيا الهجرة غير المشروعة، وأن عائدات المغرب من بوجود تواطؤ بين قوات الأ

  . 66الهجرة تفوق عائداته من السياحة والفوسفات

ى لهم إلى معابر أخروبعد استفحال الظاهرة وتزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين وتحو

؛ فتوسعت 2005عن طريق مصر وليبيا وتونس والجزائر، وخاصة بعد أحداث مليلية عام 

، دائرة الخلاف والاامات من قبل دول اتحاد أوروبا ومنظماا الحكومية وغير الحكومية

فقد أصبحت من أولوياا القصوى إلزام هذه الدول ها، للضغط على دول شمال إفريقيا كلِّ

محاولة منها جعل هذه الدول  ،67المهاجرين إلى أوروباياسة الرامية إلى صد بالمشاركة في الس

، فطال الخلاف حتى العالقات 68بمثابة دركي لحماية أوروبا من تدفقات الهجرة غير المشروعة

ـ بعد أن امت بعدم التعاون في مكافحة الهجرة مما جعل الجزائر تدعو الجزائرية الأوروبية، 

 
 :منشورة الموقع، 05/07/2002: با، قناة الجزيرة، تاريخ الحلقةو إفريقيا إلى أوردول شمالأنظر، حصة أكثر من رأي، الهجرة من  - 64

http://www.aljazeera.net/Channel/archive/archive?archiveld=90826. 
 :الموقعمنشورة ب، 11/12/2003أسباب الهجرة السرية وسبل التصدي، قناة الجزيرة، تاريخ الحلقة حصة تحت اهر، أنظر،  - 65

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7CA23191-6298-4664-BA7A-21F6EDD446E2.htm. 
  :دراسة منشورة بالموقع، 08/09/2002، إلى متى؟... رية بالمغرب الهجرة الس" الحريك  "ستيتو، عبد الواحد أأنظر،  - 66

http ://www.arabiyat.com/magazine/publish/printer_281.shtml. 
  .44.ياسر عوض الكريم المبارك، المرجع السابق، صعثمان الحسن محمد نور و أنظر، - 67

وحتى الاحتلال الصهيوني مارس مثل هذه الضغوطات على مصر، لمحاصرة أهالي غزة ومنعهم من التنقل عبر الخنادق التي تربط بين  - 68
 عبر حدودها مع فلسطين ،لاذيو بمصر لبناء جدار فوامل أخرى هذا الضغط إضافة إلى عغزة، بعد أن اقفل معبر رفح؛ وأدىومصر 
  .المحتلة
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 ينبني على احترام الكرامة تصور شامل ومدمج لإشكال الهجرة إلىغير المشروعة ـ 

 والتركيز على بدل اعتماد سياسة الكيل بمكيالينالشراكة المفيدة للطرفين، الإنسانية وإرساء 

  .الطرح الأمني المحض للمسألة

جئين، حيث إن بعض المهاجرين غير من جانب آخر تبرز قضية اللجوء السياسي واللاّ

عد عجزهم عن تسوية وضعيام بدول المقصد، يعمدون إلى طلب اللجوء الشرعيين ب

نسبة ) المغرب العربي ( ل المغاربة السياسي، لتجنب ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي؛ حيث يشكّ

 إذ يخوض المهاجر غير الشرعي طالبي اللجوء بألمانيا مثلا، بالمائة من 40 و30تتراوح بين 

وانين المعقدة، الخاصة باللجوء، من أجل الحصول على حق صراعا مريرا مع الأنظمة والق

جنسيته وانتمائه إلى وطنه مقابل التنازل عن  ،69البقاء أطول فترة ممكنة وتفادي الترحيل

لى ضرورة وقد أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الإطار عالأصلي؛ 

حتى لا يمنع بعض اللاجئين من حة، الحد من طلبات اللجوء التي لا أساس لها من الص

  .70الحصول على الحماية الدولية

ولا يخفى أن قضية اللاجئين السياسيين تعد ورقة ضغط هي الأخرى بيد الدول 

 حيث إن عدد اللاجئين يعبر في مفهوم القانون ،71اميةعلى الدول الناقتصاديا المتقدمة 

سان، وأن حكوماا تشكل خطرا وديدا الدولي عن عدم احترام هذه الدول لحقوق الإن

 وهذا ما يؤدي إلى محاولة  أولى على الأجانب والدول الأخرى؛لأفراد شعبها، ومن باب

  .فرض سياسات معينة، والتدخل بالشؤون الداخلية للدول النامية

  

 
 : مقال منشور بالموقع،03/05/20008نظر، منصف السليمي، مهاجرون مغاربيون يصارعون من اجل البقاء بألمانيا،  أ- 69

 http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3300722,00.html. 
  .23.ياسر عوض الكريم المبارك، المرجع السابق، صنور وعثمان الحسن محمد  أنظر، - 70

 م التسهيلات والضمانات لطالبي اللجوء السياسي من الدول النامية؛ إلا أا حالياتقداقتصاديا  من أجل هذا كانت الدول المتقدمة -71 
 بوضع ،و تشديد الخناق على طالبي اللجوءلت نح، تحو خاصةبعد أن تفاقمت مشاكل المهاجرين بصفة عامة، والمهاجرين غير الشرعيينو

  .، للتخلص من الرعايا الوافدين وتشديد الإجراءات، مع سرعة الفصل في طلبات اللجوء،بعض العراقيل والقيود
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  .لجريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية البعد الاقتصادي: ثانيا

ة تخصص مبالغ مالية معتبرة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، حيث أصبحت الدول

والتي يمكن أن تخصص لإنشاء مشاريع اقتصادية وتنموية؛ إذ بلغت الميزانية المخصصة لمواجهة 

مس أضعاف ختقريبا  بزيادة بلغت ،2008ج خلال سنة . مليار د18ة وعشرالهجرة غير الم

؛ ويصرف مبلغ مالي معتبر لنقل المهاجرين 2007خلال سنة المخصصة لذلك  الميزانية

اخلين إلى الجزائر بطرق غير مشروعة، بعد أن أصبحت الجزائر منطقة عبور الأفارقة الد

  . للعديد من هؤلاء المهاجرينمقصدو

من جهة أخرى، فإن هجرة الكفاءات له تأثير مضاعف ومركّب على التنمية، إذ تعني 

دادهم، إضافة إلى حرمان المشاريع الوطنية من خبرام هدرا للاستثمار المخصص لإع

ويقدر البعض خسائر الدول . 72وقدرام، وإحلال خبرات أجنبية باهظة التكلفة محلهم

  . مليار دولار سنويا1,57العربية نتيجة هجرة الكفاءات حوالي 

  .لجريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية البعد المحض اجتماعي: ثالثا

لشمالية من فة ا هو الوصول إلى الض غير شرعيإذا كان الأمل الذي يراود كل مهاجر

دمة  فنعيم الدول المتقصول له وجه آخر للاغتراب والمآسي؛ فإن الوالبحر الأبيض المتوسط،

لة سرعان ما تزول، لتكشف القناع تخيَّ الذي طالما توهموه، وصورة الديمقراطية المُاقتصاديا،

جة عن أوروبا الديمقراطية أخرى، تقوم على الإقصاء والتهميش؛ فالخطابات المروَّعن صورة 

ة المتقدمة، والمؤمنة بالحوار والاختلاف واحترام حقوق الإنسان، سرعان ما تنكسر الحر

إذ  ؛73وتمحوها وقائع الحياة اليومية التي يعيشها المهاجر، فتبدوا له هذه الشعارات لا معنى لها

  .يجد ولا كرامة ةًزعِلا 

 
هاجرين لخبراء الجزائريين المحد ا، فترسل لهم هذه الأخيرة أجلب خبراء من الدول الأوروبيةإلى   تضطّر الدولة بل الأدهى والأمر أن-72
  .لبه بالعملة الصعبة وبتكاليف عاليةلجتضطر الدولة بالعملة المحلية وبأقل تكلفة ممكنة،  فبدل الاستفادة منه ا؛
 .المرجع السابقأنظر، نجاح قدور،  -73
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عندما أقدم على ، بدايةًتهوفي الحقيقة أن المهاجر غير الشرعي قد أهدر كرامته وعز 

ت في وجهه، ورفضت دخوله إليها بطريقة مشروعة تحفظ كرامته   أبوابٍتخطي أسوارصد

وقد أهان نفسه ودولته  الإنسانية على الأقل؛ فكيف يبحث عن الكرامة خلف هذه الأسوار

  74 ذل سيعيشها؟ وأي حياة!؟وشعبه

ن العبد يسعى بجهده في هوان نفسه، وهو يزعم ومن العجائب أ": كما قال ابن القيم

 ؛ ويجتهد في حرماا أعلى حظوظها وأشرفها، وهو يزعم أنه يسعى في حظها؛أنه لها مكرم

  .75"رهاكبيها ويرفعها ويعلِجهده في تحقيرها وتصغيرها وتدسيتها، وهو يزعم أنه يويبذل 

بأن أوروبا تحتاج إلى قدر معين من هجرة  المفوض الأوروبي فرانكو فراتينيرفقد قر 

الأفارقة، الذين يعملون كعمال موسميين في جنوب أوروبا، تحت ظروف تتسم 

 إذ يضطر هؤلاء إلى القيام ؛77 لأم في غالبيتهم من المهاجرين غير الشرعيين،76بالاستغلال

 لا يستطيع نظراؤهم من أهالي تلك البلدان القيام ا، أو لأم لا ربأعمال متدنية الأج

 القذرة، Dirty:  الأربعة وهي"D"وتعرف هذه الأعمال بأا حروف . يرغبون في القيام ا

 
  .مرِكْ يكلِ ذَدِعب ن مِها لَ ذَنم     فَهِسِفْن بِدٍب علُعا فِذَ هانَا كَ إذَ           :ال الشاعركما ق - 74

، دار الرشيد للكتاب والقرآن 1.ط قيم الجوزية، الداء والدواء، تحقيق عاطف صابر شاهين، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أنظر، - 75
  .137.، ص2007-1428الكريم، الجزائر، 

لدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين تعتبر الاتفاقية ا ية لحماية حقوق العمال المهاجرين، حيثد اتفاقيات دولووج بالرغم من - 76
 أهم اتفاقية تعترف بحقوق  ـ1990 كانون الأول/  ديسمبر18خ يوم  المؤر45/158التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة ـ وأفراد أسرهم 

 دون تمييز من أي ،وأفراد أسرهم وهي تنطبق على جميع العمال المهاجرين ،لحماية دولية مناسبة لحقوقهم وتضع آليات ،المهاجرين وأسرهم
                                                        :العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" :نأة الخامسة من هذه الاتفاقية على تنص المادف ؛نوع
 بموجب ،لة نشاط مقابل أجر في دولة ومزاو،الإقامة ذن لهم بالدخول أو إذا أُ، يعتبرون حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع نظامي- أ 

  ؛دولية تكون تلك الدولة طرفا فيها وبموجب اتفاقات ،قانون تلك الدولة
من هذه ) أ( إذا لم يمتثلوا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ، يعتبرون غير حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع غير نظامي-ب

  ."المادة
؛ أنظر، ولا يتوفرون على الوثائق اللازمةتفاقية يشمل العمال المهاجرين الموجودين في وضع غير نظامي وهذا يعني أن نطاق هذه الا

  : ، بحث منشور بالموقع 11/3/2005 الموافق- 29/1/1426، الحقوق القانونية للمهاجرين غير الشرعيينالجزيرة نت، 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A1DB02D8-E7E0-46A1-A664-BE85B4BCAE3E.htm. 

هولندا العالمية،  إذاعة المشروعة، ترجمة عنان أحمد، غير الهجرة بشان الإفريقي الأوروبي أنظر ، بول هازبروك وفانيسا موك، المؤتمر -77
 .http://arabic.rnw.nl/europeanhorizons/mml: الموقعبحث منشور ب، 12/07/2006
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Difficulty ،الصعبة Demeaning،المهينة  Dangerous  الخطرة، وتشمل جمع

  . 78والاشتغال بالجنس وما إلى ذلك القمامات، تنظيف الشوارع، التشييد، التعدين،

وحسب رئيس اتحاد الجزائريين المقيمين بإسبانيا، فان عدد المهاجرين الجزائريين الذين 

 يعيشون في ظروف مأساوية،  جزائري4.000دخلوا إسبانيا بطريقة غير مشروعة في حدود 

وفي أعمال اء، حيث يتم استغلالهم بطريقة تشبه العبودية، في بعض المزارع وورشات البن

 لا تكفي لسد احتياجام الأساسية، وهم يقيمون بعيدا عن أعين شاقة مقابل أجور قليلة

 ،79السلطات الإسبانية في بنايات مهملة خارج المدن، أين تنعدم كل شروط الحياة الكريمة

  .  بل إن بعضهم يلجا إلى الأنفاق والجسور

رعي لتسوية وضعيته ولو بالحط من لمهاجر غير الش يسعى ا،وأمام هذا الاستغلال

 ومن هنا ظهرت  العزة، فالهدف هو تسوية الوضعية؛ إذ لا م الكرامة ولا مقيمته،

ممارسات خاطئة وتجاوزات خطيرة أصبحت عادية، زواج المسلمات من الكفار، زواج 

من ن أو شباب من كبيرات الساء هناك، المهم هو البقف وغيرها؛... واج المثليمومسات، الز

  . الأصليالوطن إلى بالخيبةوتسوية الوضعية القانونية لتجنب الرجوع 

  فإنه يبقى يعاني من أشكال التمييزلو تمكن المهاجر من تسوية وضعيته،وحتى 

حتى  و80 والحقوق الاجتماعية والثقافيةوالعمل والتعليم السكن: والإقصاء في كل االات

تمعات والدول الدم صناعية تريد بشرا في صورة آلات،الينية؛ فاأناسا متنصلين من ثقافا 

  .  وتقاليدهم، وهي دول لا تعترف غالبا بأي حقوق ثقافية للمهاجرين81وديانام

 
  .، المرجع السابق، الفصل الأول، عدم تكافؤ الفرص في عالم يمضي على طريق العولمة 2006أنظر، تقرير حالة سكان العالم - 78
  .م.غالإبحار إلى اهول، ...  أنظر، عشبوش محمد، الهجرة السرية - 79

قانونية لكن حدة هذا الإقصاء والتمييز تختلف حسب الأصول الإثنية للمهاجرين وكذا لغتهم ودينهم كما تختلف حسب وضعيتهم ال - 80
 الموافق لـ 01/02/1426،  الجزيرة- المعرفة أنظر أكثر تفصيل، محمد نظيف، الهجرة بين الحاجيات وعوائق الاندماج، ؛.في البلدان المضيفة

                                   :، بحث منشور بالموقع11/03/2005
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AF1A13DB-D69A-4BC6-8E04-E005BFAB6B73.htm?NRMODE=published&wbc_purpose=Basic. 

 بالمائة 50 استفتاء شعبي، أظهر أن أكثر من هذا ما جعل فرنسا تمنع الحجاب، ثم سويسرا مؤخرا التي قررت منع بناء المآذن بعد إجراء - 81
  .من السويسريين يرفض بناء المآذن
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مخاطر جمة، أثناء محاولتهم من جانب آخر كما يواجه المهاجرون بطرق غير مشروعة 

فر على أدنى سبل السلامة  تتوالوصول إلى الوجهة المقصودة، نظرا لاستعمالهم طرقا لا

ة وبمحركات غير صالحة، أو أا تحمل  إذ إن جل هذه الرحلات تتم بقوارب هشوالأمان،

أكثر من حمولتها العادية؛ ففي كل عام تزخر الصحف بقصص أولئك الذين لم ينجحوا في 

أو الذين الوصول، أي المهاجرين الذين غرقوا، أو لقوا مصرعهم نتيجة لوجودهم بالعراء، 

ص  اضطرارا للتخلّ أو من طرف زملائهم في الرحلة،82قتلوا على يد مهربين عديمي الضمير

  . من الحمولة الزائدة

ولعل الأرقام والمعطيات التي تتناقلها وسائل الإعلام، عن مآسي الهجرة غير المشروعة 

 على القوارب  حتى أصبح يطلقة، عما تخلفه من دمار وموت،كفيلة بتقديم صورة أكثر دقّ

التي تقِل المهاجرين غير الشرعيين قوارب الموت، وأصبح معها الموت والغرق هما القاعدة، 

  .83والنجاة استثناءً

 بلغ عدد 2008إلى غاية جوان  1988 فإنه منذ عام 84وحسب بعض الإحصاءات

يط والمح مفقود؛ وفي البحر الأبيض المتوسط 4232 ضحية، بينها 11.976الضحايا الموثقة 

 لم  أي حوالي نصف الجثث4.232 شخص، و8.284 غرق الأطلسي صوب جزر الكناري

يتم العثور عليها، وفي قناة صقلية بين ليبيا ومصر وتونس ومالطا وإيطاليا وصل عدد 

  شخص آخر لقوا حذفهم غرقا70.  مفقود1.529 شخص من بينهم 2.487الضحايا إلى 

  .85انطلاقا من الجزائر تجاه سردينيا

 
  .الهجرة غير النظامية: بين صخرة ومكان صعب الفصل الأول،، جع السابق، المر2006أنظر، تقرير حالة سكان العالم  - 82
  .أنظر، نجاح قدور، المرجع السابق - 83
 . www. ar.wikipedia.org: بالموقعبحث منشور ، 15/08/2008، ويكابيديا الموسوعة الحرةالهجرة السرية، نظر،  أ- 84

مهاجر غير شرعي  8800 لقي 2006 إلى 1993نه خلال الأعوام من  منظمة متحدون ضد العنصرية، أمن جهة أخرى أعلنت - 85
أنظر، شبكة الإعلام العربية، تعريف الحياة ثمن لمستقبل أفضل،  أو في مراكز الاحتجاز؛  أثناء محاولتهم دخول الاتحاد الأوروبي،مصرعهم

  .http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=68403  :بالموقعبحث منشور 
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 92 بانتشال 2008 وقد قامت الفرق الإقليمية لحرس الشواطئ الجزائرية خلال سنة

 جثة، ثم 34 جثة، تليها المنطقة الشرقية 38جثة لمهاجرين غير شرعيين، أغلبها بمنطقة الغرب 

 جثة وسط البلاد؛ وإن كانت هذه الأرقام لا تعكس العدد الحقيقي للمهاجرين الذين 20

وتجدر الإشارة هنا إلى أن . البحر؛ إذ إن بعضها لا يتم العثور عليهلقوا حتفهم غرقا في 

أغلب الجثث لا يتمكَّن من تحديد هوية أصحاا بسبب حالة التعفن التي تصيبها، الأمر الذي 

  .يتطلب الاستعانة بتقنية الحامض النووي

تي يعيشوا ومن زاوية أخرى فإن المهاجرين غير الشرعيين ـ جراء الوضعية المزرية ال

 خشية أن تبلِّغ الجهات يتعرضون إلى أمراض وإصابات خطيرة، إلا أنبالبلد المستقبل ـ قد 

المقدبي؛عاية الصحية السلطات عنهم، يعتبر غالبا مثبطا لهم بشأن التماس العلاج الطِّمة للر 

رات غير كما إن المهاجِ. 86وما يبدأ في الغالب كمشكلة طفيفة قد يتحول إلى مرض خطير

الشرعيات تواجهن مخاطر مضاعفة للاستغلال والعنف، وللإصابة بفيروس نقص المناعة 

  . 87البشرية بالتبعية

 فإن هؤلاء ة لكرامة المهاجرين غير الشرعيين،إضافة إلى ما سبق من صور مهين

 حيث اتفقت دول أعضاء الاتحاد لقبض عليهم إلى التوقيف والترحيل،يتعرضون في حال ا

 شهر، وفرض حظر مدته خمس سنوات على 18روبي على جواز توقيفهم مدة تصل إلى الأو

نه تراجعا خطيرا في مجال الحريات وانتهاكا عودة المرحلين إلى أوروبا؛ وهذا زيادة عن كو

، نظرا لرداءة ا على سلامتهمخطريشكل  إهانة للمهاجرين وللمواثيق الدولية، فإنه يمثل

  .88وى مراكز التوقيفهياكل الاستقبال على مست

 
  .، المرجع السابق، الفصل الأول، صحة المهاجرين2006أنظر، تقرير حالة سكان العالم  - 86
  .يدزل، فيروس نقص المناعة البشرية الإ، الفصل الأو أنظر، نفس المرجع- 87
المتمركزة بجزيرتي  ، وهذا ما أكدته المنظمة العالمية أطباء بلا حدود، بعد الجولة التفتيشية التي قادت بعض أعضائها إلى مراكز الحجز- 88

 تمثلت في ظروف الإقامة المأساوية، نقص الرعاية الصحية، ،دوزا الايطاليتين؛ حيث كشفت أوضاعا مزرية للمحتجزينسردينيا ولومبا
  .يدز في مقدمتها الإ مما يهدد بانتقال عدوى عدة أمراض وغيرها،...تسجيل خسائر بشرية، اختلاط جنسيات المهاجرين في أجنحة واحدة
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  الفرع الثاني

  ةيالخطورة الإجرامية لجريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرع

 إلى ارتباط هذه الظاهرة ببعض  الإقليم الوطني بصفة غير مشروعةتتعدى أبعاد مغادرة

الجرائم التي يقترفها المرشحون للهجرة غير المشروعة من جهة، ومن جهة أخرى ارتباطها في 

ة لها، واحي عديدة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي يكون المهاجرون غير الشرعيون ضحين

  . الآمر الذي يظهر مدى خطورا الإجراميةأو مساعدين على استفحالها،

  . القانون العامرائمة بجيارتباط مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرع: أولا

لإقليم الوطني بصفة غير مشروعة، إقدام بعض إن ما يزيد من خطورة جريمة مغادرة ا

المرشحين للهجرة على اقتراف بعض الجرائم، بصدد التحضير للمغادرة؛ كما قد ترتكب 

  .جرائم أخرى أثناء المغادرة؛ وحتى عند الوصول إلى الضفة الأخرى

  :قد تحدث مجموعة من الجرائم، من ضمنها: أثناء التحضير للمغادرة  ـ1

حيث يسعى طالبوا الهجرة بالطرق غير المشروعة، إلى تأمين : موال جرائم الأ.1-1

 فيضطر بعضهم إلى ارتكاب ج،.د 200.000تكاليف الرحلة، التي وصلت إلى أزيد من 

 ولعل أخطرها جرائم سرقة الفروع ية كالسرقة والنصب أو حتى التسول؛بعض الجرائم المال

و أنه يصعب الحصول على إحصاءات دقيقة  ول التي استفحلت في الآونة الأخيرة،للأصول،

وما يزيد من  عدم الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم،لحول نسبتها، كون معظم الضحايا يفض 

 التحريض صَّر، وغالبا ما يكون ذلك تحت وطءخطورة هذه الجرائم أا تتم من قبل الق

  .89والإغراء

 
 تلميذا بإحدى متوسطات مغنية يتلمسان، من بينهم فتاتان على سرقة مجوهرات وأموال أوليائهم، من 11 ففي سابقة خطيرة أقدم - 89

  .أجل تأمين تكاليف الهجرة غير المشروعة
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 السفر، والاحتيال من أجل كتزوير الوثائق وجوازات :جرائم التزوير والاحتيال .1-2

  .تياز مراكز الحدود، وهو ما سيتم تفصيله لاحقا بإذن اهللاج

إذ يقوم المرشح للهجرة بسرقة قوارب الصيد : سرقة القوارب وأجهزة الملاحة .1-3

 الصيد، لاستعمالها في عبور البحر،التي تكون عادة راسية على الشواطئ أو بعض موانئ 

 جهاز التوجيه بالأقمار الصناعيةجهزة، كجهاز البوصلة، وإضافة إلى سرقة بعض الأ

"GPS"وعادة ما ترتكب هذه الجرائم من قبل البحارة المشتغلين ، والخرائط وغيرها؛ 

  .بالموانئ، نظرا لاطلاعهم ودرايتهم ا

من المعلوم أن الجزائر :  جريمة دخول أجنبي للإقليم الوطني بصفة غير مشروعة.1-4

 وهذا ما يدفعهم لدخول بلد عبور لبعض الأفارقة وبلد مقصد للبعض الآخر،ت اليوم أصبح

 غير مشروعة، وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة قالإقليم الوطني عبر الحدود بطر

 والمتعلق بشروط دخول الأجانب 2008جوان  25 المؤرخ في 08/11 من القانون رقم 44

بغض النظر عن الأحكام " ، و التي جاء فيها 90هم فيهاإلى الجزائر و إقامتهم ا وتنقل

 9 و8 و7 و4 أعلاه، يعاقب على مخالفة أحكام المواد 36 و30المنصوص عليها في المادتين 

  ".ج . د300.000 إلى 100.000أعلاه، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 

م بصفة مباشرة أو غير  على عقوبة من يقو08/11 من القانون 46كما نصت المادة 

مباشرة بتسهيل أو محاولة تسهيل دخول أو تنقل أو إقامة أو خروج أجنبي من الإقليم 

  .الجزائري بصفة غير قانونية

 أجنبي متهم 6.178 توقيف 2006و قد سجلت وحدات الدرك الوطني خلال سنة 

 أجنبي خلال 6.988 ليرتفع العدد إلى  غير المشروعين للجزائر، أو الإقامةبجرائم الدخول

  . بالمائة13,11 أي بزيادة قدرها ،2007سنة 

 
 الملغى جانب بالجزائر المتعلق بوضعية الأ1966 جويلية 21 المؤرخ في 66/211 من الأمر رقم 23قد حلت هذه المادة محل المادة و - 90

  .08/11بالقانون 
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قد يصاحب تنفيذ عملية مغادرة الإقليم الوطني بالطرق غير المشروعة  : أثناء المغادرة ـ2

  :ارتكاب بعض الجرائم، والتي من ضمنها

إذ يتعاط بعض المهاجرين غير : جريمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية .2-1

 وخاصة عبر البحر، بعض أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من أجل الشرعيين

 على الشجاعة أو لنسيان الأخطار المحيطة م؛ فيقدمون على -في اعتقادهم -الحصول 

أسماك القرش، ( تخدير عقولهم لفقدان الشعور باضطراب البحر والكائنات البحرية العملاقة 

  ... ).عملاقة الحيتان، السلاحف البحرية ال

 2004 ديسمبر 25 المؤرخ في 04/18وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالقانون رقم 

والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين 

  .91ا

حيث كشف واقع ظاهرة مغادرة الإقليم : جرائم الاعتداء على الأشخاص .2-2

 بطرق غير مشروعة، حدوث بعض الخلافات بين المهاجرين أثناء الرحلة، لأجل الوطني

الاستيلاء على أموال البعض، أو بسبب تعطل وسيلة النقل، نتيجة الحمولة الزائدة، حيث إنه 

كثيرا ما يكون عدد المهاجرين أضعاف العدد الذي تستوعبه هذه الوسيلة، الأمر الذي 

لزائدة لمواصلة الرحلة، وذلك بإرغام مجموعة من المهاجرين يستدعي التخلص من الحمولة ا

  .للترول في عرض البحر، إما طوعا أو كرها باستعمال العنف والتهديد بالضرب والقتل

أنواع مختلفة من تؤدي الهجرة إلى حدوث :  بعد الوصول إلى دول الاستقبال ـ3

يم والأنساق السائدة هاجر مع الق نتيجة لسوء تكيف الم، النفسيالانحرافات والصراع والتوتر

غالبا ما يتورط المهاجر غير الشرعي في بعض الجرائم بالبلد المستقبل ؛ ف92في اتمع الجديد

وفي مقدمتها جرائم المخدرات والآداب وتزوير الوثائق الرسمية، وجرائم الأموال 

 
  . وما يليها3.ص ،2004 ديسمبر 26 الموافق لـ 1425 ذو القعدة 14المؤرخة في ، 83ر، ع .أنظر، ج - 91
  .153.أنظر، محمد أعبيد الزنتاني إبراهيم، المرجع السابق، ص - 92
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كها الباحثان حيث فسر :94لهذه الظاهرةوقد قُدمت عدة تفسيرات   وغيرها؛93والأشخاص

وية الإجهاد، الذي  فيما فسرها آخرون من زابفكرة التفكك الاجتماعي؛شاو ومك كاي 

، حيث يتوجه الشباب إلى طريق الجريمة كطريق منطقي للحصول عصربات من صفات ال

، حيث تبرز "الشباك المفتوح"وهناك نظرية أخرى باسم ؛ السريع بسهولة على الثروة والغنى

الاهتمام والرعاية لجريمة كرد فعل للشباب تجاه اتمع، وكإشارة لفقدام أهمية كون ا

  .، وغياب الأمل عن المستقبلوالعناية، والشعور بالمسؤولية، وفقدان الأمن والطمأنينة

  :ة بالجريمة المنظمة عبر الوطنيةيعشرمغادرة الإقليم الوطني بصفة غير ارتباط : ثانيا

فهوم الجريمة المنظمة عبر الوطنية بين المنظمات الدولية تباينت وجهات النظر حول م

تلك الجريمة التي ترتكب من تنظيم  ":والتشريعات الداخلية وكذا الفقه، و يمكن تعريفها بأا

ا قاعدة الصمت، و هإجرامي هيكلي يتكون من شخصين فأكثر تحكمه قواعد معينة أهم

يعبر نشاطه حدود الدول، ويستخدم دة وم بشكل مستمر لفترة غير محدويعمل هذا التنظي

تزاز والرشوة في تحقيق أهدافه، ويسعى للحصول على الربح المادي الإفساد والابوالعنف 

  .95"يلجأ لعملية غسيل الأموال لإضفاء الشرعية على عوائد الجريمةو

لتي قد و في الحقيقة أن مفهوم الجريمة المنظمة عبر الوطنية تحكمه اعتبارات عملية مرنة، وا

تختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر، تبعا لتطور القيم الإنسانية والأوضاع 

، ومن هذا القبيل فإن تطور وسائل المواصلات وأساليب 96الاقتصادية والثقافية والسياسية

التزوير أدى إلى اتساع نطاق ريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وبالتالي أصبحتا من الجرائم 

مة عبر الوطنية، والتي أوردا منظمة الأمم المتحدة ضمن بروتوكولين مكملين لاتفاقية المنظ
 

  .68-66. أنظر أكثر تفصيل، خلفان راشد الكعبي، المرجع السابق، ص- 93
  .72و 71.ياسر عوض الكريم المبارك، المرجع السابق، صعثمان الحسن محمد نور و أنظر، - 94

، 2008 ـ 1429 الأردن، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ـ1.أنظر، جهاد محمد البريزات، الجريمة المنظمة، دراسة تحليلية، ط - 95
  .45-33.ص

 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ـ، 1.العلاج، طة الوقاية ور، داء الجريمة ـ سياس أنظر، علي محمد جعف- 96
  .29.، ص2003 ـ 1423لبنان، 
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؛ كما إن الجرائم الإرهابية أصبحت تعد من 2000مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية سنة 

  .ل الجرائم المنظمة عبر الوطنية بعد الانتشار العالمي الذي شهدته هذه الجرائميقب

ع من العلاقة والترابط في بعض الحيثيات، بين جريمة مغادرة الإقليم ويلاحظ وجود نو

  :الوطني بصفة غير مشروعة والجرائم سالفة الذكر على نحو ما يلي

تتخذ  : الإقليم الوطني بصفة غير مشروعةوعلاقته بجريمة مغادرة ريب المهاجرين  ـ1

فهي إما أن تكون في صورة جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة عدة صور، 

فردية، وتظهر أساسا في العبور عبر المسالك البرية، التي تقل أو تنعدم ا المراقبة، أو عبر 

د السفن التجارية للتسرب داخلها؛ وإما أن تكون في صورة جماعية، حيث الموانئ بعد ترص

بمفردهم، بعد تلقي يتضامن مجموعة من الأفراد لتجهيز الوسائل وقيادة عملية المغادرة 

 مقابل كسب مادي، تعرف بتدبير عصابات منظمةالمساعدة والتوجيه؛ كما قد تكون 

التي يعمل فيها من له خبرة في قوانين الهجرة والجنسية وبشبكات التهريب العالمية للبشر، 

، فهي 97والإقامة، ومن عملوا في وكالات السفر والسياحة وشركات النقل البري والبحري

 وتسهيل للهجرة غير المشروعةتقوم باستدراج المرشحين ، 98ت منظمة ومهيكلةشبكا

دخولهم لدول المقصد، وتجني مقابل ذلك مبالغ مالية معتبرة، تختلف قيمتها حسب الظروف 

  .والحالة

وحسب المركز الدولي لشؤون الهجرة بفيينا فإن هذه الشبكات تحقق دخلا يتراوح ما 

  .ر سنويا، وهو رقم يقترب مما تحققه شبكات ريب المخدرات مليار دولا15 إلى 10بين 

وتستخدم هذه الشبكات الممرات البرية والبحرية التي لا تخضع للرقابة والتفتيش، لنقل 

هريب، التي المهاجرين غير الشرعيين، دون تقديم ضمانات أمنية وصحية خلال رحلة الت

 
  .19. أنظر، عثمان الحسن محمد نور وياسر عوض الكريم المبارك، المرجع السابق، ص-97
 .05: كات ريب المهاجرين، الملحق رقم أنظر، التشكيل الهيكلي لشب-98
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يرة التي تحملها القوارب ـ التي تكون غالبا يتعرضون فيها أحيانا للغرق بسبب الأعداد الكب

  .99متهالكة أو ا محركات غير صالحة ـ أو تعرضهم للمرض والإرهاق

إن استفحال نشاط هذه الشبكات، وتعاظم استغلالها للمهاجرين بتهريبهم في ظروف 

 عبر غير إنسانية، حذا بمنظمة الأمم المتحدة إلى إدراج نشاطهم ضمن قائمة الجرائم المنظمة

الوطنية، من خلال بروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل 

واقتناعا منها بأن "؛ حيث جاء في الديباجة 100لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

ريب  تكميل اتفاقية الأمم المتحدة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي بمكافحة 

؛ وهو "المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو سيكون مفيدا في منع تلك الجريمة ومكافحتها

 ريب المهاجرين جريمة لأولى من البروتوكول حينما اعتبرالأمر الذي أكده نص المادة ا

وبالتالي تضاف إلى الجرائم المقررة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

  .تطبق عليها الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية

وبينت المادة الرابعة من البروتوكول أن أحكامه تنطبق على الجرائم الواردة في المادة 

  .السادسة منه، والتي تكون ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة إجرامية منظمة

ير المشروعة، المتمثلة في قيام تساؤل حول الصورة الثانية للهجرة غاللكن قد يثور 

جماعة من الأفراد بتنظيم نفسها من أجل تجهيز وقيادة عملية المغادرة؛ فهل يعتبر عملهم هذا 

  جريمة منظمة عبر وطنية؟ و هل ينطبق عليهم وصف الجماعة الإجرامية المنظمة؟

 بعض  فإن هناكمة عبر الوطنية،رغم تباين وجهات النظر حول مفهوم الجريمة المنظ

 إلا في مجال المفهوم، وهي ليست موضع خلافالأسس والخصائص التي يستند إليها هذا 

؛ فالأساس الأول يتعلق 101 التي لا تقع تحت حصراصيل والاعتبارات العملية المرنةالتف

 
  .19.ان الحسن محمد نور وياسر عوض الكريم المبارك، المرجع السابق، ص أنظر، عثم-99 
 الموافق لـ 1424 رمضان 14 المؤرخ في 03/418 صادقت الجزائر على هذا البروتوكول بموجب المرسوم الرئاسي رقم -100 

  .ما يليهاو 10.ص، 2003نوفمبر  12 الموافق ل 1424 رمضان 17 المؤرخة في، 69.ر، ع.أنظر، ج ؛09/11/2003

  .28. أنظر، علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص- 101
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بامتداد النشاط الإجرامي في عناصره المادية ونتائجه، حيث يتعدى حدود دولة واحدة إلى 

و لا شك متوفر في هذه الصورة؛ أما الأساس الثاني فيرتكز على قيام جماعة دولتين فأكثر و ه

  . جرائم خطيرة من خلال عمل متضافرإجرامية منظمة بارتكاب

 عرفتها المادة الثانية من في حين ،102 وقد تعددت تعاريف الجماعة الإجرامية المنظمة

جماعة محددة البنية مكونة من : "ية بأاة المنظمة عبر الوطناتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريم

دف ارتكاب جريمة أو ثلاثة أشخاص وأكثر موجودة لفترة من الزمن، وتقوم بفعل مدب ر

".  من أجل الحصول على منفعة مادية أو مالية،أكثر من الجرائم الخطيرة المحددة في الاتفاقية

كل تنظيم هيكلي مكون من ثلاثة أن يكون في ش وبالتالي فإن هذه الجماعة يستدعي نشاطها

؛ 103أن يكون مستمرا معتمدا على وسائل خاصة لتحقيق الربح المادي، وأفراد على الأقل

، بشكل ينفي انطباق وصف 104فيما فصَّل البعض خصائص الجماعة الإجرامية المنظمة

ن  وإن كانت على قدر مالجماعة الإجرامية المنظمة على جماعة المهاجرين غير الشرعيين،

التنظيم، خاصة وأن اتفاقية الأمم المتحدة وسعت من مفهوم الجماعة المنظمة محددة البنية، 

شمل كلا من الجماعات التي لها هيكل هرمي أو هيكل معقد آخر والجماعات التي تبحيث 

 فإا لا ،105ليس لها هيكل هرمي، حيث لا يلزم تحديد أدوار أعضاء الجماعة تحديدا رسميا

ائص البنيوية وغايات الجماعة الإجرامية المنظمة التي تنشط في مجال الجريمة تتمتع بالخص

  .المنظمة عبر الوطنية

 
  .57-55.، ص2006 مصر، -  أنظر، نسرين عبد الحميد نبيه، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية - 102
  .54-49. أنظر، جهاد محمد البريزات، المرجع السابق، ص- 103

تخاذ شكل هرمي، وسرية التخطيط، والاستمرارية والثبات، واستخدام العنف، والمزج بين الأنشطة والتي تتراوح بين التنظيم، وا - 104
 ، تفصيل ذلك، والتطور المتلاحق والمتزايد؛ أنظر البالغةالمشروعة وغير المشروعة، والتخطيط والتعقيد، واستخدام الأساليب القذرة، والمرونة

  .65-59.صنسرين عبد الحميد نبيه، المرجع السابق، 

لعملية التفاوض حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ") الأعمال التحضيرية("تفسيرية للوثائق الرسمية اللحوظات حيث جاء في الم -105 
دم بمعناه يستخ" ددة البنيةجماعة مح"أن تعبير " الأعمال التحضيرية"ينبغي أن يذكر في  الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة ا

، بحيث يشمل كلا من الجماعات التي لها هيكل هرمي أو هيكل معقد آخر والجماعات التي ليس لها هيكل هرمي، حيث لا يلزم عالأوس
 ، الجمعية العامةفحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةكامية تقرير اللجنة المخصصة لوضع اتفاق ،أنظر؛ أعضاء الجماعة تحديدا رسميا وارتحديد أد

  .2.، ص03/11/2000، الدورة الخامسة والخمسونللأمم المتحدة، 
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 وبالتالي فإن نشاط هذه الفئة من الهواة التي تعمد إلى تمويل وشراء القوارب لتنظيم 

  ،106وقيادة عملية المغادرة غير المشروعة لا يدخل ضمن مفهوم الجريمة المنظمة عبر الوطنية

م لهم العون في ذلك من أقارب وأصدقاء أو جهات أخرى بدافع وحتى بالنسبة لمن يقد

 منفعة مالية أو إنساني، إذ إن المادة الثالثة من البروتوكول أشارت إلى شرط الحصول على

الوارد في الفقرة الفرعية ريب المهاجرين،  كعنصر من عناصر تعريف ،منفعة مادية أخرى

 التي ، المنظمةالإجراميةلتشديد على أن المقصود هو شمول أنشطة الجماعات  دف اوهذا) أ(

تعمل لغرض الربح، مع استبعاد أنشطة أولئك الذين يوفرون الدعم للمهاجرين بدوافع 

فليس القصد من البروتوكول تجريم أنشطة أفراد .  أو بسبب صلات عائلية وثيقةإنسانية،

  .107لدينية أو غير الحكوميةالأسرة أو جماعات دعم كالمنظمات ا

الاتجار :  الاتجار بالبشر وعلاقته بجريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة- 2

ق، وهو جرم يثير قلق دول عديدة،بالبشر شكل عصري وواسع الانتشار من أشكال الر 

شر حسب والاتجار بالب. فهو ثالث أكبر تجارة إجرامية بعد تجارة المخدرات وتجارة السلاح

المادة الثالثة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، 

المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والمعتمد من طرف 

تجار بالبشر استغلال دعارة يشمل الا و108؛2000 نوفمبر 15الجمعية العامة للمنظمة يوم 

خرة والخدمة قسرا والاسترقاق والممارسات غير وسائر أشكال الاستغلال الجنسي والسال

ق والاستعباد ونزع الأعضاءالشبيهة بالر .  

ضهم لمثل هذه الانتهاكات، حيث تتاجر وقد أثبت واقع المهاجرين غير الشرعيين تعر

غلالهم أبشع استغلال،  تمهيدا لاستعصابات الإجرام المنظم في أحلامهم ببيعهم الأوهام
 

نسرين عبد مفهوم الجريمة المنظمة مع بعض المفاهيم المتقاربة، كالمساهمة الجنائية والاتفاق الجنائي؛ أنظر بالتفصيل،  حيث يتباين - 106
  .وما يليها 68.الحميد نبيه، المرجع السابق، ص

  .17.، المرجع السابق، صفحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةكامية صة لوضع اتفاقتقرير اللجنة المخص أنظر، - 107

 09 الموافق ل 1424 رمضان 17 المؤرخ في 03/417صادقت الجزائر بتحفظ على هذا البروتوكول بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 108

  .10-4.، ص2003فمبر  نو12 الموافق ل 1424 رمضان 17، المؤرخة في 69.ر، ع. أنظر، ج؛2003نوفمبر 
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تعرض المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين في بريطانيا وإيطاليا 109كشفت بعض المصادرو

وإسبانيا وفرنسا وغيرها، لأبشع أنواع الاستغلال والتعذيب بالقتل، والاستغلال الجنسي عبر 

غلالهم في  والمتاجرة بالأعضاء البشرية، بعد أن كان ينحصر استعارة العالميةشبكات الد

توريطهم ضمن العصابات العالمية للسرقة وشبكات التزوير وترويج المخدرات، كالمافيا 

  . الإيطالية المعروفة بلاكامروا

فة الأخرى، يقدمن على بيع كما أن الأمهات العازبات ممن نجحن بالوصول إلى الض

ر ممن ع الأطفال القص أورو؛ وكذا بي3000أطفالهن لشبكات الاتجار بالبشر، بأسعار تقارب 

  .يتم التغرير م بالجنة الموعودة بإسبانيا وإيطاليا

وبعد أن اقتحمت النساء عالم الهجرة غير المشروعة، أصبح الحديث عن مستقبلهن بعد 

يسفر قد الوصول إلى البلدان الغربية التي اخترا أوطانا لهن عوضا عن وطنهن الأصلي، وما 

أساسا في وقوعهن بأيدي شبكات الرقيق الأبيض، وبالتالي عن ذلك من أخطار، تتمثل 

عارة الدولية، مع كل ما يرافق ذلك من أشكال الانحراف والإجرام استغلالهن في شبكات الد

كالمشاركة في تصوير وترويج أفلام الجنس أو العمل في النوادي والملاهي الليلية كمومسات، 

 من طرف ، مكثفة في مختلف وسائل الإعلامحيث يتم استدراجهن عن طريق نشر إعلانات

عن الحاجة إلى مربيات أو نادلات في مطاعم أو مغنيات أو للإعلان  ،وكالات تشغيل وهمية

  .110راقصات أو عارضات أزياء للعمل بعروض مغرية

:  جرائم الإرهاب وعلاقتها بجريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة– 3

ية تصنف ضمن الجرائم المنظمة عبر الوطنية، بعد أن أصبح نشاطها أصبحت الجرائم الإرهاب

ت إليه الجماعات الإرهابية بالجزائر، وتحولت عالميا ممثلا في تنظيم القاعدة، والذي انضم

 
 محرم 10، تاريخ 5859.ب، عصابات الأعضاء البشرية تضع مأساة الحراقة في بلاد الأحلام، جريدة الخبر اليومي، ع.أنظر، ياسين - 109

  .2.، ص2009 ديسمبر 27 الموافق ل 1431
 محرم 28تاريخ ، جريدة أخبار اليوم، ب على البغاءالإكراه وأنظر، حنان قرقاش، الجزائريات الحراقات يواجهن خطر الاسترقاق - 110

  .16.ص ،2009 جانفي 25 ـالموافق ل 1430
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 لكن تضييق الخناق على هذه الجماعات من قبل .لى تنظيم القاعدة بالمغرب العربيبذلك إ

ن أفراد الشعب، مما أحبط مخططاا الإجرامية لتجنيد القوات العسكرية والأمنية وبتعاو

الأفراد تحت غطاء الجهاد؛ هذا ما دعا هذه التنظيمات لمحاولة استغلال الأوضاع الصعبة التي 

 بعد أن ظهر قائد هذه ،يعاني منها كثير من المهاجرين من أجل تجنيدهم في صفوفها

ين للهجرة غير المشروعة للالتحاق الجماعات في شريط مصور يدعو فيه الأفراد المرشح

  . بالبحر بدل تعريض أنفسهم لخطر الغرق،بمعاقل التنظيم

صفوف الراغبين في الهجرة وإن كانت هذه النداءات ـ البائسة ـ لم تلق رواجا بين 

والتي هي لال هذه الطائفة وزيف دعواا، الذين خبروا ضغير المشروعة من الجزائريين، 

منشأ رغبتهم في ، وخلال الحقبة الماضية  واختلال الأمن تأزم الأوضاعأصلا من يقف وراء

إلا أن هذه الجماعات استطاعت إغراء بعض الأفارقة من المهاجرين غير ؛ هجر الوطن

مرورا إلى بعد أن كانوا ينوون اجتياز الجزائر ف، الشرعيين للانضمام في صفوفها كمرتزقة

مما يوحي بأن ظاهرة مغادرة من القومي للدولة، على الأ شكلون خطراأصبحوا يأوروبا، 

الإقليم الوطني بالطرق غير المشروعة اتخذت أبعادا جد خطيرة، زادت من خطورا 

  .الإجرامية

من خلال ما سبق يتضح أن ظاهرة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة أصبحت 

ع المعدل . ق من1 مكرر175جريمة بعد أن نص عليها المشرع الجزائري بموجب المادة 

على أساس حماية الأنظمة والقوانين المتعلقة بمغادرة التراب  ،09/01والمتمم بالقانون رقم 

 بعد الخرق الذي طال هذه القواعد المدنية، وسعيا لتحقيق لقانونيالوطني، سدا للفراغ ا

شروع للإقليم دخول غير المالتناغم بين النصوص الجزائية، أي تحقيق الانسجام مع تجريم ال

 ونظرا لما أضفته هذه الظاهرة من أبعاد سلبية شملت جميع النواحي الاجتماعية الوطني؛

  .قانونية الخاصة بالفرد واتمعوالاقتصادية والسياسية وال
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 وعلى العموم فإن ازدياد الجرائم المستحدثة أصبح من سمات العالم المعاصر، وخاصة 

العربية التي تواجه العديد من المشاكل الناشئة عن التغيرات في اتمعات النامية، ومنها 

ب القيم حل، وتغلُّالاجتماعية العميقة التي طرأت عليها، وأبرز مظاهرها التحضر السريع الضَّ

المادية على القيم المعنوية، والتحرر السائب، والتفكك الأسري، وضعف السلطة الأبوية 

لمشاكل في إفراز الظاهرة محل الدراسة، ولماذا يخاطر  فما مدى أثر هذه ا؛111...والزوجية

ن غير الشرعيين بحيام؟ وما يدفعهم إلى هذه المخاطرة؟ هل هو مجرد تخطي هؤلاء المهاجرو

الحواجز المفروضة على قنوات الهجرة النظامية، من باب أن كل ممنوع مرغوب؟ أم أن هناك 

  حرف؟دوافع وعوامل أخرى تقف وراء هذا السلوك المن

هذا ما يستدعي البحث عن تفسيرٍ لهذه الظاهرة الإجرامية، لكشف كافة العوامل ذات 

 .   الصلة بحركتها

  المبحث الثاني

  عةوشرم الوطني بصفة غير الإقليم لجريمة مغادرة التحليل التفسيري

؛ يةالإجراماهرة  هي تفسير الظّالإجرامة الرئيسة لعلم  المهمَّأن على الإجرام علماء قيتف

؛112إليهاي باستظهار الأسباب التي تؤدلأعمالبب وفقا  والسالث لعلم ولي الثّ المؤتمر الد

بب هو ما يلزم  فالس،113''ق سلوك معينليتحقّكان  رط الذي بدونه ماالش'':  هوالإجرام

لوك ببية لتفسير الس بفكرة السالأخذر نه يتعذّأن البعض يرى إجوده الوجود؛ لذا فمن و

 لم إن الإجرامنه يصعب في علم إ إذ ، كان ذلك تشويها لفكرة السبب نفسهاوإلا راميالإج

 النفسي لدى ارم هي أون مظاهر الخلل في التكوين العضوي أ الزعم بيكن من المستحيل

 يعتبر سببا وغيرها إجراميةخص لبيئة  مخالطة الشأون الفقر أ القول بأو، إجرامهالسبب في 

 
   .44.أنظر، أكرم نشأت إبراهيم، المرجع السابق، ص - 111

  .17. منصور، المرجع السابق، صإبراهيم إسحاقنظر، أ -112 
113- Cf, PINATEL Jean, La Criminologie, Paris, 1960, p.65. 

- 56 - 
 



ةي    تحليل واقع جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرع                   الفصل الأول              
 

                                                

عو.نحو قاطع ارتكاب الجريمةى ر عليفسبة في اختلاف الظّاهرة الإجرامية وتكمن الص 

  .، التي تخضع لقوانين ثابتة ومؤكّدة114بالمقارنة مع موضوعات العلوم الطّبيعية

وكنتيجة لرفض فكرة السبب في مجال تفسير السلوك الإجرامي، اقترح البعض تقديم 

 ومن بين هذه ؛ ظاهرة ما وبين حدوث الجريمةبديل عن مصطلح السبب لتحديد الصلة بين

، "la condition" والظّرف ،"le mobile"الباعث : المصطلحات البديلة المطروحة

لك اعتبار ظاهرة من  ذىومؤدle facteur"115، "، والعامل "l’indice"والأمارة 

لارتكاب هذا  وقد تكون هذه العوامل دافعة ،د عامل لتفسير السلوك الإجراميالظّواهر مجر

لوك وقد تكون مهي116ئة لوقوعه فقطالس.  

 عام وخاص، إلى فالبعض يقسمها ،الإجراموتتنوع معايير تقسيم عوامل تفسير 

 من الفقهاء مباشرة وغير مباشرة، كما يقسمها الغالبية العظمى إلىوالبعض يقسمها 

 الخارجية من ناحية والعواملناحية من  الداخليةالعوامل :  طائفتين رئيستين هماإلىوالباحثين 

  .117أخرى

 في حد ذاا مسألة شكلية، ولربما كان الأوفق  دراسة في الحقيقة أن هذه التقسيماتو

 داخل طائفتين ،ةوعشرم الوطني بصفة غير الإقليمكافة العوامل المتعلقة بجريمة مغادرة 

 في ةوعشرمني بصفة غير  الوطالإقليمجريمة مغادرة العوامل الدافعة لارتكاب  :رئيستين هما

 الوطني بصفة غير الإقليم ارتكاب جريمة مغادرة على المساعدةالعوامل و مطلب أول؛

  . في مطلب ثانٍمشروعة

 
  .359. المرجع السابق، ص،... أصولنعم،ان عبد الم أنظر، سليم-114

115- Cf, PINATEL Jean, op.cit, p.60. 
  .361.، ص السابقالمرجع، ...أصول أنظر، سليمان عبد المنعم سليمان، -116
د ق الإجرامي ومن هذا التعريف يتضح أن العامل ، "الإجراميةحالة أو واقعة ذات صلة سببية بالظاهرة " ويقصد بالعامل الإجرامي  -117

؛ أما )كالمرض أو الضعف العقلي أو السن( والفرق بين النوعين أن الحالة تتميز بالسكون والاستقرار ،"واقعة"وقد يكون " حالة"يكون 
كفقد أحد الأبوين أو الزواج أو ايار مشروع تجاري وفقد مورد الرزق (الواقعة فهي حادثة تتمثل في تغير، وتتميز بالحركة والديناميكية 

المرجع، نفس أنظر،  ؛وع في خلق الجريمة وتحديد صوراوتظهر أهمية هذه التفرقة في وضع تحديد تقريبي لمدى مساهمة كل ن). لذلكتبعا 
  362.ص
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  المطلب الأول

  . الوطني بصفة غير شرعيةالإقليملارتكاب جريمة مغادرة العوامل الدافعة 

 العواملوعا في تحليل  من أكثر النظريات شي،ردتعد نظرية عوامل الجذب وعوامل الطّ

ن هناك  لأونهاجري الأفرادرية ببساطة على أن وتقوم النظ ؛ الهجرةإلى بالأفرادالتي تدفع 

  . قصودة، أو أن هناك عوامل جاذبة لهم في المنطقة المالأصليعوامل طاردة لهم من موطنهم 

 ع أول،في فرمن البلد الأصلي عوامل الطرد :  كالآتيالمطلب هذا يكون تقسيم ولذا

  .في فرع ثانٍإلى بلد المقصد  الجذبوعوامل 

  الفرع الأول

  عوامل الطرد من البلد الأصلي

 في يةالسياس بجميع الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وةعلقتم عوامل تساهم

 ،119ويمكن جمع هذه العوامل في الشعور باللاأمن ،118طرد المهاجرين من بلدهم الأصلي

اللاأمن   هي نتيجة حالة يسودهاإنما ست عبثية،في مغادرة الوطن ليحيث أن الرغبة 

، اللاأمن الاجتماعي، واللاأمن السياسيالذي يشمل اللاأمن الاقتصادي، و، 120الإنساني

  :والناتج عن عدة عوامل منها

 
 التراعات المسلحة : حركات الهجرة غير الشرعية إلى عوامل مختلفة مثل حول الهجرة والتنمية اجتماع خبراء دول إفريقياأرجع -118

ية، وعدم الاستقرار السياسي، والحكم السيئ، إلى جانب الفقر والكثافة السكانية، والتروح الريفي، وانعدام فرص العمل والكوارث الطبيع
  .1.، ص2 ، البندالمرجع السابقأنظر، تقرير اجتماع خبراء الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي حول الهجرة والتنمية، ؛ والرفاهية الفردية

 والقنوط، الإحباطن اليأس معناه إ إذ ،أولهما الاعتبار الشرعي: عتبارين وذلك لا،لاأمن عوضا عن مصطلح اليأسنستعمل مصطلح ال -119
 ييأس من روح االله إلا القوم الكافرون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح االله إنه لا ﴿وهو مخالف لقوله تعالى 

الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من  ﴿ خلاف الخوف ونقيضه لقوله تعالى  فالأمن،﴾ وا من رحمة االلهتقنط ولا ﴿ وقوله ، 78. يوسف﴾
 أقرب إلى اللاأمن؛ وثانيهما الاعتبار القانوني كون مصطلح الأمن أو  وبالتالي يكون اللاأمن تعبيرا عن الخوف،4. قريش﴾خوف

  .  لم النفس وعلم الاجتماع خلافا لليأس الذي يعد من مصطلحات ع،المصطلحات القانونية
 بل أصبح له مفهوم لضيق الذي يغلب فيه الشق العسكري، إذ لم يعد يقتصر على مفهومه ا، تحول في مفهوم الأمن التقليدي هناك-120

ير،  أنظر، شهيدة قادة، محاضرات في القانون الجنائي للأموال، ألقيت على طلبة السنة الأولى ماجست؛موسع وشامل لكافة القطاعات
  .م.غ. 2008/2009 الجزائر، -تخصص العلوم الجنائية وعلم الإجرام، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان 
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  :العوامل الاقتصادية: أولا

  ـبصفة عامةـ  الإجراميةظاهرة يثير البحث في العلاقة بين العوامل الاقتصادية وال

إلى العامل الاقتصادي وحده،  يرى الماركسيون أن الجريمة ترجع إذ ؛121مشاكل عديدة

سوده ، بسبب ما يإجراميهي الدافع وراء كل نشاط  سمالييقولون أن مثالب النظام الرأو

 وما يترتب على هذا الاختلاف الطبقي من تفاوت هائل في توزيع ، بغيضمن نظام طبقي

 الماركسي  النظام الرأسمالي هذا الادعاءأنصاروينتقد  .122دخول لأفراد كل طبقةالثروات وال

 كما يجعلون العوامل ،يتهكمون على قولهم بأن الجريمة ستختفي تماما من اتمع الشيوعيو

  .123الإجرامي السلوك إنتاجالاقتصادية دورا ثانويا في 

 الاقتصادية تلعب دورا  هو الاعتراف بأن العوامل للصوابلأقرب أن الرأي اإلا

 تلعبه مدى هذا الدور الذي  جانب بقية العوامل؛ لكن ماإلى، واضحا في ارتكاب الجريمة

  وعة؟شرم الوطني بصفة غير الإقليموما نطاقه بالنسبة لجريمة مغادرة 

حيث ترسم  ،الوقت الحاضر في مختلف دول العالمبمهما الاقتصاد دورا مؤثرا ويلعب 

احها بتحقيق التنمية  يتبلور في نج،لتحقيق هدف رئيس ستراتيجياااسياسات الدول و

 وتمكنها من خلق فرص العمل لمواطنيها ، التي تؤدي إلى تزايد موارد الدولة الماليةالاقتصادية،

 وذا يعتبر العامل الاقتصادي من أهم العوامل ياجام المعيشية المختلفة؛والوفاء بكافة احت

ا تأتي في مقدمة العوامل،124ةوعشرم الوطني بصفة غير الإقليملمغادرة افعة الد125 حيث أ.  

 
 مصر، – االله الشاذلي، علم الإجرام وعلم العقاب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية فتوح عبدو، علي عبد القادر القهوجي أنظر -121

  .112.، ص2003
 الجزائر، –، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون 3.إبراهيم منصور، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، طاق أنظر، إسح -122

  .81.، ص2006
  .112.فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، صوأنظر، علي عبد القادر القهوجي  -123
  .34.ن راشد الكعبي، المرجع السابق، صنظر، خلفا أ-124
  .23.ياسر عوض الكريم المبارك، المرجع السابق، صوالحسن محمد نور أنظر، عثمان  -125
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ويتضح ذلك من خلال التباين الكبير في المستوى الاقتصادي بين البلدان المصدرة 

 وقلت فرص ،مليات التنمية عإلىشهد ـ غالبا ـ افتقارا للمهاجرين غير الشرعيين، والتي ت

يشة؛ وما يقابله من ارتفاع مستوى المعيشة والحاجة مستويات المعالعمل وانخفاض الأجور و

دان الفوارق الاقتصادية بين البلوترجع  .لة في الدول المستقبلة للمهاجرين الأيدي العامإلى

الاقتصادية في العديد من تدهور الأوضاع الأمنية ول ، اقتصاديا ـ والبلدان الناميةالمتقدمة ـ

 التنمية وانتشار الفقر والبطالة، مشاريع تعثر بعد الجزائر من بينها ـ ـ ومناطق الجنوب

، وهما فلاحة والتعدين في اقتصاداا على الأساساتزال تعتمد   هذه الدول لاإنحيث 

 بأحوال والثاني بالأمطار، الأول نظرا لارتباط  ، التنمية فييضمنان استقراراًقطاعان لا 

  126.لدوليةق االسو

 غير –  غير الشرعية الهجرةإن ":الحالة بقوله هذهحمد وهدان  أويفسر الدكتور

الناتج  عن البطالة والفقر وارتفاع تكاليف ) لاأمنال ( تعكس حالة من البؤس-المشروعة 

 بالضياع الإحساسفيحدث انفصال وانقطاع بين العاطل واتمع، ويؤدي إلى ... المعيشة 

  .127"وفقدان الهوية والانتماء

 أن يصبح الإنسان أي فهوم الاقتصادي التوقف عن العمل، بالميقصد بالبطالة:  البطالةـ1

ن وإجماع الاقتصاديين والخبراء فإسب توصيات منظمة العمل الدولية  وحعاطلا عن العمل؛

ند يقبله ع، وكل شخص قادر على العمل، وراغب فيه، ويبحث عنه: "العاطل عن العمل هو

ون البطالة حقيقية أو بطالة مقنعة،  وقد تك،128" ولكن دون جدوى؛توى الأجر السائدمس

   .كما قد تكون بطالة دائمة أو بطالة جزئية و موسمية

 
بحث منشور ،  11/3/2005 ـ الموافق ل1/2/1426 ، الجزيرة-المعرفة  أنظر، محمد الخشاني، أسباب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، -126
 .http://www.aljazeera.net/NR/exeres/76655D0A-5D2A-4529-911B-65634470E4B7.htm:  وقعبالم

، 24/04/2005الحلم الأليم، ..هروب ـ الهجرة غير الشرعيةأحمد ادوب، الواقع المأزوم سياسيا واقتصاديا يدفع الشباب للأنظر،  -127
  .http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=11769&SecID=271:  بالموقعمنشوربحث 
 – علي، الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبطالة في الوطن العربي، جامعة المسيلة وقرين أنظر، سعيدي يحيى وبوقرة رابح  -128

  .http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/7834.doc : بالموقع، بحث منشور3-1. صالجزائر،
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يتحفظ رأي آخر فيرى أن فيما  الة تعتبر العامل الوحيد للجريمة،أن البطويرى البعض 

 فيقول أا ذات صلة حتمية بالجريمة ثالثبينما يعتدل رأي ، 129صلتها بالجريمة غير حتمية

تأثير سلبي من ناحية أا تقود للجريمة لسد  والبطالة لها ؛130خرىالأقتصادية كالعوامل الا

 كما أن الفراغ الذي يعيشه المعطل يصيبه بالملل ويسبب له ، في الحياةالضروريةالحاجات 

  131.الإثارة وسريع الاندفاع للجريمةتجعله سهل أمراضا 

 الخصوص عندما يكون علىلنفسه، و هتالإنسان ومن نظرفالبطالة تنال من كرامة 

 نسبة كبيرة من إذ إن ،ل عليه في تأمين احتياجاا المعيشيةعو عن أسرة تمسؤولاالفرد 

أقل من غيرهم؛ كما أم ، ويشعرون بالفشل، والعاطلين عن العمل يفتقدون تقدير الذات

لنمو؛ كما  في مرحلة ااق عملية النمو النفسي بالنسبة للشباب الذين لازالوأن البطالة تعي

  .عدم الاستقرار يزداد بين العاطلين زيادة عن المشاكل العائليةوجد أن القلق أو الكآبة و

على شرب الخمر أو يقدم البعض منهم عند الأشخاص الذين يفقدون الوازع الديني و

  هم العاطلين عن العمل؛الانتحار بالمائة ممن يقدمون على 69 بل وجد أن تعاطي المخدرات،

لإضافة إلى ضعف الانتماء للوطن وكراهية  با، للتوتر النفسي تزداد نسبة الجريمةنتيجةو

ذ يلاحظ أن بعض الفئات العاطلة والتي  إاتمع وصولا إلى ممارسة العنف والإرهاب ضده؛

وهي ترفع شعار التململ  ،الآمال المعطاة لهايكون قد نفذ صبرها ولم تعد تؤمن بالوعود و

ه من الاجتماعية والإنصاف؟ لما تشاهد ينطق متسائلا أين العدالة اولسان حالهالتمرد و

  .132 في ترف المادةانغماس بعض الفئات الأخر

سيطرة الدولة على جميع الاشتراكي للم تكن ظاهرة البطالة واضحة في ظل النظام و

 تزيد عن حاجة لأن العمالة كانت ،إن كان ذلك يوصف بالبطالة المقنعةو ،وسائل الإنتاج

 
  .124.أنظر، نظير فرج مينا، المرجع السابق، ص -129 

  .89.لمرجع السابق، صأنظر، إسحاق إبراهيم منصور، ا -130 

  .124.أنظر، نظير فرج مينا، المرجع السابق، ص - 131

  .7-5.ص. ، المرجع السابقسعيدي يحيى وبوقرة رابح وقرين عليأنظر،  - 132
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 العمل؛ وبتبني الدولة لسياسة اقتصاد السوق الحر والخصخصة، وزيادة حصة القطاع الخاص

، 133عدم التزامهم بالتشغيل إلا إذا كان سوق العمل محتاجا إلى ذلكورجال الأعمال، و

  . 134تفاقم مشكل البطالةف

 ة أعلى معدلات البطالة في العالم،تشير الإحصاءات أنه يوجد في الدول العربيو

   2004 التابع لجامعة الدول العربية الصادر عام الاقتصاديةسب تقرير مجلس الوحدة حف

 بالمائة؛ 3تتزايد سنويا بمعدل  بالمائة، و20 و 15 نسبة البطالة في الدول العربية ما بين تدرقُ

  135. مليون عاطل25 إلى 2010تنبأ التقرير بأن يصل عدد العاطلين في البلاد العربية عام و

اعية التي تعاني منها الجزائر، الاجتمالاقتصادية و البطالة في صدارة المشكلات تأتيو

 سنة بالمائة 29,9لة في الجزائر نسبة  حيث بلغ معدل البطاالتي تتفاقم عاما بعد عام،و

تنبأ بعض المراقبين بأن أزمة البطالة مرشحة إلى التصاعد بحدة في الجزائر نتيجة ؛ و2004

 بالمائة خارج المحروقات إضافة إلى قلة 03 بحيث لم يتجاوز حدود ،صاديالاقتتراجع النمو 

 40، حيث تم إنشاء 1986تراجع مناصب الشغل منذ سنة  الداخلي والخارجي وثمارالاست

 الفترة الممتدة بين سنة  خلالألف 140 مقابل ،1998 حتى 1994 منصب خلال ألف

قدان إضافة إلى ف بالمائة، 300 إلى 250ل تتزايد اليد العاملة سنويا بمعدو ،1984و 1980

فترة التعديل الهيكلي، أي  1998-1994 منصب خلال الإصلاحات ألف 360أكثر من 

 
، جريدة الرؤية، يومية، مصر، !أم المشكلات... البطالة: هجرة غير شرعية وعنف وجرائم أسرية الخبراءأنظر، محمد عبد الخالق،  -133
  .http://www.arrouiah.com/node/35032: ، مقال منشور بالموقع01/08/2008

 خاصة وأن البطالة في المفهوم الشعبي تعني عدم الحصول على وظيفة بقطاعات الدولة؛ فتجد الفلاح أو أصاحب المهن الحرة -134
ك، نظرا لعدم ضمان استقرار وضعهم، وإمكانية والحرفيين يعتبرون أنفسهم بطالين؛ بل حتى بعض العمال بالقطاع الخاص يعتبر نفسه كذل

  .فقد منصب العمل، أمام غياب أو عجز آليات حماية حقوقهم في بعض الأحيان
يأس الشباب في الجزائر يدفعهم للموت غرقا في عرض .. ظر، عبد الحق عباس، واقع مرفوض وراءهم ومستقبل مجهول أمامهم أن-135

  : ، دراسة منشورة بالموقعهـ08/03/1427المتوسط، الشهاب للإعلام، 
http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=print&sid=1251. 
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 بالمائة 38 مقابل ،2000 بالمائة خلال سنة 49تقلص الوظائف الدائمة التي كانت تمثل و

  .136 بالمائة11، حيث انخفض عدد العمال الدائمين بنسبة 2005فقط سنة 

خلصت النتائج الأولية  حيث ، أن نسبة البطالة تراجعت خلال السنوات الأخيرةإلا

 إلى ،2009للمسح الذي قام به الديوان الوطني للإحصاء حول التشغيل والبطالة لسنة 

 مليون 1,07 وهو ما يمثل ، بالمائة10,2تسجيل تراجع في معدلات البطالة في الجزائر إلى 

  .2008نة  بالمائة س11,3بطال، مقابل 

و مما سبق يتضح أن البطالة تعد المحرك الأساس لتوجه العاطلين عن العمل إلى مغادرة 

في إيجاد فرص للعمل، حيث بلغ عدد الموقوفين الإقليم بصفة غير شرعية، بعد فشل معظمهم 

 1615 ما يقارب 2007 إلى غاية 1996 منذ سنة 137حسب إحصاءات الدرك الوطني

بالمائة من عدد الموقوفين خلال هذه الفترة والبالغ  78,58بة عاطل عن العمل أي بنس

 56 و 40تتراوح بين هذه النسبة شهدت عدة تحولات، ففيما كانت ، 2055عددهم 

 بالمائة 100 لتتصاعد نحو نسبة 1999بالمائة سنة  69,23 إلى قفزت، 1998إلى غاية بالمائة 

 مثلت نسبة العاطلين عن العمل ففيمانوعا ما؛  أن هذه النسبة تراجعت إلا ،2003سنة 

ثم  2006 بالمائة سنة 80,53تراجعت إلى  ،2005 بالمائة من الموقوفين خلال سنة 82,45

وأصحاب   العاملين اليوميينعدد، وهذا أمام زيادة 2007 بالمائة خلال سنة 78,71إلى 

  .الأعمال الحرة وكذا الطلبة، في حين بقيت نسبة الموظفين قليلة جدا

إلا أن البطالة تشير هذه الأرقام إلى أنه رغم كون الظاهرة مركّزة لدى فئة البطالين، و

لا تعد الدافع الوحيد لدى المهاجر غير الشرعي لمغادرة وطنه، مما يستدعي البحث في عوامل 

  .أخرى

 
  .ظر، عبد الحق عباس، المرجع السابق أن-136 

 تقريبا لعدد العاطلين الموقوفين من قبل شرطة ونفس النسبة؛ 01: ، الملحق رقم2007 إلى 1996 أنظر، إحصاءات الدرك الوطني من -137
 إلى 2005 أنظر، إحصاءات شرطة الحدود خلال ؛31/08/2007 إلى 2005من رة بالمائة خلال الفت78,57 حيث بلغت دود،الح
  .03: ، الملحق رقم31/08/2007

- 63 - 
 



ةي    تحليل واقع جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرع                   الفصل الأول              
 

                                                

  :138 يمكن تصنيفها إلى قسمين هما،يوجد عدة تعريفات للفقر :الفقر ـ2

 الفرد تلبية حاجاته  بحيث لا يستطيع،يتعلق بانخفاض الدخلو: التعريف الكمي للفقر

في ظل التحليل الكمي لظاهرة الفقر يوجد مستوى أو عتبة دنيا للمعيشة يعتبر  والأساسية؛

دد خط الفقر الدولي قد ح ومن ضمن الفقراء، و تسمى خط الفقر؛من لا يحصل عليها 

إلا أن استخدام هذا المؤشر واجه عدة صعوبات  الفرد دولارا أمريكيا واحدا في اليوم، بإنفاق

  .متعلقة بالمقارنات الدولية

فرد من خلال تحقيق ملكية السلع يرتكز على رفاهية الو: التعريف الكيفي للفقر

 وعليه فإن الفقر لا يقتصر على انخفاض الدخل وعدم تلبية والمنفعة والقدرات الإنسانية؛

 وانخفاض ،الرعاية الصحية المتدنيةيش وضا التهم بل يشمل أي فحسب،الحاجات الأساسية

 وعلى هذا الأساس فإن الفقر هو عكس التنمية ، وتدهور البيئة السكنية؛فرص التعليم

  .البشرية

والحقيقة أن مفهوم الفقر أو العوز يختلف باختلاف اتمعات أو العصور، فمن يكون 

ا أن الفقر في الماضي ليس له نفس قد لا ينظر إليه كذلك في بلد آخر؛ كمفقيرا في بلد 

   .139المفهوم في الوقت الحاضر في المكان الواحد

 إلا أن العلاقة بينهما ،وقد قال جانب من العلماء أن الفقر هو السبب الوحيد للجريمة

عبر عن ذلك العالم و ، لكن هذا القول ليس صحيحا على إطلاقه؛140مباشرةليست 

كان أغلب ارمين معوزين فإن أغلب المعوزين ليسوا إذا : "بقوله TAFTالأمريكي تافت 

 فالفقر له أثر متفاوت على السلوك الإجرامي؛ لكن ما مدى تأثيره في الدفع إلى .141"مجرمين

  ؟قليم الوطني بالطرق غير المشروعةارتكاب جريمة مغادرة الإ

 
  : بالموقع، بحث منشور 2 و1.صناصر مراد، تشخيص ومكافحة ظاهرة الفقر في الجزائر، جامعة سعد دحلب، البليدة،  أنظر، -138

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/60338.doc. 
  .118.لي، المرجع السابق، ص القهوجي وفتوح عبد االله الشاذ أنظر، علي عبد القادر-139
  .123.، المرجع السابق، ص أنظر، نظير فرج مينا-140
  .88.، المرجع السابق، صإسحاق إبراهيم منصور أنظر، -141
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 لسنة دة فحسب تقرير برنامج الأمم المتحر من العوامل الدافعة للهجرة،يعتبر الفق

 ،مليون شخص 5,2 فإن عدد الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغ 2005،142

يفيد التقرير أن و.  مليون نسمة32 بالمائة من إجمالي عدد السكان البالغ 16,25يمثلون 

 بالمائة من السكان أو ما 17لمؤشر الفقر، حيث تم إحصاء نسبة الجزائر توجد في رتبة متدنية 

صيب ن الفقر، من حيث الحصة الغذائية ويون جزائري يعيشون في مستوى مل6يعادل 

 بالمائة يعيشون بأقل من 2مستوى المعيشة، وهناك أكثر من الشخص من السعرات الحرارية و

 بالمائة من الجزائريين يعيشون 1,5 بينما هناك أكثر من ؛ يومياج.د 80دولار أو أقل من 

  .بأقل من دولارين يوميا

 143برنامج التعديل الهيكلي بالثمانينات، والاقتصادية تنفيذ الإصلاحات قد ساهمو

في ذلك وتدهور الأوضاع الاجتماعية للفئات الضعيفة، في تفاقم ظاهرة الفقر و ،التسعيناتب

 إنتاجيظل التحول من نظام اقتصادي اشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق، مع وجود جهاز 

ور الزكاة بعد تعطل نظام الحسبة ليحل محلها  ويضاف إلى ما سبق غياب د؛144ضعيف

  .145الاقتصاديةوم الضريبي بسلبياته الاجتماعية النظا

وفي ظل غياب إحصاءات تظهر مدى تأثير الفقر في ظاهرة مغادرة الإقليم الوطني 

، اجتماعيةوبالطرق غير المشروعة، فإنه لا يمكن نفي دوره نظرا لما له من آثار شخصية 

الفقر إلى الشعور بعدم الاستقرار والتوازن كما يؤدي  ،للفرد الجسمي كوينتعدى إلى التت

 
  .عبد الحق عباس، المرجع السابق أنظر، -142
 مما أثر ،وهو ما يفرضه صندوق النقد الدولي كشرط لتقديم مساعداته، ويعتمد على استخدام الأساليب الإنتاجية كثيفة رأس المال -143

إقرار الخوصصة التي الي الاستغناء كليا عن العمالة و بالإضافة إلى اعتماد إجراء التصفية للمؤسسات المفلسة، و بالت؛على مستوى التشغيل
  .إهمال الاعتبارات الاجتماعيةة الكفاءة الاقتصادية للمؤسسات و رفع درجتسعى إلى

  .7 و6 و5.ناصر مراد، المرجع السابق، ص أنظر، -144
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف يسعى لاسترجاع هذا الدور؛ لكن تنقصه الآليات والطابع قبل ولو أن صندوق الزكاة المقترح من  -145

   .ةتحصيل الزكا في الإجباري
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 الأمر الذي قد يتولد عنه السلوك النفسي ويصاحبه عدم التكيف الاجتماعي والانطواء؛

   .146 معه عوامل أخرىتضافرت متى ،الإجرامي

فاع نظرا لارت ،غير المشروعةوإن كان الفقر في حد ذاته له أثر مثبط عن الهجرة 

 لكن هذا لا يمنع من تي لا يمكن لبعض الفقراء تأمينها،الو ،تكاليف المغادرة ذه الطرق

انية كالتسرب إلى السفن التجارية أو اللجوء إلى الاستدانة أو اللجوء إلى بعض الأساليب ا

  .السرقة

 وكشف تفاع الأسعار مقابل انخفاض الدخل؛وينتج عن ار :انخفاض مستوى المعيشة -3

 وتسجيل اختلالات اجتماعية على الرغم ،تقرير برنامج الأمم المتحدة تردي مستوى المعيشة

  .147من التحسن المسجل في المداخيل العامة للجزائر

انخفاض القدرة الشرائية نتج عن خفض قيمة الدينار هذا التدهور في مستوى المعيشة و

 ونتيجة ؛1992سلع الأساسية سنة رفع الدعم عن الإضافة إلى  ،تحرير الأسعارالجزائري، و

 بالمائة من 6 كما أن ،148 مليون جزائري في حاجة إلى مساعدة اجتماعية14 أصبحلذلك 

 2000يعانون من سوء التغذية؛ فحسب التحقيق الذي تم انجازه سنة أصبحوا عدد السكان 

  :149من طرف الديوان الوطني للإحصاء حول الإستهلاك تبين أن

الفئة موضوع التحقيق تستهلك لحم الغنم بمعدل مرة واحدة كل  بالمائة من 29,6 -

  ؛150أسبوعين

   بالمائة يستهلكون لحم البقر بمعدل مرة واحدة كل أربعة أسابيع؛13,3 -

 
  .120.لي، المرجع السابق، صدر القهوجي وفتوح عبد االله الشاذ أنظر، علي عبد القا-146
  .عبد الحق عباس، المرجع السابق أنظر، -147
  .7.ناصر مراد، المرجع السابق، ص أنظر، -148
  .عبد الحق عباس، المرجع السابقأنظر،  -149
سة علمية شارك فيها عدة باحثين هذا ما كشفته درا و؛ اللحوم لا شك أن النسبة زادت بكثير بعد الارتفاع الفاحش لأسعار-150

 غرام 15 بيضة سنويا، أي أقل من 114 وكيلوغرام 7تذة جامعيون، حيث أن نصيب المواطن الجزائري من اللحوم البيضاء لا يتجاوز اأسو
غرام من لحم الدجاج، جريدة وكيل 7هلك سنويا  أنظر، مدني بغليل، الجزائري يستيجعله يحتل الراتب الأخيرة عربيا؛في اليوم، وهو ما 

  .06.، صم2009 جوان 27 الموافق ل هـ1430  رجب4 تاريخ  الجزائر،،5681.الخبر اليومي، ع
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   مرة في الأسبوع؛1,3 بالمائة تستهلك اللحوم البيضاء بمعدل 66,7 -

  وع؛ بالمائة من العينة تستهلك السمك بمعدل مرة واحدة كل أسب56,1 -

  ون البيض بمعدل مرتين في الأسبوع؛بالمائة يستهلك 67,2 -

  . أيام في الأسبوعأربع بالمائة يستهلكون مشتقات الحليب بمعدل 71,2 -

 بلدية موزعة 177 التي شملت ،الإقليموذكرت دراسة أعدا الوكالة الوطنية لتهيئة 

 فهذه ج؛.د 5000 مليون جزائري يقل دخلهم الشهري عن 1,6 أن ، ولاية16على 

 وخاصة ،الشعب الجزائريـ بعض أفراد ـ زرية التي يعيشها الموضعية ل تعتبر عينة لالأرقام

  .151 للاستقرار ببلدهالأملمنه الشباب الذي فقد 

 ا في الدفع إلىالاقتصادية عاملا أساسمن خلال ما سبق، يتبين مدى اعتبار العوامل 

إلا أن هذا لا يفسر أن البعض يمر إلى  مشروعة؛ غادرة الإقليم الوطني بطرق غيربمالتفكير 

 كما لا شتراكهم في نفس العوامل والظروف؛ رغم ا،مرحلة التطبيق دون البعض الآخر

تصادية مريحة على ارتكاب هذا السلوك المنحرف، وهذا ما  اقأوضاع من لهم إقداميفسر 

  .يؤدي بالبحث في بقية العوامل

  :العوامل الاجتماعية: ثانيا

تحسين أوضاعهم ، من أجل لمغامرة بحياملبشر ل العامل الاقتصادي في دفع اأهميةلى ع

 عبد الناصر جابي أن انتشار الاجتماعي يرى الباحث إلى الضفة الشمالية،العبور بالاقتصادية 

إذ   أسباب اجتماعية بالدرجة الأولى،عود إلى يظاهرة مغادرة الإقليم بصفة غير مشروعة

الأب داخل العائلة على خلاف الماضي، حيث كان الأب مهاب الجانب من تراجعت سلطة 

ويرتبط هذا العامل  ؛152ولو كان لديهم مترل آخرأبنائه، فلا يستقلون عنه في المترل العائلي 

 
  . أنظر، محمد عشبوش، المرجع السابق-151
  :منشور بالموقع، بحث 2008 ماي 07رحلة نحو اهول، بي بي سي، الجزائر، : ون الجزائريون أحمد أميمة، المهاجر أنظر،-152

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_7381000/7381474.stm. 
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 الذي يشير إلى ضعف أو وهن أو سوء توافق أو انحلال ،153بتفكك الأسرة وفساد نظامها

صر ضعف هذه الروابط على ما قد يصيب العلاقة بين الأسرية، ولا يقتتصاب به الروابط 

وعدم  نفسيا اضطرابا مما يولد ،154، بل يشمل علاقات الوالدين بأبنائهماالرجل وزوجته

، أو التفكير بمغادرة الوطن بطرق غير 155قد يدفعان به إلى الإجراملدى الطفل استقرار 

  .156مشروعة

 للأسرة، الاقتصادية كالظروف ،اء عوامل أخرى جرالاختلالوينتج هذا التفكك و

وهذه .  لما تشهده الجزائر من أزمة سكن،وعدد أفرادها، إضافة إلى غياب السكن أو ضيقه

العوامل قد تؤدي بالأسرة إلى تشجيع أفرادها إلى مغادرة الوطن لتحسين ظروفها الإجتماعية 

  .الاقتصاديةو

اردا للأفراد من بلدهم ط يعد عاملا الاجتماعيةمن جانب آخر فإن غياب العدالة 

دينة جيسن  العضو في جمعية حماية المهاجر بمبيهالأصلي، حيث أكد الباحث محمد سيدي 

البشر وحتى الطبقة فع دي  وعدم وجود الحريات الظلم الاجتماعي والاقتصادي أن،بألمانيا

  .157المتعلمة لترك أوطاا

الثروات وكذا ائف، وتوزيع ويظهر الظلم الاجتماعي خاصة في التمييز في تولي الوظ

 يستهلكون الأكثر غناً بالمائة 10 الخدمات الاجتماعية، حيث تؤكد الإحصاءات الرسمية أن

  .158 بالمائة فقط6 بالمائة الآخرين يستهلكون 40، في حين  بالمائة من الدخل الوطني32

 
  .113-111. إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص، أنظر-153

  .23. إبراهيم، المرجع السابق، صأنظر، محمد أعبيد الزنتاني - 154

  .145. أنظر، علي عبد القادر القهوجي و فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص-155
، سواءً لوحدهم أو بمعية آبائهم ومنهم رضع لم تتعد أعمارهم خمسة أشهر، 2009 طفل عبر البحر سنة 107حيث سجل أكثر من  -156

، جريدة 2009 طفل في مغامرات الحرقة خلال 107 نظر، خلاص كريمة، الأولياء يزجون بأكثر منأ؛ 2008 سنة 68بعد أن كان العدد 
  .19.، ص2010 جانفي 18 لـ الموافق 1431 صفر 02، الجزائر، 2825.الشروق اليومي، ع

  : مقال منشور بالموقع،29/11/2006  برلين،، عزيزة، الجزيرة توك أنظر، فراس علي، بلادي وإن جارت علي-157
 http:/www.aljazeeratalk.net/forum/archive/index.php/l-9834-html. 

  . 7.ناصر مراد، المرجع السابق، ص أنظر، -158
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 المتزايدة في ز تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية على هذه الفوارق الاجتماعيةكما ركّ

السنوات الأخيرة أعلى مداخيل  على الرغم من أن الجزائر سجلت خلال ،اتمع الجزائري

أن نسبة زيادة السكان ونسبة ، إضافة إلى  مليار دولار31 و18 تراوحت ما بين إذ لها،

منتصف  بالمائة 3بالمائة مقابل  1,5 إذ لا تتجاوز ،الخصوبة عرفت تراجعا كبيرا

   .159التسعينات

 من المناطقتفيد بعض في حين تسنه  التوزيع العمراني، إذ إالعدالة فيإضافة إلى غياب 

رافق الخدماتية الضرورية مما المشاريع التنموية، تفتقر مناطق أخرى للبنية التحتية ونقص الم

كما تدخل عوامل أخرى في هذا الجانب كالنمو ؛ يجعل سكاا يحسون بالتهميش

  .وغيرها...فقد المعايير والقيم في تماسك اتمعو ،فاض معدل الزواجوغرافي، وانخيملدا

  :العوامل السياسية: ثالثا

ما و ،فعاليةال شؤوا بالصورة التي تحقق يقصد بالسياسة فن حكم الدولة وإدارة"

ما رية، بحيث يتحقق رضا المواطنين و يتخذ من قرارات إدايوضع من سياسات عامة وما

من ثم يتحقق استقرار النظام السياسي  و، عام عن هذه السياسات والقراراتنه من رأييمثلو

فر لهم الخدمات العامة ويبما  ، شؤون المواطنين العامة بوعي وإدراك وإدارة،ادتهقيواستمرارية 

 وهذا ما يعزز ثقة ،160"ظلم يقع عليهمدفع أي جور وبل لد السوجِويبمرافقها المختلفة، 

  .انتمائهم إليهاهم وي لدويعزز شعور المواطنةهم المواطنين بدولت

، تفقده الشعور بالمواطنة وعل نقيض ذلك فإن تخلف ثقة المواطن بحكومته السياسية

ة، وهذا ما وعشرمبطرق غير ولو بالتالي قد يدفعه إلى التفكير في مغادرة بلده  و،والانتماء

الجلسة العلنية طابه بمناسبة افتتاح عبر عنه فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خ

 يتعين علينا إدراجها ضمن مشاكل اجتماعية حقيقية ":لندوة الحكومة، حيث جاء فيها

 
  .عبد الحق عباس، المرجع السابق أنظر، -159
  .39. أنظر، خلفان راشد الكعبي، المرجع السابق، ص-160
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قة في  ألا وهي الثِّ،بلت عليها شبيبتنا إلى الفطرة التي جدالملحة حتى نعي الوطنية الأولويات

لم ترق   أن السياسة الوطنيةالمقامإنه لابد من الاعتراف في هذا  ...مستقبلها ومستقبل بلادها

 غياب الآليات  بسبب،الانسجام أا كانت تفتقر للنجاعة و وذلكدوما إلى تطلعات شبابنا؛

أزمة عميقة انزلاق في  ...يبةات المكلفة بشؤون الشبالتنسيق بين مختلف الهيئالعلمية للتشاور و

في الابتعاد عن بعاد الثقافية، وأدى إلى اضمحلال الروح الوطنية وضياع معالم الهوية والأ

  ..."أن تفتح لنفسها آفاق مستقبلية صعوبة في التي تقوم عليها أركان اتمع والقيم الأصلية 

صراع تنافرة وننا أمام مواقف مإ: "جابي عبد الناصر عن هذه الحالةويعبر الأستاذ 

لا يقوم بمجهوده  و، الوطن ولا يحبهم الجيل الصغير بأنه غير وطنيأجيال، فالجيل الكبير يت

ر الأمور بطريقة جيدة سيي ومن جهة أخرى يتهم الشباب هذا الجيل بأنه جيل لا إلى آخره؛

ويعزز هذا  .161"ع الاستقلال الوطني من الأساسضيأنه قد يلم يحقق الرفاهية للبلد، وو

  :انعدام الثقة عدة عوامل من أهمهاالصراع و

، حيث يقول االله تعالى 162ه من دور في تفريق الشملما تلعبالأحزاب السياسية و

﴿لاَوكُ تالمُكَوا ونكِرِشمِ،ين الذِن دِواقُرَّ فَين ينهمكَ ووا شِانحِلُ كُ،عاًي بِبٍز ا لَمدهِيم 

لم تساهم إلا ، و1988 هذه الأحزاب تزايدت بصورة رهيبة منذ أحداث أكتوبر ،﴾ونحرِفَ

 بالضغط على ،الإداريةوتكديس الثروات والتسابق على المناصب السياسية وفي زيادة الفساد 

  أي برنامج أو حلول لمشاكل الدولة؛لم تقدم  في حين ،الحكومة تحت غطاء المعارضة

 دورا فعالا في زعزعة ثقة  والأجنبيةالخاصةفي المقام الثاني تلعب وسائل الإعلام و      

 في كثير ،جةهيمتبثه من أخبار سياسية وخطابات ساخنة  من خلال ما ،الأفراد بحكومام

  من الأحيان ضد الحكومات؛

 
  : ، مقال منشور بالموقع04/11/2007 ،!..فقدان الروح الوطنية مةأس و ، الشباب الجزائري بين مشاعر اليأنظر، هيثم رباني -161 

http://www.swissinfo.org/ara/news/swiss_news.html?siteSect=201&sid=8379951&cKey=1194156440000&ty=st. 
، مكتبة الفرقان، عجمان، 6. بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية، طمدارك النظر في السياسةعبد الملك رمضاني،  أنظر، - 162

  .ما يليها و35.، ص2002 – 1423
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على  الحكومية ومنظمات غيرخاصة التقارير قارير الدولية وليس آخرا نجد التوأخيرا و

 أن الجزائر، 163حول الفساد، التي أعلنت في تقريرها السنوي  الدوليةشفافيةرأسها منظمة ال

 سنة  111 المرتبة إلى 2008 سنة 92 وذلك من المرتبة ، دوليابةتراجعت تسع عشر مرت

 11 المرتبة إلى 2008 في عام 12تبة واحدة فقط من المرتبة  فتراجعت مرعربياأما  ؛2009

  .داري والرشوة والبيروقراطيةالفساد الإتفشي وهذا نتيجة  2009،164في عام 

 لدى بعض نسانيالإة اللاأمن التي تدخل في إحداث حالإن العوامل السالف ذكرها، و

 أو ،المخدراتنحراف إما بالإدمان على الكحول و تدفع بعضهم إلى الاقد فئات اتمع،

غادرة الوطن السعي لمتدفع بالبعض إلى قد العنف، كما و أو التمرد ،الانتحارالإقدام على 

ن ت المهاجري إلا أن هذه العوامل لا تشكل عوامل طرد لجميع فئاة؛وعشرمولو بطرق غير 

 فئات من الموظفين، قداملإالأنباء عن قصص واقعية وات  إذ أثبتت الإحصاء،غير الشرعيين

لا تماعية ولا يعانون مشاكل اقتصادية أو اجممن الأثرياء كذا بعض وأصحاب المهن الحرة و

فيما تكمن العوامل التي  فما تفسير ذلك؟ و؛ةوعشررة غير المالهجعلى خوض  حتى سياسية

  كل طردا لهذه الفئة من بلداا الأصلية؟تش

  : يرجع بعض الباحثين ذلك إلى عدة عوامل من بينها
نتيجة انتشار ثقافة  تزيد بحدة هذه الظاهرة: "ما ذهب إليه المهدي مبروك بقوله -1
للوجاهة  والسعي ،هاجس البحث المستمر عن مكانة مرموقة في اتمع و،لسريعالربح ا

غير إعلام فاسد وساهم فيه  هذا اللون من التفكير .165"يفةمخ مغامرات والتفاخر حتى عبر
تنيات عيون الشباب ليل ار بإعلانات عن منتجات وقصور ومق بهري حيث ،مسؤول

 
163- مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية يم ويرتب الدول طبقا لدرجة إدراك وجود الفساد بين المسئولين والسياسيين في قي

سات مختلفة  قامت ا مؤس،ءات متخصصة تم جمعها عن طريق استقصا،الدولة، وهو مؤشر مركب يعتمد على بيانات ذات صلة بالفساد
 متضمنا المتخصصين والخبراء من نفس الدولة ، إنه يعكس أراء أصحاب الأعمال والمحللين من جميع أنحاء العالم؛ومستقلة وحسنة السمعة

  .الجاري تقييمها

  .05: بالوطن العربي، الملحق رقمأنظر، مؤشر مدركات الفساد -164

  :بالموقع منشورمقال ، 01/07/2006 اجتماعية متكررة لم توقف نزيف الهجرة السرية في تونس،طارق عمارة، مآس أنظر،  -165
http://www.pdpinfo.org/spip.php?article3552. 
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 ا إلا وأسباب الرفاهية التي تغسل أدمغتهم وتثيرهم، بحيث لا يتصورون الحياة التي يحلمون
ولو جزء  طريقا لتحقيق) بلدهمب(أي وظيفة لا يرون في بالتالي  و،على هذه الشاكلة المترفة

  .يسير مما يعرض عليهم في الإعلام
 فالجيل الجديد مثل غيره في مناطق العالم الأخرى، لم يعد يفكر في مجرد الحياة وإنما في 

نمط تلك الحياة، وفي ظل الضغوط المحيطة بذلك اهتزت بشدة كل الأفكار الخالدة بشأن 

، فالمسألة لا  المغادرة المتعلقة جرة العقولهنا تأتي دلالة أحد أشكالوية، وء والهالانتما

  . 166 وإنما بتحقيق الذاتجوانبها بالهروب من الفقر والبؤس،تتعلق في كل 

 ، وإحراز النصر، عملا بطولياوعشرماعتبار العبور إلى الضفة الأخرى بطريق غير  -2

  .التعرف على حياة دول الشمال والفضول والاستكشافحب ل يفيما يراه آخرون من قب

  الفرع الثاني

   ن المقصدعوامل الجذب إلى بلدا

 ،حيث أن توافر عوامل الطرد لا تؤدي بالضرورة إلى التفكير في مغادرة التراب الوطني

 ؛أفضل له في مكان آخرللحصول على فرصة  ظروفما لم يكن هناك أمل في تغيير ال

تتجلى في عدة صور ة وعشرلهجرة غير الملاد  الأفرجذبل في  مجموعة من العوامتتضافرو

  :من ضمنها

  :الصورة النمطية المشرقة لدول المقصد :أولا

وراء التهميش لم تكن دوما عوامل وحيدة كما سبق ذكره، فإن البطالة والفقر و

النمطية  الرغبة في الهجرة غير الشرعية؛ إذ ثمة عوامل أخرى من قبيل الانبهار بالصورة تأجيج

تعد بمثابة الفردوس التي أصبحت  أو بلد المقصد، وج عن الضفة الأخرىروَّالباذخة التي ت

 
  :، سويس أنفو، مقال منشور بالموقع!يتنامى..المنطقة العربية" الرغبة في مغادرة"محمد عبد السلام، مؤشر أنظر،  -166

http://www.swissinfo.ch/ara/front.html?sitsSect=109&sid=7813080&cKey=1179236623000&ty=st. 
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 وهذا من قبيل ،167التهميش من متاهات البطالة والتشرد ويد للانتهاءالسبيل الوحالمفقود و

البحث  و،الاغترابرحلة محاكاته في سياق طريقة عيشه والرغبة في لآخر وابدنيا  الانبهار

العام نحو مجتمع استهلاكي ذي بعد التوجه  التي تحمل ، المفقودة والهوية ازأةن الذاتع

 ما يعبر عنه ابن خلدون في مقدمته بأن وه و؛168الأشياءمنتهى  يرى في الآخر ،واحد

  ."عوائدهوأكله وملبسه وسائر أقواله و نحلته ما مولع باقتداء الغالب فيالمغلوب دائ"

المخاطرة، فيتكلفون أشد  في الهجرة والأفراد لدى بعض  الرغبةجيجتأهذا ما يدفع إلى 

ا منهم أن هذه هي آخر الصعوبات والتحديات،  اعتقاد،بلد المقصودالعناء للوصول إلى ال

  .169بحل كل مشاكلهمبدء من اللحظة التي يدخل فيها أوربا و

تي دأبت منذ ولعل الدور الأساسي في خلق هذا العامل يعود إلى وسائل الإعلام ال

فأظهرته في الغالب على أنه  الغرب بصفة عامة،ائلة عن أوربا وعقود على رسم صورة متف

الإنسانيةكل معاني على أنه بلد الحريات والحقوق، و و،عيم التي تمطر الأموال مدراراجنة الن 

خلافا ، الشرفرجل الغربي على أنه مثال الصدق والتراهة والأمانة و كما تصور ال،الحضارةو

في شتى الانحطاطومسيئة لدول وشعوب الجنوب من التخلف وة قدم من صورة قاتملما ي 

 تحملها الصور الوافدة عبر ،170عن الغرب فإذا هي سيطرة نمطية عن أوربا و؛االات

  .172فتيننوات الضوئية بين الضمسافة تقاس بالس تؤكد بأن ثمة ،الأنترنت و171الفضائيات

 
 

 
  .نجاح قدور، المرجع السابقأنظر،  -167

 ،1192.ع، يومية، الحوار المتمدن عبد الرحيم العطري، ظاهرة الهجرة السرية قطران الوطن أم عسل الضفة الأخرى؟، جريدة ،أنظر -168
  .http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=36979:  بالموقع منشور بحث ،09/05/2005

  . أنظر، فراس علي، المرجع السابق-169

  . هيثم رباني، المرجع السابق أنظر، - 170
عاناة للمهاجرين وخاصة غير النظاميين، حتى تمحو صورة وقد تداركت الدول الأوروبية هذا الأمر، وبدأت تبث صور المأساة والم - 171

  .النعيم والترف المادي، التي شكلت عاملا مهما في دفع المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا
  . عبد الرحيم العطري، المرجع السابق أنظر،- 172
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  :تباين الأجورة وليد العامل حاجة الغرب ل:ثانيا
 التي بلغت نسبة ثلث صوبة، والشيخوخةانخفاض الخالغربية من تعاني الدول الأوربية و

 عدد العمال الذين إن حيث ،طةالساكنة النشي مما أدى إلى انخفاض نسبة عدد السكان،

 ؛نةس 29 و20بكثير عدد الذين هم ما بين يفوق  سنة 64 و55يتراوح أعمارهم ما بين 

والحفاظ على المستوى الدموغرافي لبلد  الأجياللكي يتم تجديد  فيما يخص الخصوبة فإنهو

 لكن الملاحظ في ،بالمائة 2,1يقل مستوى معدل الخصوبة لدى النساء عن  يجب أن لا ،ما

 بل انخفض في بعض دول جنوب أوربا مثل اسبانيا إلى  فقط،1,6أوربا هو أنه وصل إلى 

فإن  غرافيومالدلتعويض هذا العجز  و.2,8173 في مستوى 1975ة  بعدما كان سن1,07

 مليون مهاجر في 159قدر بأنه على أوربا أن تستقبل  المتحدة تللأممغرافية ومالدالمصالح 

إلى مزيد من   ـأن تواصل نموهاتريد إذا كان ـ حيث تحتاج البلدان المتقدمة  ،2025أفق 

الأشغال اء، وطاعات الاقتصادية كالفلاحة والبن القهذا الطلب يتعلق ببعض و،المهاجرين

 وه و،خدمات الأشخاص المسنين و،العمومية، والنسيج والخدمات المترلية والمطاعم والفنادق

  2008.174لمنظمة الهجرة الدولية لعام ما أشار إليه التقرير السنوي 

الاقتصادي  في مستوى التقدم ،نوبدول الجة بين دول الشمال ووَّق الهُعم أن تكما

تكنولوجية الحديثة في تمركز جل أنشطة الخدمات ال و، في مجال التكنولوجيا المتطورةخاصةو

 ذات المستوى الثقافي ، المهاجرة الطلب على اليد العاملةنتج عنه ازدياددول الشمال، 

سياسة الهجرة المنتقاة لجلب الأدمغة من دول ب أو ما يصطلح عليه ،175العلمي المرتفعو

  .بالجنو

 
  . أنظر، محمد نظيف، المرجع السابق- 173
، 20/12/2008كان أساسيان للهجرة في القرن الحادي والعشرين، سويس إنفو، جنيف،  أنظر، محمد شريف، الشغل والتشغيل محر- 174

 : دراسة منشورة بالموقع
http://www.swissinfo.ch/ara/geneve/detail.html?siteSect=151&sid=10037085&cKey=1228218117000&ty=st. 

  . محمد نظيف، المرجع السابق أنظر، - 175
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شعوب الدول  شجعا ،البلدانبين اتساع التفاوتات  تزايد الطلب على اليد العاملة وإن

على الرغم من أن من  اق حيام؛ ونوا آفكي يحس، ان أغنىلى بلد إالانتقالعلى الفقيرة 

أمام ممانعة دول   بطريقة قانونية،الانتقال على  إلى الهجرة غالبا ما يكون غير قادريتطلع

 بحياة إلى خرق الأنظمة مقابل أملٍمما يدفعه  ،في استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين المقصد

  176.أفضل

  :الإغراءات والتسهيلات: ثالثا

 الشرعيين المقيمين في سبانية قرارا تاريخيا بمنح المهاجرين غيرحيث اتخذت الحكومة الإ

 وتصاريح العمل،لإقامة  حق ا، ألف مهاجر800 إلى 700 ينالذين قدر عددهم بسبانيا، وإ

   .قد أدى هذا القرار إلى تحسن بالغ في الظروف المعيشية لهؤلاء المهاجرينو

 أن هذا القرار ليس هو الحل المثالي للحد من ظاهرة الهجرة غير البعضوهنا يرى 

ع مهاجرين آخرين على الوصول إلى رغم من نتائجه الإيجابية، فهو قد يشجالبف ،ةوعشرالم

  .177حق الإقامة عفو رسمي يتبعه على أملا في الحصول سبانياإ

   : المغتربين صور نجاح:رابعا

 في نوع من ،آثار النعمة البادية عليهمو، أوروبامن  صيفا ين العائدينفصورة المهاجر

 هذا الإغراء المادي للعائد من ؛ مغريبما يشكل مستوى قيمي،  لنجاح تجارمالاستعراض

زا لهم على التفكير جديا في محفِّضا وحرفيصير م ،دى الفئات المحرومةأوربا يجد صداه أكثر ل

يصاحب هذا أيضا حالات النجاح لبعض المهاجرين و. 178 خوض تجارب ناجحةإمكانات

؛ فيزداد وسائل الإعلام أو على الأسماععبر المتناقلة غير الشرعيين في بلوغ الضفة الأخرى 

 

  .، المرجع السابق2006ان العالم حالة سكتقرير  أنظر، - 176
  .المرجع السابقهيثم عبد العظيم،  أنظر، - 177

  :، منشور بالموقع01/08/2006 إلى الخارج،" الحريك:"بوشعيب الضبار، الحلم المغربي أنظر، - 178
http://www.newmanmag.net/wordpress/?p=115. 
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التي تنشرها السلبية الحوادث  بالأخبار وبالين غير م،ض التجربةالحافز لخولديهم الأمل و

حققوا الثراء السريع، إذ ن نجحوا وبمهم إنما يركز ولعو ،وسائل الإعلام عن حالات الغرق

لسان حالهم يقول إذا كانت هناك ان ما يتناسون التجارب الفاشلة وحالات الغرق، وسرع

  .بر كل يوم بأمان دون مشاكلبعض حالات الغرق فإن هناك آلاف القوارب التي تع

كما ، افزا مهما للهجرة غير الشرعيةإن عوامل الجذب المذكورة أعلاه شكلت ح

إما أن ترحل الثروات حيث يوجد البشر : "يقول العالم الدموغرافي الفرنسي ألفرد صوفي

 إذ إن عوامل الجذب عادة ما تكون أكثر ؛179"وإما أن يرحل البشر حيث توجد الثروات

 تكون ،في تحديد قرار الهجرة، فالرغبة في تحسين المستوى المادي للفرد من عوامل الطرد أهمية

هذا ما عبر عنه  وبالوطن الأصلي للمهاجر؛ السيئأقوى من الرغبة في الهروب من الوضع 

لو كنت مواطنا من دول "ليبي غونزاليس بمقولته الشهيرة رئيس وزراء إسبانيا سابقا في

التي كان لها تأثيرا كبيرا في دفع  و،" من مرة حتى الوصول إلى أورباثرالجنوب لغامرت أك

خاصة بعد أن اتجهت دول ل إلى الضفة الأخرى بكل الطرق، سكان إفريقيا لمحاولة الوصو

التي زادت حدا بعد بداية تطبيق ، والتأشيرات  وفرض الأوربي إلى غلق الحدودالإتحاد

   .1985 جوان 19 في شنغناتفاقية 

 ،استفحالهاوعة وشر ظاهرة الهجرة غير المبروزإن كانت هذه الإجراءات أدت إلى و

اعتبارها سببا أوليا حتى ة، إلا أنه لا يمكن وعشركرد فعل أمام غلق الأبواب أمام الهجرة الم

 فلا أحد يلقي بنفسه في عرض البحر معرضا حياته للخطر ،أن كل ممنوع مرغوببفرض 

  .وانينفقط من أجل مخالفة الق

هي الظروف  فكيف ظهر التوجه إلى خرق أنظمة الهجرة عبر المنافذ الشرعية؟ و ما

  .ةوعشرمالتي ساعدت في استفحال ظاهرة مغادرة الإقليم بصفة غير 

 
  .محمد الخشاني، المرجع السابق أنظر، - 179
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 المطلب الثاني
  العوامل المساعدة في جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية

التي تدفع بالأشخاص إلى ارتكاب جريمة المطلب السابق العوامل في يتضح مما ذكر 

لي تم حصرها في عوامل طرد من البلد الأص ،عةوشرممغادرة الإقليم الوطني بصفة غير 

الانتقال من  بينها لتولد الرغبة في الهجرة والتي تتفاعل فيما و،وعوامل جذب إلى دول المقصد

التشدد دود وفرض التأشيرة و بغلق الح، وأمام غلق المنافذ الشرعية للهجرة؛واقع إلى واقع

دفعه إلى كسر ر ولد لديه إحساسا بالأس، وشكل كبحا لرغبة المرشح للهجرةا  مم،فيهما

  .اللجوء إلى طرق غير مشروعة لتحقيق هدف الهجرةهذه الإجراءات والعوائق ب

وإن كان الباحث يتوصل إلى هذه العوامل الدافعة ودورها من خلال طرح السؤال 

أو السعي لتحقيق ...) فقر بطالة،( صل إلى إجابات مثل سوء الأحوال الاقتصاديةلماذا؟ فيتو

 بل ينتقل إلى ؛ن لا يكتفي عند هذا الحدلو أ، و أو غيرها من العوامل السابق ذكرها،الرفاهية

  .البحث في مدى تأثير هذه العوامل بطرح التساؤل كيف؟ للوصول إلى تحليل هذه الدوافع

 لا ،رد والجذب خاصة وأن عوامل الطّ،لتساؤلات تطرح نفسهالكن مع هذا تبقى ا

 كعوامل السن والجنس ،التي توصل إليها علماء الإجرام تشمل كل عوامل السلوك الإجرامي

 إذ لا يتصور إذا ما طرح سؤال على أحد المهاجرين ؛والعوامل الجغرافية والعوامل الثقافية

 أو لأنني ، لأنني في سن الشبابته؟ أن تكون إجابغير الشرعيين لماذا أقدمت على هذا الفعل

طرح سؤال في ،السابقين ينال ينقلب ترتيب السؤال وأمام هذا الح.رجل أو امرأة مثلا

 أي كيف يؤثر السن أو الجنس أو العوامل الجغرافية أو الثقافية أو غيرها في ، أولا"كيف؟"

 لتحليل هذه العوامل ،"لماذا ؟"اؤل ة؟ ثم طرح التسعوشر الهجرة غير المفيتوليد الرغبة 

  .عةوشرموتفسير أثرها المساعد عل ارتكاب جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير 
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هذا المطلب إلى فرعين، فرع أول  مسللإحاطة بمجمل هذه العوامل المساعدة  يقو

لى البيئة المحيطة ترجع إلعوامل الخارجية التي ل  وفرع ثانٍ،متعلق بالعوامل الفردية أو الشخصية

  .ةوعشرر في سلوكهم هذه الطرق غير المؤثِّ وت،بالمهاجرين غير الشرعيين

  الفرع الأول

   بصفة غير شرعية الوطنيالعوامل الفردية المساعدة في جريمة مغادرة الإقليم

العوامل الفردية هي الظروف المتصلة بشخص ارم، والتي يكون لها أثر على سلوكه 

،  181)علم طبائع ارم(جيا الجنائي ويعنى بدراسة هذه العوامل علم الأنثربولو ،180الإجرامي

ومن المعلوم أن مجال البحث في علم الإجرام يشمل جميع . بدراسة أشخاص ارمين أنفسهم

الأشخاص ارمين، سواءً كانوا كاملي الأهلية أو عديمي الأهلية أو ناقصيها، لأن امتناع 

افر لدى ب لا ينفي صفة التجريم، إذ أن الفعل يبقى غير مشروع ويتوالمسؤولية أو العقا

الخطورة معا، عكس أسباب الإباحة التي يعد فيها الفعل مشروعا من الجناة قدر من الخطيئة و

  .182الناحية القانونية و خاليا من التأثيم، وبالتالي يخرج الجناة من نطاق بحث علم الإجرام

 الفردية إلى عوامل أصلية وأخرى عارضة على النحو الآتي  وتنقسم العوامل الإجرامية

 :بيانه 

  :العوامل الإجرامية الفردية الأصلية: أولا 

العوامل الفردية الأصلية هي الصفات والخصائص الثابتة في الإنسان أصلا، والقائمة في 

 فكيف تؤثر هذه الخصائص في توجه الشخص إلى مغادرة الإقليم. شخصيته منذ ولادته

  الوطني بصفة غير مشروعة؟
 

  .157.بد القادر القهوجي وفتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص أنظر، علي ع-180
الأولى دراسة ارم من الناحية العضوية، أي دراسة أشكال :  يلجأ الباحث في هذا الفرع من علم الإجرام إلى إحدى وسيلتين-181

لثانية هي دراسة ارم من الناحية النفسية، أي البحث في أعضائه الخارجية واطِّراد سير أجهزته الداخلية وإفرازات الغدد لديه؛ والوسيلة ا
  .غرائزه وميوله وعواطفه ومدى قابليته للإثارة ودرجة ذكائه وغير ذلك

  .19. أنظر، إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص-182
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 أي بين - يقصد بعامل الجنس تحديد دور الاختلاف بين الجنسين :عامل الجنس -1

ومن هذه الناحية .   على إجرام كل منهما، سواء من حيث الكم أو الكيف-الرجل والمرأة 

وعة يثور التساؤل حول ما إذا كان إقبال الذكور على مغادرة الإقليم الوطني بطرق غير مشر

يزيد عن إقبال الإناث من ناحية، وكذا حول ما إذا كانت المرأة نظرا لطبيعتها الخاصة تميل 

  .إلى طرق معينة أقل خطورة

بداية تشير الإحصاءات إلى اختلاف إجرام المرأة عن إجرام الرجل، كماً ونوعاً 

جرام  فمن حيث الكم ثبت أن إجرام الرجل يفوق خمسة أمثال إ،183ووسيلةً بصفة عامة

المرأة، وفي بعض الأحيان إلى عشرة أمثال إجرامها أو أكثر؛ ومن حيث النوع، فقد دلت 

الإحصاءات على أن هناك جرائم لا تقع إلا من النساء، أو يكون حظها أكبر بالنسبة 

 فيغلب ريمةللرجال، وجرائم أخرى يقل وقوعها من النساء؛ ومن حيث وسيلة ارتكاب الج

تخدام الحيلة والدهاء والخديعة، بينما يغلب على إجرام الرجال على إجرام النساء اس

  . استخدام العنف والاعتماد على القوة العضلية

 ثبت أن نسبة الذكور تفوق نسبة نطلق واعتمادا على بعض الإحصاءاتومن هذا الم

  بل إنه في بداية ظهور الهجرة غير المشروعة من مجموع المهاجرين غير الشرعيين،الإناث 

 حيث لم عيدة كل البعد عن العنصر الأنثوي؛اعتقد الكثير أن الظاهرة ذكورية مطلقا، وب

، 1999 عدا حالة واحدة خلال سنة ،184تسجل مصالح الأمن ولا حالة خلال التسعينات

 حينما سجلت ،2006 إلى غاية يرة بتسجيل حالة واحدة أو لا شيءواستمرت في نفس الوت

، لتقفز إلى 2007الات، انخفضت إلى أربع حالات خلال سنة مصالح الدرك الوطني سبع  ح

  .ضعف 32,25 بزيادة 2008 حالة سنة 129

 
  .196 -194. أنظر، علي عبد القادر القهوجي وفتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص- 183
  .01: ، الملحق رقم2007 إلى 1996 أنظر، إحصاءات الدرك الوطني من - 184

- 79 - 
 



ةي    تحليل واقع جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرع                   الفصل الأول              
 

                                                

 فتاة من ولايات الشرق، ليلة 13 أبحرت بقة تعد الأولى والأخطر من نوعهاوفي سا

 انطلاقا من شواطئ عنابة باتجاه ،12/08/2008 الموافق لـ 1429 شعبان 11الثلاثاء 

  .185يطالية على متن قارب خشبي من صنع تقليديجزيرة سردينيا الا

هرة لم تعد قاصرة على الذكور فقط، بل طالت فئة هذه الأرقام تدل على أن الظا

 موقوف سنة 1071 إلا أن نسبة الذكور تبقى الأعلى، حيث من مجموع الإناث أيضا؛

 أن أي ،ةئبالما 0,37إناث بنسبة  4، مقابل ةبالمائ 99,62 ذكر بنسبة 1067 هناك 2007

  . مرة266,75نسبة الذكور تفوق نسبة الإناث ب 

فاض نسبة النساء عن نسبة  كان لزاما البحث عن تفسيرٍ لانخإزاء الحقائق المقدمة

 ويمكن تأصيل التفسيرات المقدمة في الرجال في مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة،

  :186، والثاني اجتماعيهذا الشأن إلى اتجاهين في التفسير، أحدهما تكويني

 ويتعلق بالاختلاف في التكوين العضوي والنفسي للمرأة عن :التفسير التكويني/ أ

الرجل، فالمرأة من حيث حجم وقوة أعضائها وأجهزا الداخلية أضعف من الرجل، وقد 

، ولهذا فنصيب المرأة ضئيل في جرائم 187 بأن المرأة نصف قوة الرجلQuetletقال كتليه 

 كما أن المرأة مجبولة فطريا على الخوف واللين والابتعاد عن ؛188جرائم العرضالعنف و

ة ـ خاصة عن طريق البحر ـ تستوجب قدرا من وعشرالمخاطرة، في حين أن الهجرة غير الم

إلا أن شذوذ بعض . القوة العضلية وقوة الاحتمال النفسي، لما يحفها من مخاطر وصعوبات

ل والمخالطة المستمرة للرجال، إضافة ة عوامل أخرى كالترجالنساء وقسوة طباعهن، بمساهم

إلى قلة وعي بعضهن بمخاطر الهجرة بالطرق غير المشروعة، وتحت تأثير المغريات وصور 

 التي تمنع سفر المرأة لوازع الديني والقيم الاجتماعيةنجاح بعض الفتيات، في مقابل ضعف ا
 

 15، الجزائر، 2380. حلاقة وجامعية وصلن ايطاليا ضمن قوارب الحراقة، جريدة الشروق اليومي، ع13 أنظر، أحمد زقاري، - 185
  .5.، ص16/08/2008الموافق لـ  1429شعبان 

  .37 - 35.ابق، ص أنظر، إسحاق إبراهيم منصور، المرجع الس- 186
  .88. أنظر، نظير فرج مينا، المرجع السابق، ص- 187
  .378. المرجع السابق، ص،... أصول أنظر، سليمان عبد المنعم سليمان،- 188

- 80 - 
 



ةي    تحليل واقع جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرع                   الفصل الأول              
 

                                                

ها عوامل يمكن في ظلها تفسير إقدام بعض  كل،..حتى ولو بالطرق المشروعةدون محرم 

 بعد أن كانت قاصرة على جرة غير المشروعة، وبصورة مقلقة،النساء على خوض تجربة اله

  .الذكور فقط منذ زمن ليس ببعيد

 رام المرأة بسبب وضعها الاجتماعي،ة إجلَّ إذ فسر البعض قِ:التفسير الاجتماعي/ ب

ا أو ذويها فلا تترل إلى معترك الحياة، إذ تتمتع غالبا فهي غالبا ما تكون في كنف أقربائه

 فالأخير مسؤول عن حمايتها وتحمل المسؤولية عنها ة اجتماعية لا يحظى بمثلها الرجل؛بحماي

ن وبِما أَنفَقُوا مِ ضٍعى بلَ عمهضع االله بلَضَّا فَم بِاءِسى النلَ عونَاموَّل قَاُج الر﴿: لقوله تعالى

الِهِموبالآخرين والمنافسة  وبما يتطلب ذلك من الخروج إلى العمل والاحتكاك،189﴾ أَم 

  .جل العيشوالصراع من أ

إذا فالمرأة يفترض فيها الإحجام عن المساهمة في الحياة العامة وعن تحمل أعباء المعيشة، 

بة الذكور وهذا فيه قدر من الصواب في تفسير انخفاض نسبة الإناث أمام ارتفاع نس

  .المهاجرين بالطرق غير المشروعة

و من جهة أخرى فإن تغير الوضع الاجتماعي للمرأة السابق بيانه، يفسر توجهها إلى 

 إذ أن اقتحام المرأة لعالم الشغل ، بعد أن كانت قاصرة على الذكور؛الهجرة غير المشروعة

 في جميع الميادين، ومشاركتها في  بدافع تحرر المرأة ومساواا بالرجل،ودخولها معترك الحياة

سب بين الإناث والذكور في الحياة الاقتصادية والسياسية، يمكن تفسير تأثيره على تفاوت الن

  :الإقبال على مغادرة الوطن بصفة غير مشروعة من زاويتين

 عزز ،تغير وظيفة المرأة واقتحامها ميدان الحياة العامة، وفتح باب الشغل أمامها: الأولى

وبالتالي تحقيق استقلال ذاتي وتأمين نمط الزوج، يها بالاستقلال المادي عن الأب والرغبة لد

 وأمام فشل بعضهن في لذي خلق لديها نوعا من المسؤولية؛الحرية، الأمر امن الرفاهية و

  .تحقيق ذلك، اندفعن بتأثير عوامل أخرى إلى الهجرة غير المشروعة

 
  .34.سورة النساء، الآية - 189
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اقتحامها لبعض الميادين التي كانت حكرا  أمام المرأة وحيث إن فتح باب الشغل: الثانية

على الرجال كالمهن العسكرية والأمنية بوجه الخصوص، وأمام التسهيلات التي حضت ا 

قا لسنوات طويلة بالنسبة  التي شكلت عائ،190المرأة خاصة إعفائها من الخدمة الوطنية

 أن النساء العاملات 2008ة لسنة  كشف التقرير الوطني حول التنمية البشريللذكور؛ فقد

 14,20 في حين كانت لا تتجاوز ،191 من العدد الإجمالي للموظفين بالجزائربالمائة 30 يمثلن

لح الإناث، ، مما يدل على تراجع فرص العمل أمام الذكور لصا2002خلال سنة  بالمائة

ن كان ، وإلقطاعاتالنساء اقتحمن جميع ا إذ يشير التقرير إلى أن خاصة في بعض القطاعات؛

في  نفس النسبة بالمائة في قطاع التعليم، و60وجودهن يظهر أكثر في مهن معينة، بنسبة 

بالمائة من عدد القضاة، إضافة إلى الحضور القوي في القطاع  35قطاع الصحة، و

  .  192الخاص

؛ )الكم( ما سبق ذكره يفسر أثر اختلاف الجنس في حجم ظاهرة الهجرة غير الشرعية 

أما من حيث الكيف والوسيلة فلا يظهر اختلاف كبير في الطّرق والأساليب المستعملة من 

  .كلا الجنسين في مغادرة الإقليم الوطني

يقصد بعوامل التكوين الصفات والخصائص التي تصاحب  : عوامل التكوين ـ2

مركباً من جسم الإنسان منذ ولادته، أو تظهر عليه خلال حياته؛ ولمّا كان الإنسان كائنا 

  .193وروح، فإن تكوينه يتحلل إلى تكوين عضوي وتكوين نفسي
 

تعالى الأصوات للمساواة  فرغم اقتحام المرأة اال العسكري تحت نداءات المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، لم ت- 190
بينهما في تحمل أعباء الخدمة الوطنية، فمادام أن المرأة أصبحت قادرة على تحمل مشاق الحياة العسكرية، فلماذا لا تفرض عليها الخدمة 

  الوطنية، أو على الأقل على الراغبات في الحصول على وظيفة؟
 في تراجع والنساء والصينيون في قفص الاام، الشروق أون لاين، ب وكريمة خلاص وبلقاسم حوام، فرص العمل. أنظر، إيمان-191
 .http://www.echoroukonline.com/ara/economie/35917.html   :عبالموقمقال منشور ، 29/04/2009

 مقابل أجر زهيد لا يتعدى غالبا ستة آلاف دينار جزائري، ،وي لجلب الزبائننسلعنصر ال هذا القطاع الذي أصبح يستغلّ توظيف ا-192
بورويلة، في ظل فوضى . أنظر، صيعزف الذكور عن العمل في ظلّها؛) الخ ...التأمين، أوقات الرّاحة( ظروف عمل مجحفة للحقوق في و

 جمادى الأولى 19ج للشهر، جريدة الخبر اليومي، الجزائر، . د6000 لقابعمت سوق الوظائف الصغرى تجار صينيون يشغلون البائعات م
  .14.، ص2009 ماي 14 الموافق لـ 1430
  .171. أنظر، علي عبد القادر القهوجي وفتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص- 193
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وذهبت النظريات الأولى لعلم الإجرام إلى القول بأن ارم نمط بيولوجي معين، يختلف 

عن غيره من الناس؛ فهو يتصف ببعض الخصائص المميزة أو بشذوذ في تكوينه الطّبيعي، 

 فكيف يمكن ؛194ر في شخصيته، وتحدد سلوكه الإجراميوتلك الخصائص البيولوجية تؤثّ

لهذا التكوين العضوي والنفسي أن يؤثّر على الشخصية، ويدفع صاحبها إلى التفكير في 

مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية؟ وما مدى صحة هذه النظريات في التطبيق على 

  195المهاجرين غير الشرعيين؟

لتكوين عدة نظريات، أهمها النظرية الفرنولوجية، والنظرية ظهرت في تفسير عوامل ا

  :العضوية، والنظرية النفسية، على نحو ما يلي

، سبيرزهايم Jallجال : ومن روادها ثلاث أطباء هم: النّظرية الفرنولوجية/ أ

Sperzheimوجالدويل ، Jaldwell،لوا إلى أن إمكانات العقل وقديمكن تقسيمها  توص 

ث مناطق في المخ، تحوي كل منطقة منها جهازا معينا، يشتمل على طائفة من تلك إلى ثلا

 الغرائز الدنيا، والمشاعر الأخلاقية، والملكات الذهنية؛ وقالوا بأن طائفة :الإمكانات، وهي

الغرائز الدنيا، إليها وحدها ترجع الجريمة، ومن هذه الغرائز حب التملّك أو الاقتناء، فإذا 

تحكمها ملكاته وِيت هذه الأخيرة لدى الشخص دون أن تراقبها مشاعره الأخلاقية، أو قَََََََََََََََ

وهذا . ن النتيجة هي توجه الشخص لارتكاب الجريمة، إشباعا لغريزتهالذِّهنية وإرادته، فإ

 على حالة بعض المهاجرين غير الشرعيين، ممن ه جانب من الصواب إذا ما أُسقطيكون في

م الحاجة إلى تحقيق الذّات بالحصول على مصدر الرزق أو تحسينه، تحقيقا للرفاهية تدفعه

  .وإشباعا لغريزة التملّك والاقتناء لديه

 ،Cesare Lombroso ويقول ا الإيطالي سيزار لومبروزو: النّظرية العضوية/ ب

تائجها أنّ ارم  ومن نعضوي، ثم أٌتمت بالجانب النفسي؛وتعتمد أساسا على التكوين ال

 
  .21. أنظر، إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص- 194
هذه النظريات والتأكد من نتائجها يتطلب جهدا وإمكانات مادية معتبرة، إضافة إلى خبرة فنية واسعة، لذا  في الحقيقة أن تطبيق - 195

  .يكتفى بملاحظة نتائج هذه النظريات، ومحاولة إسقاطها على ظاهرة مغادرة الإقليم بالطرق غير المشروعة
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) الخ...ضيق الجبهة، ضخامة الفكين، فرطحة الأنف(يمتاز بعدم انتظام في شكله العضوي 

  ).الخ...كغلظة القلب، وضعف الإحساس بالألم( وبعض الطّباع الحادة

إلاّ أنّ هذه النتائج لا يمكن تطبيقها على جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير 

إذ لا ينحصرون في قع المهاجرين غير الشرعيين يثبت خلاف ذلك؛ مشروعة، حيث أن وا

  . لا يجتمعون في خصائص عضوية ونفسية مشتركة أو متقاربة على الأقلفئة واحدة و

م النفس قسحيث ي ، يقول ذه النظرية الألماني سيجموند فرويد:النّظرية النّفسية/ ج

 وبذلك يفسَّر السلوك الإجرامي بأحد ؛النفس، والعقل، والضمير: مكوناتإلى ثلاث 

 وإما لانعدام الضمير أو لعجزه عن ق العقل في تطويع و ذيب النفس،إما لإخفا: أمرين

 وفي كلتا الحالتين تنطلق النزعات الغريزية لسمو بالنزعات والميول الفطرية؛ممارسة وظيفة ا

 لتحقق إشباعا جزئيا أو كليا لغرائزها، قالها، من مرحلة اللاشعور إلى مرحلة الشعور،من عِ

  . ضاربة بذلك صفحا عن كل القيود والضوابط واجبة الاحترام

ة وعيه بمخاطر ونتائج فعله، لَّفالمرشح للهجرة غير المشروعة إما لضعف إدراكه أو قِ

ه أحلامه، وفي غياب ضمير الداعية لتحقيق لعقل أو لوقوعه تحت تأثير نزعاتهنتيجة غياب ا

 يندفع إلى سلوك طريق المغادرة بمساعدة عوامل أخرى، متخطّيا قوانين وأنظمة الاجتماعي،

  . الدولة المتعلّقة بالهجرة

السلالة البشرية، والتي السابقين عوامل أخرى كالوراثة وهذا ويضاف إلى العاملين 

 جريمة مغادرة الإقليم تدخل في نطاق العوامل الفردية الأصلية؛ إلا أنه لا يرى لها تأثير في

  .الوطني بصفة غير مشروعة، لذا تستبعد من هذه الدراسة

    ):المكتسبة ( العوامل الفردية العرضية : ثانيا

ويقصد ا العوامل الإجرامية التي تتصل بشخص ارم بعد ولادته، عن طريق  

ختياره، أو كان اكتسابه خصائص أو صفات أو علامات معينة، سواءً كان ذلك بإرادته وا

  : ومن هذه العوامل. رغما عنه
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فالسن من الخصائص الفردية الهامة التي تميز الشخصية الإنسانية، سواء  :عامل السّن -1

من الوجهة العضوية أو النفسية، ويصاحب السن نوعان من التطور الأول داخلي يتعلق 

لذي يطرأ على البيئة، التي بالتكوين العضوي والنفسي، والآخر خارجي يتعلق بالتغيير ا

؛ وعامل السن لا يمكن اعتباره من العوامل 196يعيش فيها الإنسان في فترات حياته المختلفة

المباشرة للسلوك الإجرامي فهو عامل م197ولىل لتأثير عوامل إجرامية أُسه.  

 سنة؛ 13 إلى 11مرحلة الطفولة من : 198 إلى أربع مراحلالإنسانم مراحل وتقسَّ

 إلى 18 ثم مرحلة النضج وفيها مرحلة الشباب من سنة؛ 18مرحلة المراهقة تمتد إلى تليها 

   وآخرها مرحلة الكهولة ما بعد سن سنة؛50 إلى 25 سنة، ثم النضج الحقيقي من 25

وهنا يثور التساؤل حول أثر عامل السن في التوجه نحو جريمة مغادرة الإقليم . الخمسين

  ة؟ الوطني بصفة غير مشروع

 يمكن الوصول  إلى 199من خلال تحليل الإحصاءات المقدمة من قبل أجهزة الأمن

  : النتائج التالية

تشير الإحصاءات إلى ): الأطفال والمراهقين (سنة 18بالنسبة للفئة الأقل من / أ

 حالة 23 من قبل مصالح الدرك الوطني 2007انخفاض نسبتها حيث بلغ عدد الموقوفين سنة 

 موقوف، فيما قدرا مصالح شرطة 1071بالمائة من مجموع  2.14، بنسبة من هذه الفئة

ويمكن تفسير انخفاض هذه النسبة بانشغال . 200بالمائة من عدد الموقوفين 2.38الحدود ب 

هذه الفئة غالبا بالدراسة وابتعادها عن المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث 

 .لى الوالدين أو الأقاربيعتمد الطفل المراهق أساسا ع

 
  .89. أنظر، نظير فرج مينا، المرجع السابق، ص- 196
  .64.بحي نجم، المرجع السابق، ص أنظر، محمد ص- 197
  .201 و200. أنظر، علي عبد القادر القهوجي وفتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص- 198
  .03: ءات شرطة الحدود، الملحق رقم إحصا؛ أنظر،01: الملحق رقم أنظر، إحصاءات قيادة الدرك الوطني، - 199

200 - Cf, BENCHERIF Hamid, Etat des lieux sur l’émigration clandestine en Algérie, Une 
rencontre/débat autour des jeunes expulses d’Europe et des Haggagas, Ministère de la solidarité national, 
Algérie, 27/09/2007, p.27 et s.  
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 الفئة، يستدعي عقول هذهلة وعشر  ومن جهة أخرى فإن اختراق الهجرة غير الم

 خاصة مع تزايد نسبة القاصرين بشكل مثير، حيث ارتفع عددهم من التفسير هو الآخر،

إضافة إلى بالمائة،  383,33، أي بزيادة 2007 خلال سنة 23 إلى 2005ثلاثة خلال سنة 

لات هجرة جماعية للقصر، حيث ضبطت مصالح الأمن سبع قصر وهم يهمون تسجيل حا

 سنة 15، وثلاث قصر لا يتعدى عمرهم 2004بالهجرة غير المشروعة عبر ميناء أرزيو سنة 

والأستاذ عبد اللطيف شهبون يرجع تفسير هذه الظاهرة إلى مجموعة من  2005.201خلال 

  :202العوامل أهمها

عبور البطوليّ إلى الضفة الأخرى، ذلك أنّ القاصر يعتقد أنّ تحقّق الاستجابة الغامضة لل .1

 ؛203 إذ يشتد حب القاصر في هذه المرحلة للمغامرة.العبور هو بمثابة إحراز لنصر بطوليّ

 ه على ترسيخوسائل الإعلامتعمل الذي  الاعتقاد بأنّ المستقبل يوجد في الخارج، و.2

  غتربين؛، إضافة إلى صور نجاح الملدى القاصر

، وتحقيق  بطريقة غير قانونية ولوالحصول على عملب الرغبة القوية في مساعدة الأسرة، .3

  الرفاه المادي؛

 إلى اختصار هلين على نفسية القاصر، الأمر الّذي يقودريجين المعطِّ تأثير صورة الخِ.4

  بحثا عن بديل سريع، والمتمثل في الهجرة غير المشروعة؛الطّريق 

  ؛ ومرده عوامل شتى أبرزها ضعف المحفّزات البيداغوجية الضرورية،الفشل الدراسي .5

 والتوازن ، باعتبارها مصدراً للتغذية النفسية،سري خاصة غياب الأمالتفكّك الأُ .6

  . القاصرلدىالوجداني 

 
  . أنظر، عبد الحق عباس، المرجع السابق-201
- ضاع القاصر المهاجر سريا، المؤتمر الوطني التاسع، المرصد الوطني لحقوق الطفل، الرباط أنظر، عبد اللطيف شهبون، ملامح عن أو-202

  .http://www.ondemaroc.org/arabic/images/kasirine.doc :، بحث منشور بالموقع2002 جوان 26 و25المغرب، يومي 

  .90. أنظر، نظير فرج مينا، المرجع السابق، ص-203
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ي يمنع يضاف إلى هذه العوامل، قوانين بعض الدول  الأوروبية، كالقانون الايطالي الذ

ترحيل من هم دون سن الثامنة عشر، ونقلهم إلى مراكز رعاية الأطفال لحين إتمام السن 

القانونية، مع وعي القصر بذلك، وهذا ما يشكل حافزا بالنسبة لهم، إذ يزيد من فرصتهم في 

البقاء بأوروبا؛ بل إن بعضهم حينما يقع بين أيدي حراس السواحل الايطالية لا يقول إلا 

  .يطالية والتي تعني أنا طفل بالإbambinoواحدة فقط، بامبينو كلمة 

تشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة هذه الفئة بصورة : بالنسبة لفئة الناضجين /ب

 742 بلغ عددهم 2007 سنة؛ ففي سنة 28واضحة، وخاصة لدى فئة الشباب الأقل من 

بالمائة، بينما  69,28 بنسبة  موقوف لدى مصالح الدرك الوطني1071شاب من بين 

 26,05 سنة، بنسبة 40 إلى 29 شخص من الفئة العمرية بين 279سجلت نفس المصالح 

  .بالمائة

وهذا الارتفاع يعد منطقيا نظرا لطبيعة الإنسان في هذه المرحلة من الناحية العضوية 

يته لتي تزيد من مسؤولوالنفسية من جهة، ونتيجة التفاعل الاجتماعي والظروف البيئية ا

ن هذه الفئة هي أكبر الفئات معاناة من البطالة، التي تعد وانشغالاته من جهة أخرى؛ كما إ

نسبة  سنة 30أهم العوامل الدافعة للهجرة غير المشروعة، إذ بلغت البطالة للفئة الأقل من 

  سنة35بالمائة بالنسبة للفئة الأقل من  86,8بالمائة من مجموع العاطلين عن العمل، و 73,4

  .حسب الدراسة التي أعدها الديوان الوطني للإحصاء 2009خلال سنة 

 إذ جرين غير الشرعيين ضمن هذه الفئة،تنخفض نسبة المها: بالنسبة لفئة الكهول /ج

 بنسبة ، شخص27  من قبل مصالح الدرك الوطني2007بلغ عدد الموقوفين خلال سنة 

بالمائة من عدد الكهول الموقوفين سنة  64,28بالمائة من مجموع الموقوفين، بزيادة  2,52

  . شخص21 ، البالغ عددهم2006

يقصد بالحالة المدنية الحالة الزيجية التي يكون عليها ارم، وهنا  : عامل الحالة المدنية- 2

يدور البحث عن مدى العلاقة بين الهجرة غير المشروعة من ناحية وبين ما إذا كان الشخص 

- 87 - 
 



ةي    تحليل واقع جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرع                   الفصل الأول              
 

                                                

 للفترة بين 204قا أم أرملا؛ فمن خلال إحصاءات شرطة الحدودأعزبا أم متزوجا أم مطل

 89,74 يتبين ارتفاع نسبة المهاجرين العزَّب حيث بلغت 2007 أوت 31 الى غاية 2005

  .بالمائة للمطلقين، ونفس النسبة للأرامل 0,85بالمائة، ثم  8,54بالمائة، تليها نسبة المتزوجين 

سبة العزَّب بكون هذه الفئة تسعى إلى تحصيل ويمكن تفسير هذا التباين، وارتفاع ن

 إضافة إلى أن الأعزب لا يتحمل سن الزواج؛، خاصة بعد ارتفاع مصدر رزق لإنشاء أسرة

أي مسؤولية في إعالة أسرة أو أولاد، وبالتالي يقبِل على المخاطرة عكس الشخص المتزوج 

  .هلاكهيابه أو غالذي يحجم عن ذلك، خوفا على مصير أولاده وزوجته في حال 

كما يمكن تفسير ذلك بكون فئة العزَّب تواجه أكبر العراقيل، وأقل الحظوظ في 

الحصول على التأشيرة، خاصة البطالين منهم، حيث أم محل شبهة وشك في مدى ضمان 

  .عودم إلى بلهم الأصلي

إلى ارتفاع نسبة 205 تشير إحصاءات شرطة الحدود:عامل المستوى الثقافي/ ج

 بالمائة، تليها نسبة 50اجرين غير الشرعيين ذوي المستوى التعليمي المتوسط بنسبة المه

بالمائة، ثم أصحاب  15,87 بالمائة، ثم المستوى الابتدائي 23,02أصحاب المستوى الثانوي 

  . بالمائة1,59 بالمائة، وفي الأخير فئة الأميين 6,35المستوى الجامعي 

شروعة طالت جميع الفئات، بما فيهم ذوي القدرات وهذا يدل على أن الهجرة غير الم

المتميزة من الجامعيين، وإن كانت نسبتهم قليلة مقارنة بالفئات الأخرى، نظرا لكون الدول 

  .المتقدمة اقتصاديا تتيح لبعضهم فرصة الهجرة المشروعة في إطار الهجرة المنتقاة

  

  

  

 
204- Cf. BENCHERIF Mahdi, op.cit, p.29. 

 .03: أنظر، الملحق رقم - 205
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  الفرع الثاني

  ةيعليم الوطني بصفة غير شرغادرة الإق في جريمة مساعدةالعوامل البيئية الم

  لا تكمن في شخص ارم،العوامل البيئية يقصد ا مجموع الظروف أو الوقائع، التي

 وتجدر الإشارة إلى ا التأثير على سلوكه؛التي يعيش فيها، والتي يكون من شأوإنما في البيئة 

 فالعوامل المحيطة بالفرد  التجزئة،يها كوحدة واحدة لا تقبلأن هذه العوامل نسبية، وينظر إل

ة  ومن ثم لا يمكن القول أن سلوكا معينا هو نتيجضافر في إحداث تأثيرها على سلوكه،تت

 كما لا يمكن القول بأن عاملا بيئيا معينا لابد أن يؤثِّر لعامل واحد من العوامل البيئية،

 السلوك الإجرامي، كما بطريقة معينة على الشخص؛ إنما تتضافر هذه العوامل في توجيه

يجب أن تضاف إليها وت206 معها العوامل الفرديةمَّنض.  

ومن هذا المنطلق يثور التساؤل حول مدى تأثير العوامل البيئية في ظاهرة مغادرة 

 والعوامل البيئية متعددة، فيكتفى بدراسة أهمها على قليم الوطني بالطرق غير المشروعة؛الإ

  :نحو ما يلي

  :امل الطبيعيةالعو: أولا

 الظواهر الجغرافية التي تسود منطقة معينة، كالموقع الجغرافي، بالعوامل الطبيعيةيقصد 

ومن الأمور المتعارف . ودرجة الحرارة، والمناخ، وتعاقب الفصول، وتبادل الليل والنهار

، حيث يكون عليها في جغرافية الجريمة أن للبيئة الجغرافية أثرا مباشرا وغير مباشر على الجريمة

لها تأثيرها في خلق الشخصية الإجرامية وتوفير المناخ والتضاريس المسهلة لارتكاب 

  .207الجريمة

ولدراسة أثر العوامل الطبيعية على جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة، 

  :يمكن الإشارة إلى العناصر التالية
 

  .102. أنظر، علي عبد القادر القهوجي وفتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص- 206
  .32. أنظر، خلفان راشد الكعبي، المرجع السابق، ص- 207
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حيث يساهم الموقع الجغرافي المتميز  :ة أثر الموقع الجغرافي وطول الحدود على الجريم- 1

 هذا وبا؛في تسهيل عملية انتقال المرشحين للهجرة غير المشروعة، بحكم القرب من أور

عد عن  فأوروبا لا تب،208العامل جعل المغرب بوابة رئيسة، وصِلة وصل بين إفريقيا وأوروبا

ن قبل ه مقصدا حتى م وهذا ما جعل كلم عبر مضيق جبل طارق،14الشاطئ المغربي إلا بـ 

 لكن تشديد الإجراءات الأمنية في هذه المنطقة من قبل المغرب الجزائريين في فترات سابقة؛

، تحولت الأنظار نحو السواحل الجزائرية 2005وإسبانيا، خصوصا بعد أحداث مليلية سنة 

ريقيا، التي لا تبعد هي الأخرى عن أوروبا كثيرا، بحكم موقع الجزائر المتوسط لشمال إف

 كلم، مما فتح للمهاجرين غير الشرعيين واجهتين، 1200وامتداد سواحلها على طول 

الواجهة الشرقية نحو ايطاليا، والواجهة الغربية نحو اسبانيا التي لا تبعد عن شواطئ عين 

 إلا أن الظاهرة امتدت لتشمل كامل الشريط الساحلي  كلم فقط،180تموشنت إلا بحوالي 

  .د في ذلك تطور أجهزة ووسائل الإبحار وشبكات التهريبللجزائر، وساع

  لسنة209حيث تشير الإحصاءات المقدمة من طرف المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ

 1232 أجنبي موزعين بين 53 مهاجر غير شرعي، من بينهم 2029 توقيف  2007

واجهة البحرية  موقوف بال578بالمائة؛ و  60,71موقوف بالواجهة البحرية الغربية، بنسبة 

 60,71 موقوف بالواجهة البحرية الوسطى بنسبة 219بالمائة؛ و 28,48الشرقية بنسبة 

  . بالمائة

من جهة أخرى فإن شساعة الحدود البرية والبحرية للجزائر، وطبيعة تضاريسها 

 كلم، والحدود 1200الحدودية، ساعدت في استفحال الظاهرة؛ إذ يبلغ الشريط الساحلي 

 كلم 1250كلم مع تونس،  520 كلم مع المغرب، 1523 منها ، كلم6000الي البرية حو

  كلم مع مالي؛1230 كلم مع النيجر، 1300كلم مع الصحراء الغربية،  143مع ليبيا، 

 
  . أنظر، نجاح قدور، المرجع السابق- 208
  .02: حق رقم أنظر، إحصاءات المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ، المل- 209
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ب من مهمة مراقبتها، الأمر الذي يسهل خروج ودخول فهذا الامتداد الشاسع للحدود يصع

ذه الحدود تمتاز بالتضاريس الصعبة، من كثرة المهاجرين غير الشرعيين، خاصة وأن ه

  .وغيرها... المناطق الجبلية والمسالك الوعرة والصحاري والحماداتوالخلجان 

إذ يلاحظ زيادة حجم ظاهرة مغادرة الإقليم الوطني بالطرق غير  : العوامل المناخية- 2

الأحوال المشروعة ـ وخاصة بقوارب الصيد ـ خلال فصل الصيف، نظرا لاستقرار 

 توقيف 210الجوية، وهدوء البحر، مما يساعد على الإبحار؛ حيث سجل حراس الشواطئ

 474، يليها 2008 موقوف خلال سنة 2153 شخص خلال شهر جويلية من بين 632

في حين تم توقيف . موقوف في شهر جوان 370موقوف بشهر أوت، ثم في الترتيب الثالث 

  .شخص في شهر جانفي 384

لإشارة في الأخير إلى أن معظم عمليات المغادرة تتم أثناء الليل، أو في هذا وتجدر ا

الساعات الأولى من الفجر، كما تتجنب الليالي المقمرة، وهذا لاستغلال الظلام في التخفي 

  .من أعين الرقابة

حيث يختلف الإقبال على المغادرة بالطرق غير  : عامل المنطقة أو التوزيع السكاني- 3

 أوضحت أن ،211ها مركز التنمية البشرية من ولاية إلى أخرى؛ فحسب دراسة أعدَّالمشروعة

يزان، وغيرها الظاهرة تجاوزت حدود الولايات الساحلية إلى الداخلية كالأغواط، تبسة، غل

  . إلا أنه لا توجد إحصاءات في هذا اال لتوضيح الصورة أكثرمن الولايات الأخرى،

  :العوامل الثقافية: ثانيا

يقصد بالثقافة مجموع القيم التي يتشكل على أساسها الضمير الفردي والجماعي في 

  :اتمع، ومن أهم القيم المؤثرة في جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة
 

، 2508. مجهولة، جريدة الشروق اليومي، ع30 جثة منها 92 قارب وانتشال 53 حراق واسترجاع 1153ب، توقيف . أنظر، نائلة- 210
  .7.، ص2009 جانفي 17 الموافق لـ 1430 محرم 20بتاريخ الجزائر، 

  :بالموقعمقال منشور ر مؤقتة، النهار أون لاين، ون لفتح نقاش لإقناعهم أن مرحلة اللاإستقراب، مختصون يدع. أنظر، دليلة- 211
http://www.ennaharonline.com/ar/national/24863.html. 
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ر بمختلف وسائله من صحافة حيث أصبح الإعلام في هذا العص:  وسائل الإعلام- 1

 بمثابة – تكنولوجيا –وبا قويا في يد الدول المتقدمة  وسمعية بصرية، أسلمقروءة وسمعية

سياسة منتظمة ومدروسة، كما تستعمل هذه الوسائل الإعلامية كغلاف خلاب، بقصد 

تسويق أفكار وقيم ونمط حياة اتمعات الغربية للبلدان النامية عامة وللدول الإسلامية 

  .212خاصة

 داخل اتمع، وكذا لربط مختلف إذ يعتبر الإعلام آلية مهمة لإحداث التغيرات

، ولا يخفى تأثير هذا الإعلام على أفراد 213التفاعلات التي يمكن لها أن تنشأ بين الأفراد

تمع، حيث انتشرت أفكار غريبة بين أوساط تغلُالمادية والانبهار بكل ما زعة اب عليها الن

اقعهم مع ما يشاهدونه عبر ناتجة عن تناقض و لديهم، وولّد حالة من الإحباط هو غربي،

في مخاطبة خفايا النفس؛ لأن  لوجلوقدرا على ال، 214منهاوسائل الإعلام، وخاصة البصرية 

النفيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، فرات والحُرقات، ظر يورث الحسرات والز

    .215وهذا من أعظم العذاب

سننشر بين الشعوب أدبا مريضا  "216:روقد جاء في البروتوكول الصهيوني الثاني عش

، وجاء في البروتوكول "يساعد على هدم الأسرة وتدمير جميع المقومات الأخلاقية... قذرا

 بتلقينه المبادئ  اليهود، وأدركنا رأسه وأفسدناه،نا شباب غيردعلقد خ: "الثالث عشر

وحالما يفقد الناس ... ها على الرغم من أننا قمنا بتعليم،والنظريات التي نعرف أا خاطئة

تدريجيا نعمة التفكير المستقل، سنكون الوحيدين الذين يكونون أهلا لتقديم خطوط تفكير 

 
 أنظر، كريمة الغازي، موضوع الغزو الثقافي من خلال الصحف الوطنية، رسالة ماجستير، معهد علوم الإعلام والاتصال، الجزائر، - 212

  .209.، ص1989/1990السنة الجامعية 
  .36.، ص1999الجزائر، - نظر، إسماعيل معراف قالية، الإعلام حقائق وأبعاد، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون أ- 213
فالقنوات البصرية من بين أهم الوسائل الإعلامية تأثيرا على عقول المشاهدين، وأقدرها ولوجا على مخاطبة خفايا النفس البشرية،  - 214

ور والوقائع إلى من حولها؛ غير أن دورها هذا يتحدد وفقا لمعطيات متفطِّنة، واستراتيجيات مدروسة، تعمل كما أا آلية مهمة في نقل الص
، الذي يحمل عادة الصيغة الثقافية والعلمية، ويتجه نحو تحقيق الأهداف المرجوة والمخطط لها  الرسالة الخلفية للمنتوج الإعلاميعلى تمرير

  .108.؛ أنظر، نفس المرجع، ص...مسبقا
  .203.صالمرجع السابق، قيم الجوزية،  شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أنظر، - 215

  .309و 308. أنظر، كريمة الغازي، المرجع السابق، ص- 216
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ه العقل العام وسنحاول أن نوجعن طريق وسطاء لن يرتاب أحد في أم من أتباعنا؛ جديدة 

يكشف فيما  ،"رريةمية أو تحقد التي يمكن أن تبدو ت،جةبهرنحو كل نوع من النظريات المُ

البروتوكول الثاني عن دور المذاهب الفكرية التي ابتدعها اليهود وقدموها لتعريف منهج 

  .العقل ومخاطبة الغرائز

لة للسيطرة كمت على مجال الإعلام هي – بنفوذ صهيونية –إن السيطرة الغربية 

 إذ بقيت النظرة  بل هي استمرار للظاهرة الاستعمارية السابقة،العسكرية والاقتصادية،

نفسها، أي أن الغرب هو مصدر الحضارة، والباقي هم همج وبربر لا يستعان م إلا عند 

 بل ذهبت إلى حد تشويه صورة العربي المسلم  حيث لم تكتف بفرض ثقافتها،؛217الضرورة

  .218في الأذهان

همت كل هذه الأفكار التي تبثها وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها ومصادرها، سا

بشكل كبير في إقبال الشعوب النامية على مغادرة الوطن ولو بطرق غير مشروعة، لتحقيق 

فاه المادي؛أحلام الرما، ومستقبلا  كما إن وسائل الإعلام من جهة أخرى تصور واقعا متأز

لا ينبئ بالخير، من خلال تركيزها على الأخبار السيئة واقتران ذلك بالإثارة الإعلامية 

  .م، مما يزيد من معاناة فئات اتمع المحرومةوالتضخي

2-لا يخفى تأثير ضعف الوازع الديني لدى المهاجرين غير الشرعيين، الذين يجهل :ين الد 

معظمهم تحريم الهجرة غير المشروعة، لما فيها من إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وحرمة الهجرة إلى 

بعضهم فهو لا يهتم لذلك، ولا يهمه إن كان بلاد الكفر لغير عذر شرعي، وإن كان يعلم 

وهذا كله يرجع بالدرجة الأولى إلى غلبة المعاصي على . مصدر رزقه من حلال أم من حرام

 
  . 157. أنظر، إسماعيل معراف قالية، المرجع السابق، ص- 217
وحتى قال البعض . تراهة والصدق والشرف والعدالة حتى أصبح الفكر السائد لدى شباب المسلمين، أن النصارى واليهود مثال ال- 218

 أضاعوا كل شيء الحقيقة أمإم أحسن من المسلمين، ولا ينقصهم إلا الشهادة، وهذا نتيجة الجهل بقيمة شهادة التوحيد ومعناها، ف
ة، واشد كذم على االله سبحانه بتركهم الشهادة، ثم غن كذم وخديعتهم ليست بالأمر الخفي، لولا العقول الغائبة عن رؤية الحقيق

 فمن أظلم ممن كذب على االله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى ﴿: كبر دليل على ظلمهم وخستهم قال تعالى أوتعالى، وهذا
  .32.، الآيةالزمرسورة  ؛﴾للكافرين 
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 االلهِ جل وعلا لِ علىالتوكّ مما أفقد الكثير معاني  وابتعادها عن دين االله،،219قلوب العباد

القناعة بالحلال ولو الصبر وو  لذلك،يحةِرقِ المباحةِ وفعلِ الأسبابِ الصحبِ بالطُّكسالتو

قد أفلح من أسلم، وكان رزقُه «:  صلى االله عليه سلم  فقد قال رسول االله  ،كان قليلا

   .»كفافًا، وقنعه االله بما آتاه

وأمام تراجع الوازع الديني للبعض سيطرت بعض الأفكار والعبارات الممجدة للهجرة 

 –يأكلني الحوت : " ولعل أبرزها مقولة،لدى الكثيرغير المشروعة، حتى أصبحت شعارا 

 انتشار بعض ذلكب  وصاح،"– بالموت جوعا – ولا يأكلني الدود -بالغرق في البحر

، والتي أصبحت تسيطر على عقول "إلخ ... الحرقة، الهدَّة، التقلاع،" الأغاني التي تدعو إلى 

  .الشباب

 والبيئية في التأثير سلبا أو إيجابا في ويتضح من خلال ما سبق دور العوامل الفردية

حركة جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة؛ ورغم أن الإحصاءات غير كافية 

  .وغير دقيقة بالصورة المطلوبة، إلا أا تعطي صورة تقريبية لأثر هذه العوامل

، من خلال بعد أن تم تشخيص واقع جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعةو

إبراز الأسس التي بني عليها التجريم، وأبعادها المنعكسة على الفرد واتمع، ثم الوقوف على 

 وجب وصف العلاج بالوقوف على السياسة ل المفسرة لهذا الانحراف السلوكي،العوام

ا وهذ ؛ لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية ومكافحتهاالمشرع الجزائريالجنائية المتبعة من قبل 

  .هو موضوع الفصل الثاني من هذه الدراسة

 
 شمس الدين محمد بن أبي  أنظر،ا لا يعلمه إلا االله؛لآخرة م وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة، والمضرة بالقلب والبدن في الدنيا وا- 219

  . وما يليها72.صالمرجع السابق، قيم الجوزية، بكر بن 
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الدقيقة ـ مجموعة الإجراءات 2 ـ من ضمن تعاريفها1نائيةلما كانت السياسة الج

الظاهرة الإجرامية، على المدى ، أو هي المتبناة فعلا من قبله لمكافحة المشرعالمقترحة على 

 فستنحصر الدراسة في السياسة التشريعية مع التطرق ـ حسب ،3والبعيدالقريب والمتوسط 

  .ستبعد من نطاق الدراسةفت 4المستطاع ـ إلى السياسة القضائية، أما السياسة العامة

ل يكمل الحديثة في مكافحتها للجريمة، على إتباع ثلاث سب ائيةتقوم السياسة الجنو

بعضها بعضا، وإهمال واحدة منها لا يمكن أن ينجح معه أمر مكافحة الجريمة بالشكل 

وإن . 5اللائق؛ وتتمثل هذه السبل في الوقاية أو التدابير الوقائية، والعقاب، وأخيرا الإصلاح

ائية التشريعية من خلال قانون  كلها هي محل اهتمام السياسة الجنكانت هذه السبل

إلا أن دور الإصلاح يظهر بصورة جلية في العمل القضائي وسياسة تنفيذ العقوبات؛ 

العقوبات، رغم أن المشرع عند سن العقوبات إنما يقصد الإصلاح، وذلك بتحقيق الردع 

  .العام والخاص، من خلال الموازنة بين خطورة الفعل ودرجة العقوبة وطبيعتها

، الدور الوقائي في ياسة الجزائيةأدوار الس بإظهار الفصللهذا سيكون تقسيم هذا 

  .مبحث أول، وفي مبحث ثان الدور العلاجي الذي يشمل العقاب والإصلاح

  

  

 
، التي يرى أا 1803 هو أول من استعمل هذا التعبير في بداية القرن التاسع عشر، بالتحديد سنة Feuerbachالفقيه الألماني فيورباخ  - 1

  .121. أنظر، محمد الرازقي، المرجع السابق، ص؛بية المتخذة من قبل الدولة ضد ارممجموعة الإجراءات العقا
2 - Cf. SZABO, op.cit, pp.106 et s. 

أنظر، قلفاط شكري، محاضرات في السياسة الجنائية، ألقيت على طلبة الماجستير تخصص العلوم الجنائية وعلم الإجرام، جامعة أبي بكر  - 3
  .م.، غ2008/2009قوق، تلمسان،  كلية الح–بلقايد 

حيث تشمل هذه السياسة كل ما تسطره الدولة من برامج تنموية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، داخليا وخارجيا لمعالجة  - 4
لق الآفاق  وخ،، ومكافحة الفقر والفساد الإداري والسكنالعوامل المتحكمة في ظاهرة الهجرة غير المشروعة، كتوفير مناصب الشغل

، إلى جانب برامج التوعية والإعلام بمخاطر الظاهرة وأبعادها، وكذا التكفل بإصلاح الجانحين من أجل إعادة إدماجهم باتمع، المستقبلية
  .وتحقيق التكيف الاجتماعي لديهم

  .229.أنظر، منصور رحماني، المرجع السابق، ص -5
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  المبحث الأول

  ةيعغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرالسياسة الوقائية من جريمة م

لك أن لكل مة التي تحول دون وقوع الجريمة، ذيقصد بالوقاية يئة الظروف اللاز

  غير أنتبعا لهذا على مستوى هذه العوامل؛ فتكون الوقاية ،امل تدفع إلى ارتكااجريمة عو

إلى الجريمة وبين ما لا يؤدي إليها ليس أمرا هينا، على الرغم من منها  ما يؤدي التمييز بين

، وقد تقدم بيان بعض أهم العوامل المساهمة في جريمة مغادرة الإقليم الوطني 6أهميته البالغة

غير مشروعة، والتي من ضمنها الفساد الذي سطر المشرع الجزائري لمكافحته القانون بصفة 

 المتعلق بالوقاية من 2006 فيفري 20 الموافق لـ 1427 محرم 21 المؤرخ في 06/01رقم 

، والذي نص على استحداث هيئة حكومية مكلفة بالوقاية من الفساد 7الفساد ومكافحته

  .ومحاربته

جة الأولى في هذه الدراسة تسليط الضوء على أحد أهم العوامل لكن ما يهم بالدر

 ريب عملياتالمباشرة والخاصة بجريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة، ألا وهو 

 وهنا يثور التساؤل حول  محركا أساسيا وفعالا في الجريمة؛المهاجرين غير الشرعيين، التي تعد

، التي أصبحت تشكل ديدا لأمن ه العملياتي إزاء هذسياسة المشرع الجزائي الجزائر

ير الشرعيين ماديا ومعنويا، بصورة المهاجرين غوسلامة الإقليم الوطني من جهة، واستغلال 

  .غير إنسانية من جهة أخرى

وتستشف هذه السياسة من خلال الصكوك الدولية التي صادقت عليها الجزائر في 
رامية، ومن أهمها بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة سبيل مكافحة هذه الجماعات الإج

ريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر والبر والجو، موضوع الفرع الأول؛ ثم على 

 
 مصلحتين، فإذا تمكن من التمييز تمكن من حفظ مصلحة الجاني المحتمل، ومصلحة اتمع لأن المشرع في هذه النقطة يكون موازنا بين -6

   .229.منصور رحماني، المرجع السابق، ص أنظر، -. على حد سواء، وإلا ضحى بإحداهما في سبيل الأخرى بغير حق

  .2006 مارس 08 الموافق لـ 1427صفر  08، المؤرخة في 14.عر، .أنظر، ج -7
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 30 مكرر 303 بموجب المواد المهاجرينمستوى التشريع الداخلي، من خلال تجريم ريب 

  .، في فرع ثان09/01ٍ قانون رقم من تقنين العقوبات المعدل والمتمم بال41 مكرر 303إلى 

  المطلب الأول

  بروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو

، 8جاء البروتوكول مكملا لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة
ريمة المنظمة تعزيز التعاون لمنع الج"والغرض من هذه الاتفاقية كما جاء بنص مادا الأولى هو 

  ".ومكافحتها بمزيد من الفعالية
وقد تم التوقيع والتصديق على بروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر 
والبحر والجو بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخامس والعشرون، في الدورة 

 14صادق عليه إلا بتاريخ  إلا أن الجزائر لم ت؛2000نوفمبر  15الخامسة والخمسين، بتاريخ 
، 03/418، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003 نوفمبر 09 الموافق لـ 1424رمضان 

  .المتضمن التصديق بتحفظ على هذا البروتوكول
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة الدولية والتنمية من أجل 

، كما يهدف إلى تحقيق 9 ما يتصل منها بالفقرمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وبخاصة
أقصى حد من فوائد الهجرة الدولية لمن يعنيهم الأمر، ويركز على ضرورة معاملة المهاجرين 

 ومحاربة أنشطة الجماعات الإجرامية ،معاملة إنسانية، وحماية حقوقهم الإنسانية حماية تامة

 
مادة، أربع مواد تتضمن الأحكام العامة، وثمان مواد تتضمن الأحكام الختامية، أما المواد الأخرى فتشتمل على  41ن الاتفاقية من تتكو -8

  :تسع وعشرين مادة أهمها الآتي
 تجريم المشاركة في عصابة إجرامية منظمة وغسل عائدات الجرائم والفساد وعرقلة تسيير العدالة؛ .1
 لأموال ومكافحة الفساد وتحديد مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في مثل هذه الجرائم؛تدابير مكافحة غسل ا .2
 الملاحقة والمقاضاة والجزاءات والمصادرة والضبط؛ .3
التعاون الدولي لأغراض المصادرة وتسليم ارمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، والمساعدة القانونية المتبادلة والتحقيقات  .4
 ركة، والتعاون في مجال إنقاذ القانون وجمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة، والتدريب والمساعدة التقنية؛المشت
 حماية الشهود ومساعدة الضحايا وحمايتهم؛ .5
كافحة الجريمة المنظمة، توفير آليات التنفيذ من خلال إنشاء مؤتمر للأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف على م .6

  .وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية
  .80.أنظر، عثمان الحسن محمد نور وياسر عوض الكريم المبارك، المرجع السابق، ص -9
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الموضحة في ولة  الإجرامية ذات الص وسائر الأنشطة،المنظمة في مجال ريب المهاجرين
  .البروتوكول

حيث جاء هذا البروتوكول كمحاولة لوضع صك دولي شامل، يتصدى لجميع 

جوانب ريب المهاجرين، وسائر المسائل ذات الصلة؛ على خلفية قرار الجمعية العامة رقم 

. العضوية، المنشئ للجنة دولية حكومية مفتوحة 1998 ديسمبر 09  المؤرخ في53/111

والتي كان من بين برامجها وضع صك دولي يتناول ريب المهاجرين، ونقلهم على نحو غير 

مشروع، بما في ذلك عن طريق البحر؛ فجاء هذا البروتوكول تكميلا لاتفاقية الأمم المتحدة 

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي صنف جريمة ريب المهاجرين كجريمة منظمة 

 وطنية بعد الازدياد المقلق للشبكات الإجرامية في هذا اال، خصوصا بعد المعاملة عبر

  . 10اللاإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون، وما ألحقته من أضرار بمصالح الدول وأمنها

 المادة  شملتهاويمكن تصنيف الأحكام التي جاء ا هذا البروتوكول إلى ثلاث محاور

، ويأتي تفصيل هذه الأحكام حسب ما 11كول المحددة لنطاق تطبيقهالرابعة من البروتو

 :جاءت به بقية المواد على نحو ما يلي

  الفرع الأول

  الأحكام الموضوعية الجزائية لمكافحة ريب المهاجرين

حيث نصت المادة السادسة من البروتوكول على إلزام الدول الأعضاء بتجريم مجموعة 

 وكل التدابير ، أي النصوص التشريعية التجريمية،التدابير التشريعيةمن الأفعال، وذلك باتخاذ 

فترض مسبقا وجود قانون في هذا  للتدابير التشريعية، مما يإضافيةتدابير الأخرى، أي اتخاذ 

، وهو ما نبه إليه تقرير اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الخصوص
 

  .اجة بروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عبر البر والبحر والجويبأنظر، د - 10

 من 6اء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الأفعال ارمة وفقا للمادة ينطبق هذا البروتوكول، باستثن: "  على4حيث تنص المادة  - 11

 والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيها جماعة إجرامية ،هذا البروتوكول

  ."منظمة، وكذلك على حماية حقوق الأشخاص الذين يكونون هدفا لتلك الجرائم
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للوثائق الرسمية ا الحادية عشر، والمتضمن الملحوظات التفسيرية الوطنية في أعمال دور

لعملية التفاوض حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر " الأعمال التحضيرية"

 وتضمنت المادة السادسة تجريم مجموعة من الأفعال، .12  والبروتوكولات الملحقة ا،الوطنية

  :ظروف تشديد للعقاب، على نحو ما يليواعتبار بعض الأحوال ك

وهي بدورها تنقسم إلى جرائم أصلية، : الأفعال ارمة بمقتضى البروتوكول: أولا

 .وجرائم المساهمة الجزائية

  :، وتتمثل في6/1وهي الأفعال التي نصت عليها المادة :  الجرائم الأصلية-1

يقصد : "من البروتوكول بقولها أ/3وقد عرفتها المادة : جريمة ريب المهاجرين. 1-1

بتعبير ريب المهاجرين، تدبير الدخول غير المشروع لأحد الأشخاص إلى دولة طرف، ليس 

ذلك الشخص من مواطنيها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول بصورة 

  ".مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى

هذا التعريف أنه قصر مفهوم فعل التهريب على تدبير الدخول غير ويلاحظ على 

المشروع فقط، دون الخروج غير المشروع، رغم أن مفهوم التهريب يتضمن الفعلين، 

؛ إلا أن البروتوكول ركَّز 13وكلاهما يقتضي الآخر، إذ أما متلازمان في عملية التهريب

أنه تغليب لمصلحة الدول المستقبلة ـ فسر على ، وهو ما قد ي فقطعلى تدبير الدخول

، في حين أن هذه 14ولى ـ استجابة لضغط هذه الدولالدول الأوروبية والأمريكية بدرجة أُ

من المادة " ب" هذا التوجه الفقرة ت وأكد مصالح كلا الجانبين على حد سواء؛الجريمة دد

 
  .17. ص،91 البند أنظر، الملحوظات التفسيرية للأعمال التحضيرية للبروتوكول، المرجع السابق، -12 

عرض بل إن تدبير الخروج أولى بالتجريم، كون أغلب رحلات التهريب تنتهي بعد قطع مسافات قليلة من أرض الانطلاق، أو بِ - 13
 الوصول إلى إقليم دولة الاستقبال، نظرا لاهتراء وسيلة النقل وعدم صلاحيتها للملاحة لبحر؛ إذ غالبا ما لا يتمكن المهاجرون المهرَّبون منا

  .البحرية، أو نظرا للأعداد الكبيرة من المهاجرين على متنها، بما يكعس صورة الاستغلال والمعاملة اللاإنسانية لهم

ل وتصاغ بمقاسات فصَّلدولية هي على هذه الشاكلة، بحيث توهذا ليس بالأمر الجديد ولا الغريب إذ إن مجمل الصكوك والقرارات ا - 14
أمريكية أوروبية، لخدمة مصالح هذه الدول ومصالح الكيان الصهيوني، في مقابل تضييق الخناق على الدول النامية عامة والدول الإسلامية 

  .يق الشرعية الدوليةخاصة، مما يشكل تقييدا لهذه الأخيرة التي تعجز عن صد تجاوزات الدول العظمى لمواث
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عبور الحدود لمشروع هو  حينما بينت أن المقصود بالدخول غير ا،الثالثة من البروتوكول

  .دون تقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة

كما أن التعريف اشترط أن يكون المهاجرون المهربون من غير مواطني الدولة المستقبلة 

أو الأجانب المقيمين ا بصفة دائمة؛ فبمفهوم المخالفة لا تقوم الجريمة إذا كان الشخص 

  .من المواطنين الأصليين للدولة أو كان أجنبيا متمتعا بحق الإقامة الدائمة االمهرَّب 

كعنصر من " منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى "إلى أن الإشارة ومن جانب آخر تجدر

 أدرجت دف التشديد على أن المقصود هو شمول أنشطة ،جريمة ريب المهاجرين

صرف لغرض الربح، مع استبعاد أنشطة أولئك الذين  المنظمة التي تتالإجراميةالجماعات 

ليس القصد ف ؛ أو بسبب وجود صلات عائلية وثيقةإنسانيةوفروا الدعم للمهاجرين بدوافع 

من البروتوكول أن يجرم أنشطة أفراد الأسرة أو جماعات دعم كالمنظمات الدينية أو غير 

  .15الحكومية

من الفقرة الأولى صنفين من " ب"بند وحدد ال: جرائم تسهيل ريب المهاجرين. 2 -1

إعداد وثيقة سفر أو الأول يتمثل في  :ل في مجال تسهيل ريب المهاجرينالأعمال التي تدخ

ثيقة السفر أي نوع من الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرا وشمل تو ،هوية مزورة

ة تستخـدم عـادة في شمـل أي وثيقتوثيقة الهوية ، كما أن بمقتضى قانوا الداخلي

   .16الإجرائية هويـة الشخص في دولة ما بمقتضى قوانين تلك الدولة أو قواعدها إثبات

من المادة الثالثة من " ج"به حسب ما جاءت بالفقرة يقصد أما تزوير هذه الوثائق ف

  :أي وثيقة سفر أو هويةالبروتوكول 

أي شخص غير الشخص  تكون قد زورت أو حورت تحويرا ماديا من جانب .أ

 والتزوير ؛أو الجهاز المخوَّل قانونا بإعداد أو إصدار وثيقة السفر أو الهوية نيابة عن دولة ما

 
  .17.ص، 88البند أنظر، الملحوظات التفسيرية للأعمال التحضيرية للبروتوكول، المرجع السابق،  - 15

  .17.، ص89، البند نفس المرجعأنظر،  - 16
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شمل أيضا تحوير الوثائق ي بل ،شمـل إعداد الوثائق المزورة فحسبي لا والتحوير هنا

  ؛ الشرعية وملء نماذج الوثائـق الفارغة المسروقة

 أو تلفيقل عليها باليقة غير سليمة أو حصأو تكون قد أُصدرت بطر .ب

   أو الإكراه أو بأية طريقة غير مشروعة أخرى؛ فسادالإ

  . أو يستخدمها شخص غير صاحبها الشرعي.ج

تدبير الحصول على وثيقة سفر  فيتعلق ب، من جرائم تسهيل التهريبالآخروأما الصنف 

لغرض ريب التي تكون هي هنا عنية الحيازة الم و؛أو هوية مزورة أو توفيرها أو حيازا

 تشمل المهاجر الذي تكون في لا لذلك فهي ،)أ(ا هو مبين في الفقرة الفرعية المهاجرين، مثلم

 إذ لا تدخل هذه الحالة في نطاق ،17ثيقة مزورة لتيسير ريب شخصه هوحوزته و

شبكات الإجرامية البروتوكول، كون هذا الأخير يتعلق بمكافحة ريب المهاجرين من قبل ال

  . المختصة بذلك، دون الأعمال الفردية أو الجماعية بقصد الهجرة غير المشروعة

ذ ا من البروتوكول على ضرورة اتخ12وفي سبيل الوقاية من هذه الجرائم نصت المادة 

 وثائق سفر أو هوية ذات إصدار، لضمان قدر المستطاع ف ما يلزم من تدابيراطر الأدولال

أو تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة ا، معها إساءة استعمالهنوعية يصعب 

 أو التي ،التي تصدرها الدول الأطرافهذه الوثائق سلامة وأمن وكذا ضمان غير مشروعة؛ 

  .تصدر نيابة عنها، ومنع إعدادها وإصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة

 تمكين شخصوذلك ب: لمشروع بالدولةجريمة تمكين شخص من البقاء غير ا. 1-3

 من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء و مقيما دائما في الدولة المعنيةليس مواطنا أ

آنفا في جريمة تسهيل ريب المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام الوسائل المذكورة 

 للدولة المعنية، أي قانون الداخليال حسب غير مشروعةتعتبر أو أية وسيلة أخرى المهاجرين، 

  .دولة الاستقبال

 
  .17. ص،93 البند الملحوظات التفسيرية للأعمال التحضيرية للبروتوكول، المرجع السابق، أنظر، - 17
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من " أ"إضافة إلى تجريم الأفعال المذكورة أعلاه، فقد نص البروتوكول في الفقرة الفرعية 
الفقرة الثانية للمادة السادسة على ضرورة تجريم الشروع في ارتكاب جرم من الجرائم المقررة 

  .لزم المعاقبة عليهتسسابقا، إذ يدخل تحت طائلة المسؤولية وي
وتضمنتها الفقرة الثانية من المادة السادسة في الفقرتين : جرائم المساهمة الجزائية -2

  :وتتمثل أساسا في ضرورة تجريم" ج"و " ب"الفرعيتين 
باستثناء  الجرائم سالفة الذكر، في أحد طرف متواطئالمساهمة كوذلك ب: التواطؤ. 2-1

بط تجريم ، والتي رة سفر أو هوية مزورة أو توفيرها أو حيازا على وثيقجريمة تدبير الحصول
  . للدول المعنيةلنظام القانونيلبالمفاهيم الأساسية التواطؤ فيها 

تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب جرم من وذلك ب: التنظيم والتوجيه. 2-2
  .الجرائم الأصلية المبينة فيما تقدم

 على ضرورة اعتبار مجموعة من 6/3 حيث نصت المادة: ظروف تشديد العقوبة: ثانيا
 : ذه المادة، وتتمثل أساسا فيالمبينةالتصرفات كظروف تشديد للعقوبة المقررة للجرائم 

 تعريض حياة أو سلامة المهاجرين المهرَّبين للخطر، أو أي تصرف من شأنه أن يرجح -1
  حدوث ذلك؛

تشمل أشكالا معينة من ، والتي  لاإنسانية أو مهينة معاملة المهرَّبينمعاملة المهاجرين -2
 بنطاق تطبيق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، بحيث لا تمسالاستغلال، 

وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
  .19الثالثة منه، والذي حدد أشكال الاستغلال في المادة 18الوطنية

روف التشديد بالمادة وإن كان البروتوكول قد أورد هذه الصور من الجرائم وظ
 إلا أنه لا يمنع الدول الأطراف من اتخاذ أي تدابير جزائية أو إدارية ضد من السادسة منه،

؛ إذ إن البروتوكول ركّز على أهم 20يعد سلوكه جرما، بمقتضى القانون الداخلي لهذه الدول

 
  .18.، ص96 البند ظات التفسيرية للأعمال التحضيرية للبروتوكول، المرجع السابق،الملحو أنظر، - 18
 أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو كحد أدنى استغلال دعارة الغيرالاستغلال ويشمل  - 19

  .الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء

هذا طبعا دون الإخلال بالمادة الخامسة من البروتوكول، والتي تمنع المتابعة الجزائية ضد المهاجرين الذين كانوا هدفا للجرائم المبينة في و - 20
  .المادة السادسة؛ إذ اعتبرهم البروتوكول ضحايا في هذه الحالة

- 103 - 
 



ةيعالوطني بصفة غير شر التشريعية لمواجهة جريمة مغادرة الإقليم                     الآليةالفصل الثاني     
 

ال ارمة المتعلقة بتهريب المهاجرين، وبالتالي يكون إيرادها في هذه المادة على سبيل الأفع
  .المثال لا الحصر

  الفرع الثاني

  الأحكام الإجرائية لمكافحة ريب المهاجرين

حيث تضمنت مواد البروتوكول مجموعة من القواعد الإجرائية المتعلقة بمكافحة ريب 

 إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصفة المهاجرين، والتي تدخل في

 وهنا يمكن ملاحظة عبر البر والبحر والجو بصفة خاصة؛عامة، ومكافحة ريب المهاجرين 

أن البروتوكول أورد صنفين من التدابير الإجرائية، أحدها عام والآخر خاص بتهريب 

  .ي أوسع الطرق انتشارا في مجال ريب البشرالمهاجرين عبر البحر، كون هذه الأخيرة ه

وتتعلق أساسا بتبادل : الأحكام الإجرائية العامة لمكافحة ريب المهاجرين: أولا

ريب المالمعلومات ذات الص واتخاذ هذه هاجرين، فيما بين الدول الأطراف،لة بعمليات 

 .الأخيرة لتدابير وإجراءات حدودية لمنع وكشف عمليات التهريب

ونصت عليها المادة العاشرة من : تدابير تبادل المعلومات حول ريب المهاجرين -1

البروتوكول، حيث دعت إلى ضرورة تبادل الدول الأطراف ـ لا سيما الدول المتجاورة ـ 

فيما بينها للمعلومات المتعلقة بالأفعال ارمة بالبروتوكول، وفقا للنظم القانونية والإدارية 

فحة الجريمة المنظمة عبر  من اتفاقية مكا28 و27، ودون المساس بالمادتين لهذه الدول

 : وبينت هذه المادة أبرز المعلومات التي تستوجب التبادل على نحوالوطنية؛

وكذلك الدروب والناقلين ووسائل النقل، المعروف أو   نقاط الانطلاق والمقصد،.أ

  ؛المهاجرينشبكات ريب المشتبه في أا تستخدم من جانب 

 هوية وأساليب عمل التنظيمات أو الجماعات الإجرامية المنظمة المعروف أو .ب

   في البروتوكول؛ة المبينالجرائمالمشتبه في أا ضالعة في 
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 صحة وثائق السفر الصادرة عن الدولة الطرف وسلامتها من حيث الشكل، .ج

 وحسب .21من إساءة استعمالهاوكذلك سرقة نماذج وثائق سفر أو هوية أو ما يتصل بذلك 

 شرعية وصلاحية وثائق السفر أو  المطلوب منها التأكد منالدولة الطرف فإنه على 13المادة 

 ويشتبه في أا تستعمل لأغراض القيام ،الهوية التي أُصدرت أو يزعم أا أُصدرت باسمها

ا الداخلي، وفي غضون فترة  وفقا لقانو من ذلكإلى التحققأن تبادر ، رائم المبينة سابقابالج

 حيث إن التحري في مثل هذه الجرائم يستدعي السرعة، لما تشكله من مساس .زمنية معقولة

  بحقوق وحريات الأفراد؛

 أو ، وسائل وأساليب إخفاء الأشخاص ونقلهم، وتحوير وثائق السفر أو الهوية.د

كال إساءة استعمالها، استنساخها أو حيازا بصورة غير مشروعة، أو غير ذلك من أش

  وسبل كشف تلك الوسائل والأساليب؛

 في ة المبينالجرائم الخبرات التشريعية والممارسات والتدابير الرامية إلى منع .ه

  ؛االبروتوكول ومكافحته

 المعلومات العلمية والتكنولوجية المفيدة لأجهزة إنفاذ القانون، بغية تعزيز قدرة .و

  .ا وملاحقة المتورطين فيها والتحري عنها وكشفه الجرائممنع هذهبعضها البعض على 

 منه على ضرورة تعاون 14 في المادة  بل ألحّولم يقف البروتوكول عند هذا الحد،

المنظمات الدولية المختصة والمنظمات غير الحكومية الدول الأطراف مع بعضها البعض، ومع 

، من أجل  الأخرى، حسب الاقتضاء وعناصر اتمع المدني،وسائر المنظمات ذات الصلة

توفير وتعزيز التدريب المتخصص لموظفي الهجرة، وكذا الموظفين المكلفين بمواجهة ريب 

 
 20 و 19 في عقد الذيالميداني للأنتربول  الاجتماع في سهاتدار جرى التي الهامة المسائل الاحتيالية من الوثائق  هذهاستخدامو - 21
 بيانات قاعدة إلى الوصول إمكان ،الحدود مراقبة لموظفي البلدان يسرت أن إلى الحاجةب ، إذ أقرليون في العامة الأمانة قربم 2009ي رفيف

  .قيد مليون 17 على يربو ما لحاضرا الوقت في تتضمن التي المفقودة أو المسروقة السفر بوثائق الخاصة الأنتربول
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الموارد اللازمة، كالمركبات والنظم ؛ وكذا تقديم المساعدة التقنية وتوفير 22المهاجرين

 ان منشأ أو عبورإلى الدول التي يكثر استخدامها كبلد الحاسوبية وأجهزة فحص الوثائق،

  .لنشاط شبكات التهريب

 أبرمتوفي إطار تبادل المعلومات والمساعدة في مجال محاربة الهجرة غير المشروعة 

الجزائر الموقع في  اتفاقات دولية مع بعض دول أوروبا، منها اتفاق مع إيطاليا عدةالجزائر 

  25/10/2003.23يخ في الجزائر بتارالموقع ، واتفاق مع فرنسا 22/11/1999بتاريخ 

من البروتوكول،  11ونصت عليها المادة : لمكافحة ريب المهاجرين  التدابير الحدودية-2

 :وتتعلق أساسا بـ

ز الضوابط الحدودية إلى أقصى حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا يتعز - أ

  ؛لمنع وكشف ريب المهاجرين

ن التجاريون إلى أقصى حد  استخدام وسائل النقل التي يشغلها الناقلومراقبة -ب

 استخدامها في ريب المهاجرين؛ لمنعممكن، 

 إرساء التزام الناقلين التجاريين، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو -ج

مشغل أي وسيلة نقل، بالتأكد من أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول 

 كان إذاجاريين التزاما بشأن التأكد فقط مما على الناقلين التهنا فرض ي. الدولة المستقبلة

بحوزة الركاب الوثائق اللازمة، وليس بشأن القطع بأي حكم أو تقييم فيما يتعلق بصحة 
 

  : الأمور التالية14ويشمل هذا التدريب حسب الفقرة الثانية من المادة  - 22
  تعزيز أمن وثائق السفر وتحسين نوعيتها؛ -أ

   التعرف على وثائق السفر أو الهوية المزورة وكشفها؛-ب
 هوية الجماعات الإجرامية المنظمة المعروف أا ضالعة في السلوك  جمع المعلومات الاستخبارية الجنائية، خصوصا المتعلقة بكشف- ج

 من هذا البروتوكول أو المشتبه في أا ضالعة فيه، والأساليب المستخدمة في نقل المهاجرين المهرَّبين، وإساءة استعمال وثائق 6المبين في المادة 
  الإخفاء المستخدمة في ريب المهاجرين؛، ووسائل 6السفر أو الهوية لأغراض السلوك المبين في المادة 

   تحسين إجراءات الكشف عن الأشخاص المهرَّبين عند نقاط الدخول والخروج التقليدية وغير التقليدية؛-د
  . المعاملة الإنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم كما هي مبينة في هذا البروتوكول-ه

 ديسمبر 01الموافق لـ  1428 ذي القعدة 21على التوالي بتاريخ  04/375 و07/374المصادق عليهما بموجب المرسومين الرئاسيين  - 23
  .2007 ديسمبر 09 الموافق لـ 1428 القعدة  ذي29، المؤرخة في 77.ر، ع.؛ أنظر، ج2007
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د على نحو لا موجب له من يحلا ا التدبير  كما ينبغي أن يلاحظ أن هذ؛الوثائق أو ثبوتيتها

ولين عن نقل اللاجئين الذين حرية تصرف الدول الأطراف في عدم اعتبار الناقلين مسؤ

 تحفظ الالتزامات العامة من البروتوكول 19ن المادة حيث إليست بحوزم وثائق سفر، 

 إلى محددة إشارةللدول الأطراف بمقتضى القانون الدولي في هذا الخصوص، وذلك بتضمنها 

أيضا بناء  11 واعتمدت المادة ؛ الخاصين بوضعية اللاجئين1967 وبروتوكول 1951اتفاقية 

على الفهم الذي مفاده أا لن تطبق على نحو يحض الناقلين التجاريين على عرقلة حركة 

؛24كاب المشروعين بصورة لا موجب لهاالر 

 علىفرض جزاءات ل  ـقانون الداخليل وفقا ل ـذ التدابير اللازمةاتخ ا-د

 السابقة؛الإخلال بالالتزام المبين في الفقرة 

 بعدم الموافقة على دخول  ـقانون الداخليلوفقا ل ـ  تسمحاتخاذ تدابير -ه

 ؛لبروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهملمة وفقا الأشخاص المتورطين في ارتكاب أفعال مجرَّ

 تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها إنشاء -و

  من اتفاقيـة27بالمادة  الإخلال ، وهذا دونقنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها

 .مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

  :الأحكام الإجرائية الخاصة بمكافحة ريب المهاجرين عبر البحر: ثانيا

حيث أفرد البروتوكول مواد خاصة تتعلق بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة 

افذ لارتكاب هذه الجرائم من قبل ريب المهاجرين عن طريق البحر، باعتباره أهم المن

الجماعات الإجرامية الضالعة في هذا اال؛ فزيادة على ضرورة تعاون الدول الأطراف وفقا 

 سائر ايشمل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وكذ الذي ،لأحكام القانون الدولي للبحار

وكول، أوردت المادة الثامنة لمادة السابعة من البروتوفقا ل، الصكوك الدولية ذات الصلة

  . المتخذة ضد السفن المشتبه في تورطها بتهريب المهاجرينمجموعة من التدابير

 
  .19.ص، 103 البندالملحوظات التفسيرية للأعمال التحضيرية للبروتوكول، المرجع السابق،  أنظر، - 24
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن البروتوكول أورد تعريفا موسعا للسفينة من خلال المادة 

فة والطائرات واالثالثة، حيث اعتبر السفينة أي نوع من المركبات المائية، بما فيها المركبات الطَّ

 التي تستخدم أو يمكن استخدامها كوسيلة نقل فوق الماء، وبذلك تشمل حتى قوارب المائية،

مية  واستثنت نفس المادة السفن الحربية والسفن الحكواطية وغيرها؛الصيد والقوارب المطّ

وذلك انسجاما مع معاهدة بروكسل الخاصة بحصانة سفن المستعملة لأغراض غير تجارية، 

بتساوي السفن التي تملكها والتي تقضي المادة الأولى منها ، 10/04/1926دولة، المبرمة في ال

، ومن ثم فهي لا تتمتع الحكومات أو تستغلها في نشاط تجاري بالسفن المملوكة للأشخاص

نفس القواعد المقررة للسفن التجارية ـ وفقا للمادة الثانية ـ بأية حصانة وتسري عليها 

لسفن العامة المخصصة لخدمة حكومية وغير ل من المعاهدة 3/1المادة  منحتحين الخاصة، في 

فلا تخضع لقواعد القانون البحري أو لقواعد ،  التمتع بالحصانة المقررة بمقتضى المعاهدةتجارية

    .25الاختصاص القضائي أو أي إجراءات قضائية عينية وغيرها من الحصانات

  : كالآتيتهريب تدابير قمع سفن اليمكن تصنيفو

يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها أسباب : بالنسبة للسفن الوطنية أو اهولة -1
معقولة للاشتباه في أن إحدى السفن التي ترفع علَمها أو تدَّعي أا مسجَّلة لديها، أو لا 

يا أو جنسية لها، أو تحمل في الواقع جنسية الدولة الطرف المعنية مع أا ترفع علَما أجنب
 في ريب مهاجرين عن طريق البحر، أن تطلب مساعدة 26ترفض إظهار أي علَم، ضالعة

تقديم ب ةبادريتعين عليها الم و،دول أطراف أخرى لقمع استعمال السفينة في ذلك الغرض
 .في حدود إمكانيااوالمساعدة بالقدر الممكن 

 أما ضع لسيادة الدولة؛ل، باعتبارها تخفبالنسبة للسفن الوطنية لا يثار أي إشكا
 تعتبر قرصانا، في الفقه والقانون الدوليين أاالمستقر السفن التي ليس لها جنسية، فبخصوص 

 
  .36 و35.، ص1997 مصر، –ل حمدي، القانون البحري، منشأة المعارف، الإسكندرية نظر، كماأ - 25

 ؛لك غير مباشر في ريب المهاجرينبشكل مباشر وكذ" الضالعة"ينبغي أن تفهم بمعناها الواسع على أا تشمل السفن عبارة ضالعة  - 26
 التي تنقل مهاجرين "السفن الأم"علا مهاجرين مهربين والسفن  شمول السفن التي يكتشف أا تحمل ف،ومن الشواغل الخصوصية أيضا

 لأغراض ، سفن محلية أصغر حجماإلىل المهاجرين  أن تنتهي من نقإلى ولكن لا يتم اعتراضها أحيانا ، في أسفار في عرض المحيطات،مهربين
  .19.ص، 100 البندلمرجع السابق، الملحوظات التفسيرية للأعمال التحضيرية للبروتوكول، ا ؛ أنظر، على البرالإنزال
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، مما يبيح لكافة الدول اعتراضها والتدخل لتوقيفها 27والقرصان عدو مشترك لجميع الدول
 . دون طلب إذن

التي تكون لديها زم الدولة  وفي هذه الحالة، تلت:بالنسبة لسفن إحدى الدول الأطراف -2
،  ضالعة في ريب مهاجرين عن طريق البحر هذه السفنأسباب معقولة للاشتباه في أن

 :تتمثل فيما يليو ن الإجراءات أثناء عمليات التحري،بمجموعة م
 حيث تقوم الدولة بتبليغ الدولة الطرف الأخرى حال :طلب تأكيد التسجيل. 2-1

لتي ترفع علمها أو تحمل علامات تسجيل خاصة ا، وتطلب منها الاشتباه في إحدى السفن ا
 إذ إن رفع السفينة لعلم الدولة يعتبر قرينة بسيطة لحملها جنسية تلك ؛تأكيد التسجيل

قد ترفع هذا العلم دون وجه حق، مما يستدعي فحص الوثائق المكتوبة التي تحملها فالدولة، 
وبموجب الفقرة . 28وشهادة الصلاحية للملاحةالسفينة كشهادة التسجيل وسند الملكية 
تستجيب دون إبطاء لأي طلب أن الدولة الطرف الرابعة من المادة الثامنة، فإنه يتعين على 

يرد من دولة طرف أخرى لتقرير ما إذا كانت السفينة التي تدعي أا مسجلة لديها أو ترفع 
  . علَمها يحق لها ذلك

ئر الطلبات إلى السلطات المختصة بذلك في الدولة ويقدم طلب تأكيد التسجيل وسا
الطرف، والتي يفترض أن تا جميع،نها مسبقاعي علمعن طريق الأمين  الدول الأطراف وت 

  .العام للأمم المتحدة في غضون شهر واحد من هذا التعيين، وفقا لما جاء بالفقرة السادسة
دولة السفينة محل الاشتباه إذنا حيث تطلب الدولة من :  بالتصرفذنطلب الإ. 2-2

 اعتلاء السفينة، ويجوز لدولة العلم أن تأذن للدولة الطالبة اههاباتخاذ التدابير المناسبة تج
ما تحمله على متنها من أشخاص وبضائع، إذا إزاء  وهااتخاذ التدابير المناسبة إزاءو هاتفتيشو
ريب المهاجرينجد دليل يثبت أن السفينة تعمل فيو ا وتتقيد في ذلك بم.  عن طريق البحر

أي تدابير إضافية دون ـ حسب الفقرة الخامسة ـ لا تتخذ الدولة الطرف ف ،ورد بالإذن

 
نظر، أ ؛37.، ص2007 – 1428الأردن،  -عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1.أنظر، طالب حسن موسى، القانون البحري، ط - 27

  .47.، صالمرجع السابقكمال حمدي، 

 أن المستندات المذكورة تفي عنها؛ غير حيث تتضمن هذه الوثائق جنسية السفينة، وتوجد في بعض الدول وثيقة خاصة بالجنسية - 28
  .40. حسن موسى، المرجع السابق، صبأنظر، طال
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إذن صريح من دولة العلَم، باستثناء التدابير الضرورية لإزالة خطر وشيك على حياة 
  .تتصل بالموضوع أو التدابير المنبثقة من اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف ،الأشخاص

بعد حصول الدولة طالبة التدخل على الإذن : مباشرة تدابير التدخل والتصرف. 2-3

فإا تباشر اتخاذ التدابير المناسبة والمرخص ا، على أن تتم باستخدام السفن الحربية أو 

الطائرات العسكرية، أو سفن وطائرات تحمل علامة واضحة تدل على أا مخوَّلة لخدمة 

تدابير هذه ال ةعندما تتَّخذ الدول ولفقرة الرابعة من المادة التاسعة؛مية، وهذا ما تقتضيه احكو

 التقيد بالتزامات السلامة الواردة بالفقرة تحرص علىم، فينبغي أن  تقدَّضد سفينة ما وفقا لما

م ئية على الإقلي، وكذا التزامات الفقرة الثالثة المتعلقة بالولاية القضا29الأولى من المادة التاسعة

  .المائي وصلاحيات تسيير السفينة

غ دولة العلم على وجه وبعد إتمام تدابير التدخل والتحري يتعين على الدولة أن تبلِّ

 وإذا ثبت أن لفقرة الثالثة من المادة الثامنة؛السرعة بالنتائج المترتبة عن ذلك، وفقا لمقتضيات ا

السفينة عن أي الدولة المتدخلة ض عو، ت فعلي أساسأسباب التدابير المتخذة قائمة على غير

خسارة أو ضرر قد يكون لحق ا، شريطة ألا تكون السفينة قد ارتكبت أي فعل يسوغ 

  .)09/2المادة  (التدابير المتَّخذة

  الفرع الثالث

   المهاجرين محل التهريبعاملةالأحكام المتعلقة بم

افحة ريب المهاجرين فحسب، بل أولى عناية تم بمككما تقدم فإن البروتوكول لم يه

ماية حقوق المهاجرين المهرَّبين، وأكدت هذا التوجه المادة الخامسة منه، إذ نصت فائقة بح

 
  :فيالدولة طالبة التصرف لتزامات اوتتمثل  - 29

  أن تكفل سلامة الأشخاص الموجودين على متنها ومعاملتهم معاملة إنسانية؛ -أ
  حمولتها للخطر؛أن تأخذ بعين الاعتبار الواجب ضرورة عدم تعريض أمن السفينة أو -ب
  أن تأخذ بعين الاعتبار الواجب ضرورة عدم المساس بالمصالح التجارية أو القانونية لدولة العلَم أو أي دولة أخرى ذات مصلحة؛- ج
  . أن تكفل، في حدود الإمكانيات المتاحة، أن يكون أي تدبير يتَّخذ بشأن السفينة سليما من الناحية البيئية-د
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؛ 30على عدم جواز تجريمهم أو ملاحقتهم، كوم ضحايا للجرائم الواردة بالمادة السادسة

 على تدابير الحماية  لتأكيد ذلك، حيث نصت الأولى18 و16 كما جاءت المادتين

  .والمساعدة، فيما بينت الأخرى قواعد إعادة المهاجرين المهربين

 : للمهاجرين المهربينتدابير الحماية والمساعدة: أولا

 القانون المنبثقة عن، بما يتسق مع التزاماا  بالبروتوكولفاطرالأدول ال تتخذ حيث 

 :، من أجل التشريعات عند الاقتضاءالدولي، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك سن

، حسبما يمنحهم إياها القانون الدولي المنطبق،       المهاجرين المهرَّبين صون وحماية حقوق    ـ   

وبخاصة الحق في الحياة والحق في عدم الخضوع للتعذيب أو غيره من أشـكال المعاملـة أو                 

 الحقوق هو التـشديد علـى       هذهالقصد من ذكر    و. العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة     

 ولكن لا ينبغي تفسير هذا الحكم على        ،عندما يتعلق الأمر بمهاجرين مهرَّبين    تها  ضرورة حماي 

  ؛31أنه يستبعد أو يبطل أي حقوق أخرى غير مذكورة

لائمة من العنف الذي يمكن أن يسلَّط عليهم، سواء من جانب أفراد أو المماية ـ الح

  ؛جماعات

  .لمناسبة للمهاجرين الذين تتعرض حيام أو سلامتهم للخطر المساعدة ايرتوفـ 

ويراعى عند اتخاذ هذه التدابير ما للنساء والأطفال من احتياجات خاصة، كما يتعين 

 حيثما تنطبق، بما 32تقيد كل دولة طرف بالتزاماا بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية

 إبطاء على الأحكام المتعلقة بإبلاغ الموظفين فيها ما يتعلق باطلاع الشخص المعني دون

 
البروتوكول، ذلك أن هذه الجريمة ظاهرة هذا ن تجريم فعل مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير مشروعة، لا يدخل في إطار وللإشارة فإ - 30

دخيلة تشكل خطرا على أمن اتمع وسلامة الأشخاص، وهي ذه الخطورة تستوجب لا محالة التجريم باعتبارها مخالفة للتشريع والتنظيم 
  .9.، ص2009 فيفري 02 – 1430 صفر 06، بتاريخ 103.م، ع.ر. أنظر، ج؛لنافذالمتعلق بتنقل الأشخاص ا

 من 1 في الفقرة" بما يتسق مع التزاماا بمقتضى القانون الدولي"وقد أدرجت عبارة  فهذه الحقوق واردة على سبيل المثال لا الحصر، - 31
  .20.ص، 108 البندلأعمال التحضيرية للبروتوكول، المرجع السابق، الملحوظات التفسيرية ل؛ أنظر، لزيادة توضيح هذه النقطة 16المادة 

  .1963ريل ف أ24لعلاقات القنصلية في  لينايف أبرمت اتفاقية -32
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؛ كما يراعى في تطبيق هذه التدابير التناغم مع مبادئ عدم التمييز 33القنصليين والاتصال م

 . من البروتوكول19المعترف ا دوليا، والتي أكدت عليها الفقرة الثانية من المادة 

  :قواعد إعادة المهاجرين المهربين: ثانيا

 من البروتوكول على قواعد إعادة المهاجرين المهرَّبين، والتي اعتبرا          18لمادة  ونصت ا 

لا تخل هذه المادة بالالتزامـات      : "الفقرة الأخيرة من المادة قواعد مكملة، إذ نصت على أنه         

المبرمة في إطار أي معاهدة أخرى منطبقة، ثنائية أو متعددة الأطراف، أو أي اتفاق أو ترتيب                

الأشخاص الذين يكونون هدفا للسلوك      يحكم كليا أو جزئيا إعادة    ،  ول به مر مع تنفيذي آخ 

تشمل المعاهدات أو الاتفاقات أو الترتيبات في هذه         و ."من هذا البروتوكول   6ادة  المبين في الم  

الفقرة كلا من الاتفاقات التي تتناول تحديدا جوهر موضوع البروتوكول، والاتفاقات الأعم            

  .34 التي تشمل الأحكام التي تتناول الهجرة غير المشروعة،ول القبإعادةبشأن 

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن اتخاذ إجراءات إعادة المهاجرين المهرَّبين، تستوجب شرطين            

يمكن استخلاصهما من أحكام البروتوكول، ويتعلق الأول بشرط عدم الإخلال بالحقوق التي            

ستقبلة للمهاجر المهرَّب، وهو الشرط الوارد ضمنا       يمنحها القانون الداخلي للدولة الطرف الم     

، 19؛ أما الشرط الآخر فَيستشف من الفقـرة الأولى للمـادة      18بالفقرة السابعة من المادة     

 وبروتوكول  1951 بمبدأ عدم الإعادة قسرا، وسائر المبادئ الواردة باتفاقية          بالالتزامويتعلق  

  .  البروتوكول لا يشمل وضعية اللاّجئينن نطاق الخاصين بوضع اللاّجئين، إذ إ1967

وبالنسبة لإعادة المهاجرين المهرَّبين يمكن التمييز بين حالتين، وردتا بالفقرتين الأولى 

إبطاء لا دون ـ  قبول ويرتيسبطرف ، وتتمثل الأولى في التزام الدولة ال18والثانية من المادة 

 أو يتمتَّع بحق ، من رعاياهايكون الذي بالمهاجر المهرَّإعادة ـ  مسوغ له أو غير معقول
 

  ،، والذي ينطلق من استقلالية الدولة ذاابر حالة قانونية محدودة لكل دولة حق الدفاع الدبلوماسي والقنصلي للمواطن في المهجر يعت-33
جميل حزام يحي الفقيه، ؛ أنظر، القانون الدولي ئتماشيا مع مباد)  لوزارة الخارجية( دولة من خلال أجهزة العلاقات الخارجية تنفذه الو

  :، منشور بالموقع288.، ص80.، مجلة دراسات يمنية، عفي حماية المغتربين في بلدان المهجر إجراءات القانون الدبلوماسي والقنصلي
http://www.ycsr.org/derasat_yemenia/issue80/jamil_al-faqih_deplomacy.doc. 

  .21.ص، 116 البندالملحوظات التفسيرية للأعمال التحضيرية للبروتوكول، المرجع السابق، أنظر،  - 34
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 طويلة الأمد دون إقامة يقصد ا هنا الدائمة ، والإقامةالإقامة الدائمة في إقليمها وقت إعادته

نظر كل ؛ أما الحالة الأخرى فتتمثل في ضرورة 35 غير محددة الأجلإقامةأن تكون بالضرورة 

 مهاجر مهرَّبوتيسير إعادة أي  ية قبول في إمكان ـوفقا لقانوا الداخلي ـ دولة طرف

لم يعد و  ول،في إقليمها وقت دخوله الدولة المستقبلة) طويلة الأمد(يتمتع بحق الإقامة الدائمة 

  .إعادتهيتمتع به وقت 

ة  التحقق على النحو الواجب من جنسيولأجل هذا الغرض ينبغي على الدولة المستقبلة

 بتقديم طلب لهذه  وذلك بالبلد المصدر، الدائمةامةالإق أو حقه في ،36المهاجر المهرب

 مسوغ دون إبطاء لا بالتحقق 18الأخيرة، التي بدورها تلتزم حسب الفقرة الثالثة من المادة 

من رعاياها أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة في هذا الشخص  مما إذا كان له أو غير معقول

ما قد يلزم  على طلب دولة الاستقبال ـ إصدار؛ وإن ثبت ذلك تعين عليها ـ بناءا إقليمها

 لتمكين ذلك الشخص من السفر إليها ودخوله إقليمها ،من وثائق سفر أو أي إذن آخر

ضمن سلامته وكرامته، وهو ما نصت عليه الفقرتين الرابعة والخامسة ى نحو منظَّم ي، علمجددا

  .37من نفس المادة

 يود والتزامات أوسع على دول المصدروما يلاحظ على هذه القواعد، أا تفرض ق

 وهو ما يؤكد أن وضمان إعادم، هم، لحماية حقوقوالعبور للمهاجرين غير الشرعيين

البروتوكول جاء لحماية مصالح الدول المستقبلة، التي تعاني من تزايد عدد المهاجرين غير 

  . ، وما انجر عن ذلك من انعكاساتالشرعيين

 
  .21 ص، 112 البندفسيرية للأعمال التحضيرية للبروتوكول، المرجع السابق ، الملحوظات التأنظر،  - 35

، والتحقق في صحتها أخرىإخفاء جنسيام أو انتحال جنسية التخلص من وثائق هويتهم، من أجل حيث يعمد المهاجرون إلى  - 36
تسب إليه، أو البحث في مقتنيام لمعرفة بلد الإنتاج، يقتضي بعض الوقت، ومن بين إجراءات الكشف عن الهوية طرح الأسئلة عن البلد المن

  .أو البلد المصدرة إليه

في هذا الإطار أبرمت الجزائر عدة اتفاقات مع الدول الأوروبية لإعادة رعاياها المقيمين بصفة غير مشروعة ذه الدول، وسيتم  - 37
  .التطرق إليها لا حقا بإذن االله

- 113 - 
 



ةيعالوطني بصفة غير شر التشريعية لمواجهة جريمة مغادرة الإقليم                     الآليةالفصل الثاني     
 

                                                

الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الدول  إلى أن مؤتمر ،وتجدر الإشارة في الأخير

علومات من الم أعد استبيانا لجمع ،لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية خلال دورته الأولى

، 38الدول الأطراف في بروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو

الدول الأطراف، ومن هذا المنطلق يثور لغرض الوقوف على مدى تنفيذ أحكامه بوذلك 

التساؤل حول مدى تنفيذ هذه الأحكام بالتشريع الجزائري الداخلي، خصوصا وأن الجزائر 

  .كما تقدم صادقت على هذا البروتوكول

  المطلب الثاني

  جريمة ريب المهاجرين في قانون العقوبات الجزائري

 المعدل والمتمم لتقنين 09/01 استحدثت جريمة ريب المهاجرين بموجب القانون

 40، وتجريم هذه الظاهرة ـ حسب ما ورد في عرض أسباب التعديل39العقوبات الجزائري

ـ جاء في إطار تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، 

حر والجو، الذي وتحديدا مع البروتوكول المتعلق مكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر والب

 03/418بموجب المرسوم الرئاسي رقم  41بتحفظتقدم بيانه، حيث صادقت عليه الجزائر 
 

  :، ويشمل2005ن ديسمبر  بتاريخ الفاتح متم إعداده - 38
  المسائل ذات الصلة بتوفير الحماية والمساعدة للمهاجرين المهرَّبين؛  )أ(
  المسائل ذات الصلة بإعادة المهاجرين المهرَّبين؛) ب(  
  .المسائل ذات الصلة بالتدابير الحدودية، وأمن الوثائق ومراقبتها، وشرعية الوثائق وصلاحيتها )ج(  
  .06: ، الملحق رقمعن طريق البر والبحر والجو ذ بروتوكول مكافحة ريب المهاجرينأنظر، استبيان تنفي - 

 على إتمام الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من 09/01حيث نصت المادة السادسة من القانون  - 39
أنظر، ؛ 41مكرر  303 إلى 30مكرر  303يتضمن المواد من و" ريب المهاجرين" تحت عنوان 2تقنين العقوبات بقسم خامس مكرر 

  .8 و7.، ص2009 مارس 08 الموافق لـ 1430 ربيع الأول 11، المؤرخة في 15.ر، ع.ج

 جانفي 12وتقدم به السيد وزير العدل حافظ الأختام، أثناء جلسة المناقشة العامة لمشروع تعديل تقنين العقوبات، المنعقدة بتاريخ  - 40
 06، المؤرخة في 103.م، ع.ر.أنظر، جة السادسة للمجلس الشعبي الوطني؛ خلال الدورة العادية الثالثة من الفترة التشريعي، 2009
  .09.، ص2009 فيفري 02 الموافق لـ 1430صفر 

شؤون القانونية الأحكام محل التحفظ، وحتى عرض أسباب تعديل تقنين العقوبات وتقرير لجنة المرسوم التصديق ح ضووإن لم ي - 41
، وهذا ما قد يشكل خللا في معرفة عدم وجود تناقض بين أحكام التشريع وأحكام البروتوكول، وهو والإدارية والحريات لم يبينا ذلك

  .22.، المرجع السابق، ص103.م، ع.ر.جما أشار إليه النائب حسين خلدون أثناء مناقشة التعديل؛ أنظر، 
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 ونظرا لكون عملية ريب 42؛2003 نوفمبر 09 الموافق لـ 1424 رمضان 14المؤرخ في 

المهاجرين تقوم ا شبكات إجرامية منظمة ومتخصصة، بقصد الحصول على منافع مختلفة؛ 

 أصبحت ظاهرة لنشاط إجرامي خطير يمس كل ريمة المستجدة في العالم هذه الجكما أن

  . الدول بما فيها الجزائر

 ى مستوى التشريع العقابي الداخليوبالتالي جاء هذا التعديل سدا للفراغ الموجود عل

 الموافق 1429 جمادى الآخر 21 المؤرخ في 08/11في هذا اال، وتناغما مع القانون رقم 

المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم ا، تجنبا  2008ن جوا 25 ـل

  .43لازدواج التجريم لنفس الفعل

 ا خاصامقس  العقوباتتقنينوتضمن التجريم والعقاب عن فعل ريب المهاجرين في 

 إلى 30 مكرر303المواد من (  مادة ة عشر، يحتوي على اثنتا"ريب المهاجرين"بعنوان 

  :44، يمكن تفصيل الأحكام التي تضمنتها على نحو ما يلي )41 مكرر303

  الفرع الأول

  أركان جريمة ريب المهاجرين

يعد : "ع، بقولها. من ق30 مكرر303جاء تعريف جريمة ريب المهاجرين في المادة 

ريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة 

 أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو أي منفعة أشخاص، من

 
  .يليها وما 10.، صالسابقالمرجع  ،69.ر، ع.أنظر، ج - 42

) 5 ( إلى خمس)2 (يعاقب بالحبس من سنتين: "أعلاه، على أنه 08/11 من القانون 46 حيث نصت الفقرة الأولى من المادة -43 

 بتسهيل أو محاولة تسهيل ،ج، كل شخص يقوم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.د 200.000 ج إلى.د 60.000 سنوات، وبغرامة من
؛  الفقرات على ظروف تشديد العقوبةونصت بقية".  بصفة غير قانونية،أو إقامة أو خروج أجنبي من الإقليم الجزائريدخول أو تنقل 

  .على العقوبات التكميلية 47فيما نصت المادة 
لقانون الجزائي  على التفصيل الذي اعتمده الأستاذ أحسن بوسقيعة في تحليل جرائم ا،أعتمد في تحليل الجرائم الواردة ذا الفصل - 44

، دار 8.، ط2.، والذي يرتكز على بيان أركان الجريمة ثم قمعها؛ أنظر، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جالخاص
  . وما يليها25.، ص2008هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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قيام جريمة ريب المهاجرين ـ كباقي الجرائم ـ يتضح أن  من خلال هذا التعريف". أخرى

  : على النحو الآتيكن المعنوييقتضي توافر ركنين، الركن المادي والر

ويتحلل الركن المادي إلى عنصرين،  :الركن المادي لجريمة ريب المهاجرين :أولا

  .السلوك ارم، ومحل الجريمة

  : السلوك ارّم في جريمة ريب المهاجرين -1

 السلوك ارم في تدبير الخروج غير المشروع من التراب 30 مكرر 303حصرت المادة 

لف الوطني، دون فعل تدبير الدخول غير المشروع إليه؛ وبذلك فالمشرع الجزائري خا

التعريف الذي جاء به بروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، إذ 

م في تدبير الدخول غير المشروع لأحد أن هذا الأخير ـ كما تقدم ـ حدد السلوك ارَّ

  . من مواطنيها أو من المقيمين الدائمين فيهاهذا الشخص الأشخاص إلى دولة لا يعد 

فجمعت ـ ع .ق 30مكرر 303ـ المقابلة للمادة  08/11من القانون  46أما المادة 

ملا لتسهيل أو محاولة تسهيل دخول أو تنقل م فيها شابين الفعلين، حيث جاء السلوك ارَّ

  . أو خروج أجنبي من الإقليم الجزائري بصفة غير قانونيةأو إقامة

تي من شأا تسهيل عبور ويقصد بتدبير الخروج غير المشروع القيام بكل الأعمال ال

د بالشروط اللازمة للخروج المشروع منها، سواء كان ذلك عبر حدود الدولة، دون التقي

  .المراكز الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية؛ أم كان عبر منافذ أخرى غير هذه المراكز

ات ويتم تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني ـ غالبا ـ بمعرفة عصاب

 ؛46، تعرف بشبكات ريب المهاجرين، وتقودها عصابات المافيا العالمية45إجرامية متخصصة

وتإذ تتفاعل مع التشريعات والأنظمة القانونية  هذه الشبكات طرقا تتسم بالمرونة،عبِت 

 
 إلى الولايات المتحدة لثالوث الصينية، وخصوصا ريب المهاجرينمن أبرز المنظمات العصابية التي تمارس هذه الظاهرة جمعيات ا - 45

  .80.الأمريكية؛ أنظر، جهاد محمد البريزات، المرجع السابق، ص
، المافيا كوزا اليابانيةمن بين أهم عصابات المافيا العالمية، المافيا الإيطالية، كامورا، ندارنجيتا، المافيا الأمريكية، المافيا الصينية، جماعة اليا - 46

  .77-72.الروسية؛ أنظر، نسرين عبد الحميد نبيه، المرجع السابق، ص
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بالدولة، فتكون بسيطة أو معقدة، مباشرة أو غير مباشرة، تختلف باختلاف الزمان والمكان، 

وبالنسبة لمنطقة البحر المتوسط تركَّز نشاط هذه . ك طريق البر أو البحر أو الجووقد تسل

سبانيا ـ خاصة خلال فصل اجرين من سواحل المغرب إلى جنوب إالشبكات في ريب المه

، إلا أن 47 كلم بين الضفتين21الصيف ـ عبر مضيق جبل طارق، بمسافة لا تتجاوز 

 لنقل ، بما فيها سواحل الجزائرحر الأبيض المتوسطكافة سواحل البنشاطها توسع ليشمل 

، ونحو سواحل الغربية للوطن وحتى الوسطىالمهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا انطلاقا من ال

  .48إيطاليا واليونان عبر السواحل الشرقية

الأساليب والوسائل المستعملة في تدبير الخروج غير المشروع  عولم يحدد المشر

الفعل الأصلي كما لم يبين ، 50 بل اكتفى بالنص على فعل التدبير،49المهربينللمهاجرين 

 
بالمنطقة الآسيوية تستغل هذه الشبكات طريق كازاكستان وكرغيستان وأوزباكستان  ف:وتختلف المعابر باختلاف المنطقة - 47

ية التشيكية إلى أوروبا الغربية، وقد تصل إلى أبعد وطاجاكستان وتركمانستان إلى روسيا، ومن هناك عبر أوكرانيا وسلوفاكيا والجمهور
  من ذلك نحو الولايات المتحدة الأمريكية وكندا؛

ـ طريق البلقان من دول آسيا عبر إيران وتركيا، ومن هناك عبر دول البلقان إلى غرب أوروبا، ويستخدم هذا الطريق فضلا عن 
  إلخ؛...خدرات والأسلحة الناريةريب المهاجرين في ريب مواد أخرى غير مشروعة كالم

ـ وإلى أستراليا انطلاقا من دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا، حيث بط في غرب البلاد وخاصة على سواحل جزيرة كريسماس، 
  التي تقع على مسافات قريبة نسبيا من الأرخبيل الأندونيسي؛

نوب قبل فترة وجيزة من نقلهم إلى جزيرة باتام الأندونيسية، ومن هناك إلى  من آسيا وماليزيا إلى الجالمهاجرون غير الشرعيينـ وينقل     
  ندونيسية أو فلوريس لومبوك، وصولا إلى أستراليا؛مر نقلهم إلى جنوب جزيرة بالي الأجاكرتا التي لا يصعب الوصول إليها، ليست

إلا أن استخدام هذا الطريق قد . اسا نحو الساحل الغربي الولايات المتحدة الأمريكية على متن الطائرات أوالسفن المتجهة أسـ ونحو
  انخفض بشكل كبير؛

ـ كما تحرص شبكات التهريب بالمزيد من التركيز على أمريكا الوسطى والجنوبية، حيث من الضروري لديها الحفاظ على وصلات 
  .مكسيكية لنقل المهاجرين غير الشرعيين عبر المكسيك إلى أمريكا الشمالية

- Cf. http://www.interpol.int/Public/THB/PeopleSmuggling/Default.asp&prev=/search 
ملتقى حول الشباب المرحل  زريزر يوسف، عرض حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر انطلاقا من السواحل الجزائرية، - 48

  .23-20.، ص2007 سبتمبر 27من أوروبا والحراقة، تنظيم وزارة التضامن، الجزائر، 

فالقاعدة في القانون الجزائي أن المشرع لا يحدد وسيلة ارتكاب الجريمة، إلا أن المشرع قد يخرج عن هذه القاعدة بالنسبة لبعض  - 49
 أنظر، نبيل صقر، الوسيط في جرائم ن يكون القتل باستعمال مادة سامة؛ع بأ. من ق261ما استلزمته المادة : الجرائم؛ من ذلك مثلا

  .366.، ص2009 الجزائر، –شخاص، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة الأ
واء الأشخاص وتنظيمه وإي الإرشاد إلى كيفية ارتكاب الجريمة وتسهيل العبور حيث شمل، وسع مجال التجريمأما المشرع التونسي ف - 50

  فقط، كما شمل التجريم تكوين وفاقلهم هانقلهم أو توفيرللقيام بئل وساال أو توفير ، أو القيام بتهريبهم أو إعداد أماكن لإخفائهم،المهرَّبين

 أو حتى الانضمام إلى هذا الوفاق؛ أنظر، منير الرياحي، المفهوم أو عصابات أو تنظيمات لغاية ارتكاب جرائم التهريب خلسة عبر البحر
  .11.، ص27/05/2004على للقضاء، تونس، القانوني لجريمة الإبحار خلسة، دورة دراسية حول الإبحار خلسة، المعهد الأ
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 إذ يمكن تحديد ،51 في إطار تسهيل أو الاشتراك في الجريمةالأفعال التي تدخلللجريمة و

ا تضم من يقوم بالتهريب ولاهمم ريب المهاجرين؛ أُطائفتين من الأفراد المتورطين في جرائ

مساعدات قد تكون خرى تضم المشاركين في الجريمة، ممن يقدمون أي الفعل الأصلي؛ والأ

سابقة للجريمة الأصلية أو متزامنة معها أو لاحقة لها، سواء بالفكرة أو التحضير أو التخطيط 

  .52أو الإعداد المادي في مختلف مراحل التنفيذ

 ليا في الجريمة، الطائفتين فاعلا أصكلاقد اعتبر  قد يفهم أن المشرع الجزائري وبذلك 

 كل الأفعال التي من شأا تسهيل خروج الأشخاص من شمليواسع، قد إذ إن فعل التدبير 

) جواز السفر أو التأشيرة ( التراب الوطني بصفة غير مشروعة، من ذلك إعداد وثائق سفر 

أو هوية مزورة، أو أي وثائق أخرى من شأا تمكين الشخص من الحصول دون وجه حق 

ائق السفر، كوثائق إثبات المشاركة في إحدى البطولات الرياضية أو التظاهرات على وث

  الثقافية، وغيرها من التظاهرات المقامة بالخارج؛

وسائل النقل ( تن العربات ـ أو تسهيل ركوب شخص أو عدة أشخاص على م

 مزورة تمكنهم أو الطائرات أو السفن المغادرة للتراب الوطني، وذلك إما بإعداد وثائق) البرية

  من الصعود على متنها كوثائق الطيار أو دفتر البحار، وإما بتسهيل تسرم خلسة في متنها؛

ـ أو بتأمين وسائل النقل من زوارق ومراكب مائية، وما تستلزمه من محركات 

ووقود، وكذا وسائل الملاحة البحرية الأخرى كالبوصلة وجهاز التوجيه بالأقمار الصناعية 

GPSلعل هذا الأسلوب هو الأكثر استعمالا من طرف شبكات التهريب، حيث يتم ، و

تكديس عدد كبير من المهاجرين يفوق سعة القارب، الذي يكون غالبا غير صالح للملاحة 

  المهربين لخطر الغرق بعرض البحر؛البحرية، مما يعرض حياة المهاجرين 

 
  .لة لجريمة ريب المهاجرين البروتوكول في مادته الثالثة ميز بين فعل التدبير كجريمة أصلية، والأفعال المسهفكما تقدم، - 51

  .34.ياسر عوض الكريم المبارك، المرجع السابق، صعثمان الحسن محمد نور و أنظر، - 52
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ة في مجال لعامئمات الا أحد العـ وقد يتم نقلهم بعائمات صغيرة إلى أن يتم ركوم

إما لتسليمهم لأحد المراكب التجارية المتواجدة بعرض البحر، أو الإبحار  والإبحار م الصيد،

  .53م إلى الدول الأوروبية المتفق عليها

ويتحقق الركن المادي لجريمة ريب المهاجرين، بمجرد اجتياز الأشخاص محل التهريب 

لحدود البرية إذا كان التهريب عبر منافذ غير تلك المراكز؛ ذلك أن للمراكز الحدودية، أو ا

المشرع أورد عبارة التراب الوطني في تعريفه لتهريب المهاجرين، والذي يقصد به الإقليم 

 لذا فإن الخروج غير المشروع للمهاجرين محل التهريب يتم لبري أو الجزء اليابس من الإقليم،ا

  .لوطنيولو لم يغادروا الإقليم ا

وبالتالي تقوم جريمة ريب المهاجرين التي تتم عن طريق البحر متى صعد المهاجر 

انطلاقها مبتعدة عن الجزء اليابس من إقليم بمجرد المهرَّب على متن وسيلة النقل البحرية، و

  . ميلا بحريا، أي خلال الإقليم البحري للدولة12الدولة، ولو تم توقيف الرحلة قبل اجتياز 

  :محل جريمة ريب المهاجرين -2

لشخص أو عدة : "  محل جريمة ريب المهاجرين كالآتي30 مكرر 303بينت المادة 

؛ فالمشرع الجزائري اقتداء ببروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر "أشخاص

عرض أسباب م، إذ جاء في بين ضحايا لهذا السلوك ارَّوالبحر والجو اعتبر المهاجرين المهرَّ

يعتبرون في حد ذام ضحايا ) الحراقة ( بين أو الأشخاص المهرَّ: "تعديل تقنين العقوبات أن

لهذا السلوك الإجرامي، طبقا لنص المادة الخامسة من ذات البروتوكول، التي تؤكد عدم قيام 

ن الفصل ر إدراج هذه الجريمة ضميفسقد وهذا ما . 54"مسؤوليام الجزائية في هذه الحالة 

 بالرغم من أا تمس بكيان الدولة ونظامها العام ،55المتعلق بالجنايات والجنح ضد الأشخاص
 

  .46.لحميد الشهاوي، المرجع السابق، صأنظر، طارق عبد ا - 53
  .09.، ص2009 فيفري 02 الموافق لـ 1430 صفر 06، المؤرخة في 103.م، ع.ر.ج أنظر، - 54
 4 مكرر303 وعزز هذا الفصل بأقسام أخرى، على غرار القسم الخامس مكرر المتضمن جرائم الاتجار بالأشخاص، ويشمل المواد من - 55
اء تكييفا للمنظومة التشريعية مع بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، بخاصة النساء والأطفال، المكمل ، والذي ج15 مكرر 303إلى 

 03/417لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي صادقت عليه الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 المتضمن جرائم الاتجار بالأعضاء، الذي يشمل 1؛ وكذا القسم الخامس مكرر2003 نوفمبر 09  الموافق لـ1424رمضان  14المؤرخ في 
، نظرا لخطورة هذه الجرائم ونتائجها الوخيمة، وما لجسد الإنسان من قداسة واعتبار في كل 29 مكرر303 إلى 16مكرر 303المواد من 

  . الدولية والقوانين الداخليةالتشريعات السماوية، والحماية التي تحيطه ا الاتفاقيات
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، أسوة بجريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة، التي 56المتعلق بمغادرة التراب الوطني

ظام تكبها الأشخاص ضد النأدرجها المشرع ضمن الفصل المتعلق بالجنايات والجنح التي ير

  . وبذلك يكون المشرع قد قدم حماية مصلحة الأفراد على مصلحة الدولةالعمومي،

ن محل الجريمة جاء عاما ومجردا، بحيث يشمل جميع الأشخاص سواء أ يلاحظو

المواطنين أو الأجانب، وسواء الأجانب المقيمين أو غير المقيمين، وكذا الداخلين للإقليم 

روعة، وبذلك يخالف المشرع الجزائري تعريف البروتوكول الوطني بصفة مشروعة أو غير مش

لتهريب بالمادة لتهريب المهاجرين في هذه الجزئية، إذ إن البروتوكول حصر الأشخاص محل ا

ليس ذلك الشخص من مواطنيها ـ دولة الاستقبال ـ أو من المقيمين : "الثالثة بقوله

  .لوك ارَّم في كليهما، المبين سابقا، ويعود هذا الاختلاف لاختلاف الس"الدائمين فيها 

من جهة أخرى يثير محل جريمة ريب المهاجرين إشكالا قانونيا، يتمثل في إحداث 

حالة تنازع النصوص بالمعنى الدقيق، الذي مؤداه خضوع واقعة إجرامية واحدة لأكثر من 

 مع 08/11 من القانون رقم 46؛ حيث تتنازع المادة 57نص من نصوص تقنين العقوبات

ع، ويحدث ذلك بالنسبة لجريمة تدبير خروج الأجنبي من التراب . من ق30 مكرر303المادة 

 أشارت إلى الفعل 46، فالمادة  معاالوطني، حيث أن هذا الفعل يدخل في نطاق النصين

، أما المادة "أو خروج أجنبي من الإقليم الجزائري بصفة غير قانونية : " ... صراحة بقولها

 فشملته ضمنا، حينما جعلت محل الجريمة عاما ومجردا بحيث يشمل حتى 30رر مك303

  .الأجنبي كما سبق بيانه

 أم يخضع لنص 08/11من القانون  46وبالتالي هل يخضع ريب الأجنبي لنص المادة 

رغم تعدد النصوص المتنازعة والمتضمنة بطبيعة الحال لأكثر  فع؟. من ق30مكرر 303المادة 

ئي، فإن الأمر لا يخرج في الحقيقة عن جريمة واحدة، لكن أي نص من هذه من وصف جنا

  النصوص المتنازعة يجب ترجيحه واعتباره بالتالي أساس الجريمة؟ 
 

مزدوجة، فهي جريمة ضرر بالنظر إلى ما تلحقه بالأرواح والممتلكات، إذ تقترن غالبا بموت وغرق  حيث إن لهذه الجريمة طبيعة - 56
 فانتشارها يمثّّل المهاجرين وابتزاز أموالهم؛ وهي جريمة خطر، إذ تشكل ديدا مباشرا للأمن والاستقرار على الصعيدين الوطني والدولي،

    .20.منير الرياحي، المرجع السابق، صفرصة سانحة لاقتراف العديد من الأفعال الإجرامية دون أن تطالهم العقوبات؛ أنظر، 
  .325.، ص2003 لبنان، –أنظر، سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  - 57
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، التي تتمثل الإشكالهذا مثل لا مفر في هذه الحالة من الأخذ بالحلول المعمول ا في 

ف الجديد على الوصف السابق، في ترجيح الوصف الخاص بدلا من الوصف العام، أو الوص

أو الوصف الأصلي على الوصف الاحتياطي؛ وكلها على أي حال هي الوسائل المعمول ا 

في حالة تنازع النصوص القانونية عموما، أياً كان نوع القانون الذي ينظمها، وهكذا يرى 

صف واحد من  بل يتعين اختيار وص لا يعني تعدد الأوصاف الجنائية،الفقه أن تنازع النصو

بين كافة الأوصاف المتنازعة يكون هو الأولى بالتطبيق، وفقا لقواعد الترجيح المأخوذ ا في 

  .58هذا الخصوص

تطبيق قاعدة الخاص يقيد العام، أي أن فإنه يرجح وبالتالي للخروج من هذا الإشكال 

، ذلك أن 08/11 من القانون 46ريب الأجنبي يخضع للنص الخاص المتمثل في نص المادة 

 لم تلغي المادة السابقة، بل جاءت ـ حسب عرض أسباب التعديل ـ 30 مكرر303المادة 

لتجنب التجريم المزدوج لذات الفعل، فقد أخذ مشروع تعديل قانون العقوبات بعين الاعتبار 

 بما يكفل به هذا القانون من تجريم لبعض الأفعال المرتبطة ،08/11ما ينص عليه القانون 

  . 59ريب المهاجرينبته

ولعله كان حريا بالمشرع لتجنب هذا الإشكال، وتحقيقا للتناغم بين النصوص 

 في المواطنين الجزائريين 30 مكرر303القانونية، أن يحصر الأشخاص محل الجريمة بالمادة 

  .08/11  من القانون46الخروج من المادة تسهيل  أو أن يحذف فعل فقط،

جريمة ريب المهاجرين جريمة قصدية  :يمة ريب المهاجرينالركن المعنوي لجر :ثانيا

 ويأتي تفصيل ذلك العام وكذا القصد الإجرامي الخاص، 60تتطلب توافر القصد الإجرامي

  :على نحو ما يلي

 
  .326.، المرجع السابق، ص...سليمان عبد المنعم، النظرية العامة  أنظر، - 58
  .09.، صالمرجع السابق، 103.م، ع.ر.أنظر، ج - 59
 أنظر، باسم ذا المصطلح من الأستاذ باسم شهاب؛مصطلح القصد الإجرامي أقرب إلى الصواب من القصد الجنائي، وأخذ ه - 60

  .113.، ص2007 الجزائر، –ديوان المطبوعات الجامعية، وهران شهاب، مبادئ القسم العام لقانون العقوبات، 
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كما هو معلوم فإن القصد الإجرامي : القصد الإجرامي العام لجريمة ريب المهاجرين -1

تة، ن للجريمة عن نية إجرامية مبيَّة للفاعل إلى ارتكاب الفعل المكوالعام هو اتجاه الإرادة الآثم

رعلى علمه عن علم تام وعمد المترتبة ومة، أي توفر الرغبة لدى الجاني بإحداث النتيجة ا

 وإرادة متجهة  الإجرامي هو علم بعناصر الجريمة، وأغلب الشراح يرون أن القصدوإصرار؛

  .61و إلى قبولهاإلى تحقيق هذه العناصر أ

يتصل العلم بالملكة الذهنية للجاني، فهو موقف ذهني تقييمي للعلاقة التي : العلم. 1-1

؛ 62تربط سلوكه بالعالم الخارجي، ويستوعب العلم كل ما يتصل بالركن المادي للجريمة

ما فلابد من علم المهرب للمهاجرين بطريقة ارتكابه للجريمة ووسيلتها، فينبغي أن يعلم بأن 

اتخذه من تدابير كإعداد وثائق السفر أو الهوية المزورة، أو ما أمنه من وسائل وأجهزة للإبحار 

وغيرها من الوسائل المستعملة في ريب المهاجرين، ستؤدي إلى إخراج المهاجرين المهربين 

  .من التراب الوطني، والإدراك بأن هذه الوسائل والطرق غير مشروعة

لجريمة، بأن يكون الأشخاص محل التهريب ليس لهم الوثائق اللازمة وكذا العلم بمحل ا

للخروج المشروع من التراب الوطني، وكذا العلم بالظروف المشددة المتصلة بالأشخاص 

  .المهرَّبين أو المتصلة بالشخص المهرب، والتي سيأتي تفصيلها

 يتجه إلى سلوك معين، الذهني والنفسي الذي والإرادة عبارة عن النشاط: الإرادة. 1-2

؛ فينبغي اتجاه إرادة مهرب المهاجرين 63بغية تحقيق نتيجة ما، استنادا إلى دافع وغاية محددة

إلى السلوك الإجرامي المتمثل في تدبير الخروج غير المشروع للمهاجرين من التراب الوطني؛ 

 
 الأردن، –، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1.، ط"القسم العام " أنظر محمد علي السالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات  - 61

  .188.، ص2007
، إذ يعتقد أن العلم  فهم عنصر العلم في القصد الإجراميويخطئ أو يخلط الكثير في؛ 113أنظر، باسم شهاب، المرجع السابق، ص  - 62

تطبيقا لمبدأ وهذا إن العلم بالنص القانوني مفترض،   إذ؛المطلوب هو العلم بتجريم الفعل، أي أن السلوك المادي مجرم، وهذا غير صحيح
  .عدم العذر بجهل القانون

  .200ص أنظر، محمد علي السالم عياد الحلبي، المرجع السابق،  - 63
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يب المهاجرين ار جريمة ر وهذا لاعتبية المتمثلة في تحقق الخروج فعلا،وكذا النتيجة الإجرام

  . 64 التي تتطلب اتجاه الإرادة إلى كل من السلوك والنتيجةمن الجرائم العمدية،

 من 30 مكرر303اشترطت المادة : القصد الإجرامي الخاص لجريمة ريب المهاجرين -2

من أجل : "ب المهاجرين، حيث جاء في نصهاع قصدا إجراميا خاصا لقيام جريمة ري.ق

وهو بذلك يوافق ما ذهبت إليه المادة الثالثة ". ل على منفعة مالية أو أي منفعة أخرىالحصو

 من 46من بروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، خلافا للمادة 

  .  التي لم تشترط هذا القصد في جريمة ريب الأجنبي08/11القانون 

أي الحصول على الأموال مقابل تدبير الخروج غير وإن كانت المنفعة المالية واضحة، 

 المتعلق بمنفعة أخرى يبدو  فإن الشق الثاني من القصد الخاصهرَّبين،المشروع للمهاجرين الم

 فما هو قصد المشرع ذه المنفعة؟ وهل تشمل جميع المنافع واسعا وغامضا في نفس الوقت؛

  المادية والمعنوية؟

ر هذه المنافع في المنافع المادية فقط، وذلك بنص المـادة           بالنسبة للبروتوكول فقد حص   

، وجاء في الملحوظات التفسيرية للبروتوكول      "أو منفعة مادية أخرى   : " الثالثة التي جاء فيها   

أُدرجت دف التشديد على أن المقصود      " منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى      "إلى الإشارةأن  

اسـتبعاد أنـشطة    و المنظمة التي تعمل لغرض الربح،       الإجراميةهو شمول أنشطة الجماعات     

 فليس  ؛ أو بسبب صلات عائلية وثيقة     إنسانيةأولئك الذين يوفرون الدعم للمهاجرين بدوافع       

القصد من البروتوكول تجريم أنشطة أفراد الأسرة أو جماعات دعم كالمنظمات الدينية أو غير              

  .65الحكومية

 الأخرى وعدم تقييدها بالمنافع المادية البحتة، التي وبالتالي فإن إطلاق المشرع للمنافع

يقصد من ورائها الربح، يؤدي إلى شمول التجريم لأعمال الأفراد والهيئات التي أشارت إليها 

 
  .114أنظر، باسم شهاب، المرجع السابق، ص  - 64

  .17 ص، 88البند أنظر، الملحوظات التفسيرية للأعمال التحضيرية للبروتوكول، المرجع السابق،  - 65
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الأعمال التفسيرية للبروتوكول، ولا يعلم هل أسقط المشرع هذا التقييد سهوا أم عمدا في 

فلا مجال هنا إلا ، 66تعمد ذلك مستبعدا وإن كان ؟ع. من ق30 مكرر303نص المادة 

ه إذا والتي تقضي بأنلتطبيق قواعد حل التعارض بين المعاهدة السابقة والتشريع اللاحق، 

، فإن هذا الأخير لا يستبعد أحكام  المعاهدة الدولية لها قوة أعلى من القانون الداخليكانت

 المنفعة الأخرى هنا ير تفسه يجب أنيرىوبالتالي  ؛67المعاهدة بالرغم من التعارض التام بينهما

ف المنظومة التشريعية الداخلية حفاظا على تكي، وذلك  التي يقصد منها الربحبالمنفعة المادية

من  123 مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والتي تسمو على التشريع بنص المادة

  . 1996الدستور الجزائري لسنة 

  الفرع الثاني

  ريب المهاجرينقمع جريمة 

للوقوف على أحكام قمع جريمة ريب المهاجرين يمكن إيضاح الجزاءات المترتبة عن 

  . فيهاتحقيقهذه الجريمة، ثم بعض الإجراءات الخاصة بالتحري وال

 وتضم العقوبات المقررة :الجزاءات المترتبة عن جريمة ريب المهاجرين :أولا

  .للشخص المعنوي، وكذا عقوبة الشروعللشخص الطبيعي، والعقوبات المقررة 

  :يمكن التمييز هنا بين:  العقوبات المقررة للشخص الطبيعي-1

  : العقوبات الأصلية. 1-1

 عقوبة ريب 30 مكرر303 حددت المادة :عقوبة جريمة ريب المهاجرين. 1-1-1

 300.000سنوات وبغرامة من ) 5(سنوات إلى خمس ) 3(المهاجرين، بالحبس من ثلاث 

 
علقة تالمع .من ق مكرر 177 من المادة 1مادية أخرى بالفقرة أي منفعة الية أو  منفعةم يلاحظ أن المشرع أورد قصد الحصول على - 66

  . سهوا30مكرر 303من نص المادة " مادية"بالاشتراك في جمعية أشرار، وهو ما قد يعزز فرضية سقوط عبارة 

، 2005 الجزائر، – المدخل والمصادر، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة –أنظر، جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام  - 67
  .151.ص
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عقوبة ريب الأجنبي الواردة ب مقارنة  نوعا ماشدعقوبة أوهي . ج. د500.000ج إلى .د

سنوات ) 5(إلى خمس ) 2( التي حددا بالحبس من سنتين 08/11 من قانون 46بالمادة 

؛ وتتأثر هذه العقوبة بظروف التشديد 68ج.د 200.000ج إلى .د 60.000وبغرامة من 

  :ا بموانع العقاب، على نحو ما يليوببعض الأعذار المخففة وكذ

؛  فقط درجة العقوبةفي شددوتتنوع هذه الظروف بين ظروف ت: ظروف التشديد/ أ

  .  معاوصف الجريمةدرجة العقوبة و في شددتأخرى وظروف 

 303 فقد نص عليها المشرع في المادة ، درجة العقوبةشدد فيبالنسبة للظروف التي ت
سنوات إلى عشر ) 5(الحبس من خمس ب في هذه الأحوال انييعاقب الج، حيث 31مكرر

ظروف تتصل ال ذهج؛ وه. د1.000.000ج إلى . د500.000سنوات، والغرامة من ) 10(
إذا كان من بين : تتمثل في توافر أحد الظروف الآتيةوبالضحية في جريمة ريب المهاجرين، 

هاجرين المهرَّبين للخطر أو ترجيح تعريض حياة أو سلامة المأو الأشخاص المهربين قاصر؛ 
  .معاملة المهاجرين المهرَّبين معاملة لا إنسانية أو مهينةأو تعرضهم له؛ 

وصف الجريمة، فقد نصت عليها درجة العقوبة و من تشددأما بالنسبة للظروف التي 
رد ع، بحيث يتغير الوصف القانوني لجريمة ريب المهاجرين الوا. من ق32 مكرر303المادة 

سنوات ) 10( من جنحة إلى جناية، ويعاقب عليها بالسجن من عشر 30 مكرر303بالمادة 
ج؛ وتتصل . د2.000.000ج إلى . د1.000.000سنة، وبالغرامة من ) 20(إلى عشرين 

إذا :  توافر الظروف التاليةوتتمثل في ،الجاني في جريمة ريب المهاجرينهذه الظروف ب
 الجريمة؛ إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص؛ إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب

 
 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غير المشروعة 02-03من القانون رقم  52 عاقب في المادة أما المشرع المغربي فقد - 68

الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة ب ، وذلكعلى تنظيم أو تسهيل دخول أو خروج أشخاص بصفة سرية من أو إلى المغرب
 52 حالة الاعتياد على هذه الأفعال المذكورة، وذلك في الفقرة الثانية من المادة  درهم وشدد العقوبة في500.000 إلى 50.000من 

وعاقب بنفس العقوبات  ؛ درهم1.000.000درهم و 500.000بالسجن من عشر إلى خمسة عشر سنة وبغرامة يتراوح قدرها ما بين 
ر، كريم متقي مشكوري، الهجرة السرية للأطفال عداد أو ارتكاب الأفعال المذكورة؛ أنظأعضاء كل عصابة أو اتفاق وجد دف إ

انون في القل دبلوم الدراسات العليا المعمقة رسالة لنياثيق الدولية والتشريعات الوطنية، في ظل المو دراسـة -القاصرين المغاربة نحو أوربا 
 ،2005/2006  المغرب، السنة الجامعية–، فاس  جامعة سيدي محمد بن عبد االله،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعيةالخاص، 

  .127 و126.ص
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ارتكبت الجريمة بحمل السلاح أو التهديد باستعماله؛ إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة 
  .إجرامية منظمة

ويلاحظ هنا أن المشرع شدد من الوصف والعقوبة بالنسبة للظروف المتعلقة بالجاني، 

 العام، في حين اكتفى بتشديد العقوبة فقط بالنسبة وهي ظروف تتصل في مجملها بالنظام

 من خلال لحماية الأشخاصأصلا  تجريم الفعل جاء أن للظروف المتعلقة بالضحية، رغم

بالفصل المتعلق بالجنايات والجنح ضد الأشخاص، وهذا ما قد يوحي إلى أن هذا إيراده 

ي بين الظرفين على الأقل التصنيف مجرد تصنيف شكلي؛ إذ كان يجب على المشرع أن يساو

من حيث الوصف ودرجة العقوبة، حتى يحقق انسجام ترتيب النصوص مع محاور تقنين 

المتعلق  08/11 من القانون 46/2، وهو ما ذهب إليه فعلا في نص المادة 69العقوبات

، فلماذا هذا الازدواج 70بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم ا وتنقلهم فيها

ين بين النصوص الجزائية في معالجة نفس الظاهرة؟ وهل هناك فرق بين ريب المواطنين والتبا

وبين ريب الأجانب من حيث درجة الخطورة؟ وهل حماية مصلحة الأجانب المهرَّبين أكثر 

، إنما بأيٍ من ذلكأهمية لدى المشرع من حماية مصلحة المواطنين؟ في الحقيقة لا يمكن القول 

معيارية ثابتة في  وأأسس على  الاستنادا الاختلال في انسجام النصوص إلى عدم قد يرجع هذ

  ضرورةرى مع هذا الحالوي لتناغم المطلوب بين نصوص القانون،التجريم والعقاب بما يحقق ا

  . لفض الإشكالات السابقة من جديدصياغة هذه النصوصالنظر في إعادة 

 
والمشرع المغربي قد راعى هذا الاعتبار من خلال تشديد العقوبة في حق المنظمين وأعضاء العصابات؛ فجعلها السجن من خمس عشرة  - 69

الفقرة الخامسة  حسب هم منه بصفة سريةسنة إلى عشرين سنة إذا نتج عجز دائم عن نقل الأشخاص المنظم دخولهم إلى المغرب أو خروج
وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ؛ المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غير المشروعة 02-03 من القانون 52من المادة 

  .127.نفس المادة؛ أنظر، كريم متقي مشكوري، المرجع السابق، صالفقرة السادسة من أدت هذه الأفعال إلى الموت 

ج، عند توفر الظروف . د600.000ج إلى . د300.000حيث تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من  - 70
حمل السلاح؛ استعمال وسائل النقل والاتصالات وتجهيزات خاصة، ارتكاب الجريمة من طرف أكثر من شخصين عندما يكون : التالية

شرة  ظروف من شأا تعريض الأجانب مباالذين تم إدخالهم أكثر من شخصين؛ عندما ترتكب الجريمة فيعدد المهاجرين غير الشرعيين 
لخطر آني للموت أو لجروح تحدث بطبيعتها تشويها أو عاهة مستديمة؛ عندما تكون الجريمة من شأا تعريض الأجانب لظروف المعيشة أو 

ة الإنسانية؛ عندما تؤدي المخالفة إلى إبعاد قصر الأجانب عن وسطهم العائلي أو عن محيطهم النقل أو العمل أو الإيواء لا تتلاءم مع الكرام
  .التقليدي
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 فأوردت عذرا قانونيا، 36 مكرر303انية من المادة أما الفقرة الث: الأعذار القانونية/ ب

من خفض العقوبة إلى النصف في حالتين بجريمة ريب المهاجرين دان  باستفادة المُيقضي

 بعد انتهاء تنفيذها أو الجريمةالحالة الأولى إذا أبلغ  السلطات الإدارية أو القضائية عن : اثنتين

ل تحريك الدعوى العمومية؛ وفي الحالة الأخرى إذا الشروع فيها، بشرط أن يتم التبليغ قب

  . مكَّن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة

ع . ق36 مكرر303أما بخصوص موانع العقاب فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 

عفى من العقاب كل من يريب غ السلطات الإدارية أبلِّعلى أنه ي و القضائية عن جريمة

  .المهاجرين، بشرط أن يتم التبليغ قبل البدء في تنفيذها أو الشروع في ذلك

 ، ثم يقدم خدمة للمجتمع71وتتعلق هذه الأعذار أساسا بمن ساهم في مشروع الجريمة

دمة بأن يبلِّغ العدالة عن الجريمة المزمع ارتكاا أو عن هوية المتورطين فيها، ولقاء هذه الخ

غ عن هذه الجرائم بتخفيف العقاب أو الإعفاء منه، خاصة وأا رأى المشرع أن يكافئ المبلِّ

  . 72من الجرائم التي يصعب الكشف عنها، نظرا لطابعها السري والمنظم غالبا

 303 ونصت عليها المادة :عقوبة جريمة عدم الإبلاغ عن ريب المهاجرين. 1-1-2

 باتخاذ الشخص الذي يعلم بارتكاب جريمة ريب المهاجرين ، وتقوم هذه الجريمة37مكرر

 صة بالبحث والكشف عن هذه الجرائم،موقفا سلبيا، يتمثل في عدم إبلاغ السلطات المخت

ع بضرورة الحفاظ على ولم يعتد المشر. السلطات القضائية أو الإداريةفي أساسا المتمثلة و

 ولو بحكم وظيفته أو مهنته بالتبليغ عنها، إذ لا  بل ألزم كل شخص يعلم بالجريمةالسر المهني،

 
ولو كان ملزما عنها فور العلم ا التبليغ بر على أما غير المساهمين ممن يعلم بارتكاب الجريمة فلا يدخل في نطاق النص، إذ هو مج - 71

  . الموضحة أدناه37 مكرر303 الواردة بالمادة ة عدم التبليغ عن ريب المهاجرين،بالسر المهني، وإلا أصبح مرتكبا لجريم
 179ع بالنسبة لمن يبلغ عن الجنايات والجنح ضد أمن الدولة، وما نصت عليه المادة . ق92ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة  - 72
ع . ق205/2ع بالنسبة للمبلغ عن جنايات تزوير النقود، والمادة .ق 199ع بالنسبة للمبلغ عن جناية جمعية الأشرار، وكذا المادة .ق

المتعلق بحظر الأسلحة الكيميائية، وما نصت  19/07/2003 من قانون 26بالنسبة لجناية تقليد أختام الدولة، وأيضا ما نصت عليه المادة 
 23/08/2005ؤرخ في لممن الأمر ا 27رات العقلية، والمادة  المتعلق بالمخدرات والمؤث25/12/2004 من القانون المؤرخ في 30عليه المادة 

الوجيز في أنظر، أحسن بوسقيعة، بل تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها؛ المتعلق بالتهريب، وتشترط هذه النصوص في مجملها أن يتم التبليغ ق
  .280.، ص2006ئر،  الجزا–، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة 4.القانون الجزائي العام، ط
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يجوز له هنا الدفع بالسر المهني، كالمحامي الذي يعلم من موكله أو من غيره بارتكاب جريمة 

،  الجريمةارتكابكما اشترط المشرع أن يتم الإبلاغ فور العلم ب. من جرائم ريب المهاجرين

العلم ن ع فترة زمنية ت مرإذا عن عملية التهريب ولو تم الإبلاغ  عدم الإبلاغفتقوم جريمة

   .، إذ لا جدوى من الإبلاغ إذا تحققت النتيجة أو أخفيت معالم الجريمة أو فر الجناةوقوعهاب

 فالقانون  عن مرتكبها،وتجدر الإشارة إلى أن الإبلاغ عن الجريمة لا يعني الإبلاغ

، بل وذهب القضاء الفرنسي إلى القول يفرض الإبلاغ عن الجريمة وليس الإبلاغ عن الجناة

بأن واجب الإبلاغ عن الجنايات لا ينطبق على من ساهموا فيها بصفتهم فاعلين أصليين مع 

  .73غيرهم أو شركائهم

إلى ) 1( بالحبس من سنة  عدم الإبلاغ عن ريب المهاجرينجريمةويعاقب على هذه 

ج، مهما كانت الجريمة .د 500.000ج إلى .د 100.000سنوات وبغرامة من ) 5(خمس 

  .الممتنع عن التبليغ عنها جناية أو جنحة

بين عقوبتي الغرامة ختيار في الا القاضي سلطةويلاحظ أن هذه العقوبة أشد من حيث 

ع المتعلقة بجريمة عدم الإبلاغ . ق181والحبس وكذا من حيث قيمة الغرامة مقارنة بالمادة 

قوبتي الحبس والغرامة مقارنة بجريمة عدم الإبلاغ عن ، ومن حيث الحد الأدنى لع74عن جناية

 المتعلق بالوقاية من الفساد 06/01 من قانون 47جرائم الفساد، الواردة بالمادة 

، بالرغم من أن هذه الجريمة تتفق في جل عناصرها مع الجرائم الواردة اتين 75ومكافحته

ريب المهاجرين وخطورا المزدوجة المادتين؛ ولعل هذا يعود إلى الطبيعة الخاصة لجرائم 

المشرع أن يميز في العقوبة بين ما إذا ب حرياًكان لعله  ولى الأفراد والنظام العام للدولة؛ع

 
  .151.المرجع السابق، صالوجيز في القانون الجزائي الخاص، أنظر، أحسن بوسقيعة،  - 73 

ج أو بإحدى . د100.000ج إلى . د20.000حيث يعاقب على هذه الجريمة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  - 74
  .العقوبتين

  .ج. د500.000ج إلى .د 50.000بغرامة من  أشهر إلى خمس سنوات ولحبس من ستة حيث يعاقب على هذه الجريمة با- 75
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 جنحة أو جناية، لذا فعلى القاضي  الممتنع عن التبليغ عنهاكانت جريمة ريب المهاجرين

  .أخذ ذلك بعين الاعتبار عند تقرير العقوبة

على عدم تطبيق أحكام الفقرة الأولى  37 مكرر303 الثانية من المادة ونصت الفقرة

من نفس المادة ـ المتعلقة بجريمة عدم الإبلاغ عن ريب المهاجرين ـ على أقارب وحواشي 

 13وأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة، بشرط أن لا يكون الضحية قاصرا لا يتجاوز عمره 

، وبالتالي لا تقوم المتابعة الجزائية ضد الأشخاص 77القرابة؛ فالمشرع راعى هنا صلة 76سنة

المذكورين في هذه الفقرة من أجل جريمة عدم الإبلاغ عن ريب المهاجرين، وهو نفس ما 

من الأقارب والأصهار لغاية الدرجة الرابعة  في فقرا الثانية التي تعفي 180نصت عليه المادة 

 ذلك أن الإعفاء المقرر لصالح الأقارب  وجه العدالة،جل إخفاء الجناة منالمتابعة من أ

، والقاضي هنا يصدر حكما بعدم قبول 78والأصهار في هذه الحالة يخص مرحلة المتابعة

  .79الدعوى وليس بالبراءة أو الإعفاء من العقوبة، لأن الجريمة غير قائمة أصلا

بق على الشخص  على أنه تط33 مكرر303نصت المادة : العقوبات التكميلية. 1-2

الطبيعي المحكوم عليه بارتكاب أحد الجرائم المتعلقة بتهريب المهاجرين بعقوبة أو أكثر من 

ع، وتكون إما إلزامية وإما . من ق9العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 

  :، والمتمثلة في80اختيارية

لمنع من الإقامة؛ المنع المؤقت تحديد الإقامة؛ ا: وتشمل: العقوبات التكميلية الاختيارية /أ

من ممارسة مهنة أو نشاط؛ إغلاق المؤسسة؛ الإقصاء من الصفقات العمومية؛ الحظر من 

 
  .ع المتعلقة بالتستر على الجناة عمدا. ق180وهو نفس الحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة  - 76

و تقييدها بشكوى والمشرع الجزائري راعى هذه الرابطة الأسرية في عدة نصوص من تقنين العقوبات، وذلك بالإعفاء من المتابعة أ - 77
 أنظر، حميدو زكية، محاضرات في القانون الجنائي للأسرة، ألقيت على طلبة عقوبة أو التخفيف منها تارة أخرى؛تارة، أو الإعفاء من ال

  .م.، غ2008/2009 بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان، جامعة أبوالماجستير، تخصص العلوم الجنائية وعلم الإجرام، 
  .281.الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص ،سن بوسقيعةأنظر، أح - 78

  .ا بالبراءةالأحكام والقرارات دائمفيها ، إذ تصدر  رغم الفرق الواضح بينهاولو أنه في الممارسة القضائية لا يميز بين هذه الأحوال - 79
  .39-38.جع السابق، ص المرالوجيز في القانون الجزائي الخاص، أنظر، أحسن بوسقيعة، - 80
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أو استعمال بطاقات الدفع؛ تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها /إصدار الشيكات و

ر مع المنع من استصدار رخصة جديدة؛ سحب جواز السفر؛ نشر أو تعليق حكم أو قرا

  .الإدانة

 9 الحجز القانوني المنصوص عليه في المادة: وهي ثلاثة: العقوبات التكميلية الإلزامية /ب

ع؛ الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية المنصوص عليها في .مكرر من ق

 .1 مكرر15ع؛ المصادرة الجزئية للأموال المنصوص عليها في المادة . من ق1 مكرر9المادة 

، وألزم مستقلةهذا بالإضافة إلى أن المشرع أورد بعض العقوبات التكميلية في نصوص 

بتطبيقها على الشخص المدان  رائم المتعلقة بتهريب المهاجرينالجهة القضائية الناظرة في الج

 وتتعلق أساسا بمنع الأجنبي المحكوم عليه من الإقامة بالتراب الوطني إما ائيا أو لمدة فيها،

، وهو ما يوافق القواعد 35 مكرر303سنوات على الأكثر، طبقا لحكم المادة ) 10(عشر 

  ع؛. من ق13/2العامة الواردة بالمادة 

 في حالة الإدانة بمصادرة 40 مكرر303كما تأمر الجهة القضائية بموجب المادة 

 عليها بصفة الوسائل المستعملة في ارتكاب جرائم ريب المهاجرين، وكذا الأموال المتحصل

 2 مكرر15، وقد حددت المادة 81غير مشروعة، وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية

  .82ع المقصود بالغير حسن النية.ق

) تطبق أو تأمر(ويلاحظ أن الأحكام المتعلقة بالعقوبات التكميلية جاءت بصيغة الإلزام 

يجوز أو (بصيغة الجواز خلافا لما نص عليه المشرع بالنسبة لتهريب الأجانب حيث جاءت 

؛ كما أا جاءت في نصوص مستقلة ومبعثرة، وكان جديرا بالمشرع أن يجمعها 83)يمكن

 
  .ع. من ق1 مكرر15وهذا النص يوافق القواعد العامة الواردة بالمادة  - 81

وهم الأشخاص الذين لم يكونوا شخصيا محل متابعة أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة، ولديهم سند ملكية أو حيازة  - 82
  .صحيح ومشروع على الأشياء القابلة للمصادرة

  .08/11من القانون  47والمادة  46المادة  من الفقرة الأخيرة - 83
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، حتى تشمل هذه المادة جميع العقوبات التكميلية، 33 مكرر303ضمن فقرات بالمادة 

   .النصوص المكررةفي وتجنبا للإفراط 

ع على . من ق33 مكرر303نصت المادة : الفترة الأمنيةو ظروف التخفيف. 1-3

عدم جواز استفادة الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المتعلقة بتهريب المهاجرين من 

 المشرع من سلطة ع، وبالتالي حد. من ق53المنصوص عليها بالمادة والظروف المخففة، 

القاضي التقديرية للعقاب، حرصا على أن ينال المدان بارتكاب جريمة ريب المهاجرين 

  .، والتي يراها المشرع ملائمة لتحقيق الردع المطلوب84العقوبة المنصوص عليها قانونا

، وهي العقوبة 41 مكرر303أما الفترة الأمنية فقد نصت على تطبيقها المادة 

ع، ويقصد ا حسب ما جاء ذه الأخيرة، . مكرر من ق60 المنصوص عليها في المادة

وقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والوضع في الورش الخارجية حرمان المحكوم عليه من تدابير الت

تطبق في التي ؛ و85أو البيئة المفتوحة، وإجازات الخروج، والحرية النصفية والإفراج المشروط

حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدا تساوي أو تزيد عن عشر سنوات وفقا للفقرة الثانية 

ة الفترة الأمنية نصف العقوبة المحكوم ا حسب ع، وتساوي مد. مكرر ق60 من المادة

  .الفقرة الثالثة من نفس المادة

أقر المشرع في :  العقوبات المقررة للشخص الاعتباري في جريمة ريب المهاجرين-2

 عن جرائم ريب 86ع بالمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري. ق38 مكرر303 المادة
 

إذ تكمن أهمية الأسباب والظروف المخففة في أا تمكن القاضي من تجنب قسوة العقاب الذي يقرره القانون في الحالات التي يتضح  - 84
وتوقيع العقوبة الملائمة؛ أنظر، محمد علي السالم عياد العدالة فيها أن هذا العقاب أشد ما تقتضيه ظروفها، وتمده بكل الإمكانيات لتحقيق 

  .294.الحلبي، المرجع السابق، ص
وشرعت هذه النظم القانونية دف علاج المنحرف في بيئته الطبيعية، أو تقصير مدة العقوبة المحكوم ا إذا حققت أهدافها في إصلاح  - 85

  . وما يليها109.أنظر، علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص .العفو عن الجريمة وارمالخلل الناجم عن الجريمة، كنظام الإفراج الشرطي، و
 من خلال ،لتطوير النظام العقابي وتأهيل ارمينإضافة إلى قواعد العتبة الدنيا في معاملة المسجونين وقد جاء المشرع ذه الإصلاحات 

ألقيت على طلبة أنظر، شهيدة قادة، محاضرات في قانون السجون، . جتماعيعلى ضوء مبادئ نظرية الدفاع الاقانون إصلاح السجون، 
  .م.، غ2008/2009  كلية الحقوق، تلمسان، السنة الجامعية-جامعة أبي بكر بلقايد الماجستير، تخصص العلوم الجنائية وعلم الإجرام، 

ن هناك مكون ، حتى رسخت القناعة لدى المشرع بأيق بأطوار عديدة تخللها جدل عمالاعتباريلشخص لسؤولية الجزائية الممرت  - 86
اعتباري لا يقل أهمية عن المكون الطبيعي، يتألف من شخص أو مجموعة من الأشخاص وأموال لأجل تحقيق هدف أو أهداف معينة 

 306.رجع السابق، صله أنشطة معينة وعمر محدد؛ أنظر، باسم شهاب، الميعترف به القانون وينظم شؤونه، ويسير وفقا لنظام داخلي و
  .وما يليها
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 51لقواعد المقررة في تقنين العقوبات، والتي بينتها المادة المهاجرين بوجه عام، وذلك وفقا ل

  .مكرر منه

 يسأل جزائيا الشخص الاعتباري الخاضع :الهيئات المعنية بالمساءلة الجزائية .2-1

للقانون الخاص، ومن هذا القبيل المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات ذات رأس المال 

تقدم خدمة عمومية، وبالمقابل لا تسأل الدولة والجماعات المختلط والمؤسسات الخاصة التي 

المحلية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام كالمؤسسات العمومية ذات الطابع 

  .الإداري

ويشترط لمساءلة الشخص الاعتباري أن ترتكب الجريمة لحسابه من طرف أجهزته 

همة، أو ممثليه الشرعيين كالرئيس والمدير كالرئيس والمدير العام ومجلس إدارة شركات المسا

  .العام للشركات المذكورة

ويمكن تصور تورط الشخص الاعتباري في جرائم ريب المهاجرين، كتورط السفن 

التجارية في نقل المهاجرين خارج التراب الوطني، أو تزوير وكالات السفر والسياحية 

  .شغيل لعقود العمل بالخارجوالتأشيرات، أو تزوير وكالات التلأجوزة السفر 

 38 مكرر303 ونصت الفقرة الثانية من المادة: الجزاء المقرر للشخص الاعتباري. 2-2

ع على أن الشخص الاعتباري المدان بجرائم ريب المهاجرين يتعرض للعقوبات المقررة .ق

  :ع، وهي كالآتي. مكرر من ق18 في المادة

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا ) 5(إلى خمس ) 1( غرامة تساوي من مرة ـ

  للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي؛

؛ )الاعتباري(حل الشخص المعنوي :  إحدى العقوبات التكميلية أو أكثر والمتمثلة فيـ

سنوات؛ الإقصاء من الصفقات ) 5(غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس 

سنوات؛ المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو ) 5(وز خمس العمومية لمدة لا تتجا

اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، ائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات؛ مصادرة 
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الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها؛ تعليق ونشر حكم الإدانة؛ الوضع 

 الحراسة على ممارسة سنوات، وتنصب) 5 (تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس

  .النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته

 على معاقبة الشروع في الجنح المتعلقة 39 مكرر303 ونص المشرع بالمادة : الشروع-3

 بتهريب المهاجرين، أما الشروع في الجنايات فهو معاقب عليه بنفس عقوبة الجناية حسب

، لأن حكم القاعدة العامة نافذ، وقد لقواعد العامة لتقنين العقوبات، فلا حاجة للنص عليها

  . 87أحسن بذلك المشرع صنعا إذ لا مسوغ للتكرار

  : جريمة ريب المهاجرين التحري والتحقيق في :ثانيا

لتحقيق في جريمة ريب لم ينص المشرع على إجراءات أو أساليب خاصة بالتحري وا

 إنما يستشف ذلك من طبيعة هذه الجريمة، التي تعتبر من الجرائم المنظمة عبر جرين،المها

، حيث اعتبرها البروتوكول جريمة من الجرائم المقررة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة 88الوطنية

 ذلك أن هذه الجريمة غالبا ـ إن لم نقل بصفة مطلقة ـ فحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،لمكا

  . بمعرفة أو لحساب شبكات إجرامية منظمةما تتم

ومن هذا المنطلق إذا اقتضت ضرورات التحري أو التحقيق الابتدائي في جريمة ريب 

المهاجرين فإنه تطبق الأساليب والإجراءات الخاصة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، 

 رقم ديلات الواردة بالقانونوالمنصوص عليها في تقنين الإجراءات الجزائية، بموجب التع

 ديسمبر 20 المؤرخ في 06/22 والقانون رقم 2004،89 نوفمبر 10 المؤرخ في 04/14

 
ع، وكذا . ق335 بخلاف ما ذهب إليه المشرع من النص على عقوبة الشروع في جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف الواردة بالمادة - 87

  .لكع عمدا، إذ لا مسوغ من ذ.ق 400الشروع في جناية تخريب مبان أو مساكن أو غرف أو خيم أو غيرها من ما ذكر بالمادة 

  .وتقدم بيان ذلك في معرض الحديث عن أبعاد جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة - 88

  .4.، ص 2004نوفمبر  10 الموافق لـ 1425 رمضان 27: ، المؤرخة في71.، عر.أنظر، ج - 89
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 وهي إجراءات استحدثت نظرا لطبيعة هذه الجرائم وخطورا الإجرامية، والتي 90؛2006

  :وتتعلق أساسا بـ. 91يصعب الكشف عنها

 الشرطة القضائية إلى كامل بتمديد اختصاص ضباط: 92الاختصاص المحلي الخاص -1

وتمديد اختصاص وكيل الجمهورية ، )ج.إ. مكرر من ق16 و 16/7المادتين (الإقليم الوطني 

 329/5المادة (وبعض المحاكم ) ج.إ. ق40/2المادة (وقاضي التحقيق ) ج.إ. ق37/2المادة (

  .93إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى) ج.إ.ق

 4و 47/3المادة ( يتقيد بأوقات التفتيش القانونية حيث لا:  إجراءات التفتيش الخاصة-2

 47 و 45/6المواد ( وكذا قاعدة حضور صاحب المسكن عملية التفتيش ) ج.إ. ق5و

  ).ج.إ. ق64/3مكرر و

وتتعلق باعتراض المراسلات وتسجيل : 94أساليب التحري والتحقيق الجديدة -3

، وكذا )ج.إ. ق10 مكرر65 إلى 5 مكرر65المواد من (الأصوات والتقاط الصور 

  ).ج.إ. ق18 مكرر65 إلى 11مكرر  65المواد من  ( 95التسرب

- 65/3 و3-51/5المادتين (بجواز تمديد مدة التوقيف للنظر ثلاث مرات :  تقييد الحرية-4

  ).ج.إ. ق2 مكرر125المادة (، وجواز تمديد الحبس المؤقت إحدى عشر مرة )ج.إ. ق2

 
  .4.، ص2006 ديسمبر 24 الموافق لـ 1427 ذي الحجة 4 :، المؤرخة في84.ر، ع.أنظر، ج - 90

جامعة أبو أنظر، بوعزة ديدن، محاضرات في الإجراءات الجزائية، ألقيت على طلبة الماجستير، تخصص العلوم الجنائية وعلم الإجرام،  - 91
  .م.، غ2008/2009 كلية الحقوق، تلمسان، -بكر بلقايد 

 أوهايبية، شرح قانون الإجراءات ع من الجرائم حددها القانون حصرا؛ أنظر، عبد االلهوهو اختصاص خاص من حيث أنه يتعلق بنو - 92
  .103.، ص5.، هامش2008/2009ن، الجزائر، .د.الجزائية، د

، المتضمن تحديد الاختصاص المحلي 2006 أكتوبر 5 الموافق لـ 1427 رمضان 12المؤرخ في  06/348حددها المرسوم التنفيذي رقم  - 93
محكمة سيدي امحمد، محكمة قسنطينة، محكمة ورقلة، ومحكمة : محاكموهي أربع . لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق

  .29.، ص2006 أكتوبر 08 الموافق لـ 1427 رمضان 15 :، المؤرخة في63.ر، ع. أنظر، ج- .وهران

ماعة في القانون الجزائري توسع في اختصاصات الشرطة القضائية على حساب ضمانة الحقوق والحريات الفردية، انطلاقا من حق الج - 94
 البحث والتحري والتحقيق توقيع العقاب وعدم إفلات ارمين منه بوضع القيود على الحرية الفردية؛ فبالغ في تقريره لهما أصلا في مرحلة

  .132.أنظر، عبد االله أوهايبية، المرجع السابق، ص الأولي؛
ى إلى الحد من انتشار الجرائم ومكافحتها، في حين أن مثل  أن الدول الحديثة تسعتسرب، بحجةوقد عارض جانب من الفقه عملية ال - 95
  .131.، ص2008الجزائية، دار البدر، الجزائر، فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات  أنظر، ه الإجراءات تبيح ارتكاب الجرائم؛هذ
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 ريب المهاجرين ـ دوليا وداخليا ـ قد يقي من جريمة هذا وإن كان تجريم وملاحقة

مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة إلى حد ما، بتضييق الخناق على الجماعات 

والشبكات التي تشكل حافزا وطريقا رئيسا للراغبين في الوصول إلى الضفة الأخرى، ولو 

 وحده غير كاف، بل يستدعي على حساب استغلالهم ماديا ومعنويا؛ إلا إن سبيل الوقاية

فما هي . كفيلة بعلاج الظاهرة الإجراميةمتكاملة ائية نالزجر والردع أحيانا لبناء سياسة ج

  تدابير المشرع الجزائري في هذا اال؟

  المبحث الثاني

  ةيعشرالسياسة الردعية لجريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير 

 انتهجها المشرع، تبنى سياسة ردعية في مواجهة بالموازاة مع السياسة الوقائية التي

، حتى يتسنى للأجهزة الأمنية المختصة  بصفة غير مشروعةظاهرة مغادرة الإقليم الوطني

إذ كانت هذه ، 96من تقديم الأشخاص الموقوفين للعدالة بمكافحة الهجرة غير المشروعة

 
  : وتتمثل هذه الأجهزة في كل من- 96

 توكل لها مهمة حراسة ،متواجدة على طول الشريط الحدودي و،صلحة تخضع لسلطة قيادة الدرك الوطنيم وهي: حرس الحدود -1
غير جرة الهشروعة كالتهريب بكل أنواعه، الممحاربـة النشاطات غير والحدود الجزائرية ضد أي مـحاولة للمساس بأمن الدولة، 

القيادة  ؛ تضمن حراسة الحدود الغربيةوهران ب02القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم  : وهي مهيكلة على النحو التالي،الخ...المشروعة
ا ثلاث ) المغرب، موريطانيا، الصحراء الغربية، مالي( ببشار تضمن حراسة الحدود الجنوبية الغربية 03الجهوية لحرس الحدود رقم 
؛ )تونس، ليبيا(ية الشرقية  الجنوب بورقلة توكل لها مهمة حراسة الحدود04 القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم؛ مجموعات بمختلف الولايات

بتمنراست  06القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم  ؛ بقسنطينة تضمن تأمين الحدود الشرقية مع تونس05 القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم
  .تسند لها مهمة مراقبة الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية مع كل من النيجر والمالي

 ،عليها والمحافظة مراقبة الحدود البحرية الرئيسة فيمهمتهم تتمثل  ، البحرية الوطنيةللقواتابعة هي مصلحة ت :شواطئحراس ال -2
، هذه الوحدات مدعمة بتواجد حراس لمراقبة 1998-06-25  المؤرخ في،05-98التي وضعت تحت حماية هذه الهيئة بمقتضى القانون رقم و

  . غير المشروعةالتنسيق مع فرق شرطة الحدود البحرية خاصة في مجال محاربة الهجرة  وتعمل ب،المرور البحري على طول السواحل الوطنية
لتعليمات المنظمة لحركة عبور اة الموكلة لفرق شرطة الحدود البرية الجـوية والبحرية هي تطبيق المهام الرئيس :شرطة الحدود -3

 وقمع ،لاستعلام فـي الوسط الحدوديوا ،لمطاري والمينائياالحيز الأشخاص والبضائع عبر الحدود، ضمان أمن المنشآت المتواجدة داخل 
كما أا مكلفة أيضا بمراقبة مدى صحة غير المشروعة، تقع على عاتقها أيضا مهمة مكافحة الهجرة ، كما الجريمة والآفات بكل أشكالها

  .وثائق السفر عند النقاط الحدودية
  =:الإداري إلى السلطة المباشرة لمديرية شرطة الحدود والتي هي مهيكلة على النحو التاليمع الإشارة أن هذه الهيئة تخضع في تنظيمها 
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الأجهزة في حيرة من أمرها أمام عدم وجود نص جزائي يعاقب المهاجرين غير الشرعيين، 

وبالتالي يخول اتخاذ إجراءات المتابعة ضدهم؛ وأمام هذا الفراغ التشريعي لجأت أجهزة 

 التسرب خلسة فيب، التي تنص على جريمة . من ق545العدالة إلى تطبيق أحكام المادة 

، رغم ما أثاره هذا التطبيق من إشكالات، وهو ما سيتم التطرق إليه  القيام برحلةسفينة قصد

 المعدل والمتمم 09/01في المطلب الأول؛ واستمر هذا الإشكال إلى غاية صدور القانون 

 المتعلقة بجريمة مغادرة الإقليم 1 مكرر175لتقنين العقوبات، والذي استحدث نص المادة 

عة، كمحاولة لسد الفراغ التشريعي في هذا اال، ومكافحة الجريمة الوطني بصفة غير مشرو

  .المستحدثة التي استفحلت في الآونة الأخيرة، ويخصص لبحث ذلك مطلب ثانٍ

  المطلب الأول

   قصد القيام برحلة سفينةالتسرب خلسة في تجريم

ت من كما سبق فإن ظاهرة الهجرة غير المشروعة بدأت في الظهور أواخر الثمانينا

قبل (، وكانت في البداية تتم بالسفر إلى المغرب عبر الحدود البرية 97القرن الماضي بالجزائر

، ثم الانطلاق من هناك نحو السواحل الاسبانية، وبعدها توجهت أنظار الراغبين )غلق الحدود

 98في الهجرة إلى السفن الأجنبية الراسية بالموانئ، وذلك بالصعود على متن السفينة خلسة

أثناء رسوها والتخفي عن الأنظار من أجل الوصول إلى الضفة الأخرى التي ستتجه إليها هذه 

 
نيابة مديرية ؛ يابة مديرية شرطة الحدود الجويةن: دود من خمسة نيابات مديرية وهيتتكون مديرية شرطة الح: على المستوى المركزي=  

  .نيابة مديرية أمن الموانئ والمطارات؛ نيابة مديرية المحفوظات والإحصائيات؛ ةيابة مديرية شرطة الحدود البحرين؛ شرطة الحدود البرية
قسنطينة، وهران، إليزي، ورقلة، تمنراست، مغنية، سوق اهراس، ( سبعة مصالح لشرطة الحدود وهي توجد: هويعلى المستوى الج

  ).ومؤخرا فتحت مصلحـة جديدة لشرطة الحدود ببشار
  .ولى والثانية لشرطة الحدود البحرية لميناء الجزائر والفرقة الجوية لمطار هواري بومدينبالإضافة إلى الفرقتين الأ

 ،مصالح الجماركو ،حراس الغاباتو ،مصالح الدرك الوطني وتضم: غير المشروعة المصالح الأمنية المساعدة في مكافحة الهجرة - 4
  .، والحرس البلديمصالح الشرطةو

  .هورها بالضبط غير ممكن، إلا أا خلال هذه الفترة بدأت بالاستفحال والظهور بشكل ملفت للانتباهوإن كان تحديد تاريخ ظ - 97

ح ناصر لوحيشي، صح ؛ أنظر،انحة أو النهزةُيقال خلسة ـ بضم الخاء ـ وليس خِلسة ـ بكسر الخاء ـ والخُلسة هي الفرصة السَّ - 98
  .29.، ص2004 الجزائر، –قسنطينة ، دار الطليعة للنشر والتوزيع، 3.لغتك، ط
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 استدعى من المشرع الجزائري التصدي لهذه الظاهرة، وذلك بموجب الأمرالسفينة، هذا 

 المتضمن 76/80 المعدل والمتمم للأمر 25/06/1998 المؤرخ في 98/05القانون رقم 

 والمتعلقة بجريمة 545 ئري، حيث استحدث هذا القانون نص المادةالتقنين البحري الجزا

  .التسرب خلسة في سفينة قصد القيام برحلة

 وبعد تضييق الخناق على هذه الطريقة خصوصا بعد تأمين الموانئ وإحاطتها بالأسوار 

والحواجز، ظهرت طرق جديد لمغادرة الإقليم الوطني، وذلك بالانطلاق من السواحل 

، وأمام هذا التطور في الأساليب ظلت الأجهزة الأمنية 99ية بواسطة زوارق الصيدالجزائر

وبعض الجهات القضائية تتابع المهاجرين غير الشرعيين عبر هذه الطريقة استنادا إلى نص 

وهو ما يثير التساؤل حول مدى اتساع نطاق هذا النص، وهل يمكن له . ب. ق545المادة 

اليبها الجديدة؟ وكيف استقر القضاء على تطبيق هذا النص؟ أن يشمل الظاهرة بصورة وأس

وما هي المشاكل القانونية التي يطرحها هذا التطبيق؟ ويستدعي هذا تحليل مضمون نص 

 في فرع التسرب خلسة في سفينة قصد القيام برحلةب بتوضيح أركان جريمة . ق545المادة 

  .انٍأول؛ ثم الأحكام المتعلقة بقمع الجريمة في فرع ث

  الفرع الأول

  التسرب خلسة في سفينة قصد القيام برحلةأركان جريمة 

كباقي الجرائم يتطلب قيامها تحقق التسرب خلسة في سفينة قصد القيام برحلة جريمة 

  :ركنين، الركن المادي والركن المعنوي، يمكن تفصيلهما فيما يلي

 
ج إلى . د400.000 أشخاص إلى سرقة أو شراء قوارب خفيفة بمبالغ تتراوح ما بين 10 إلى 5حيث تلجأ مجموعة متكونة من  - 99

، وبعد الاستعلام عن الأحوال الجوية GPSت إنقاذ وأجهزة توجيه بصفائح من البترين وبوصلات وصدرياج، ويتزودون . د800.000
جزيرة (أو الإيطالية ) ألميريا(سبانية ح الظلام يبحرون تجاه السواحل الإنتقلون إلى نقاط الانطلاق المتفق عليها والتي تكون معزولة، وفي جني

؛ أنظر، واضح محمد، الهجرة السرية، ملتقى حول الشباب المطرود من أوروبا والحراقة، من تنظيم وزارة التضامن، الجزائر، )سردينيا
  .16.، ص2007 سبتمبر 27: يخبتار
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 حددت :قيام برحلةالتسرب خلسة في سفينة قصد الالركن المادي لجريمة : أولا

 ـ إلى ـ 100، ويتمثل في التسرب خلسة فيلجريمةب الركن المادي ل.ق 545المادة 

  : ويأتي تفصيل هذا الركن كما يليالسفينة،

تمثل في  وي:التسرب خلسة في سفينة قصد القيام برحلةريمة لج الماديالسلوك  - 1

ارم هنا يقوم ف مشروع،  والتسرب هو الدخول خِفية، أي أن الدخول غيرالتسرب خلسة؛

في توضيح المشرع  وزاد نه من الركوب على متن السفينة؛بإتباع أساليب غير قانونية تمكِّ

 والتملص من المراقبة وتفقد ،انحة لركوب السفينة أي انتهاز الفرصة الس،ذلك بقوله خلسة

  .  الخاصة بالركوب المشروع للسفينةوالإجراءاتالوثائق 

لم يحدد هذه الأساليب، وبالتالي يتحقق الركن المادي للجريمة بأي لمشرع يلاحظ أن او

متن السفينة فعل من شأنه تحقيق النتيجة الإجرامية المتمثلة في الركوب أو الصعود على 

المرحلة الأولى تبدأ من الأحياء الشعبية إلى المدن الساحلية الكبرى مثل  ف؛والاستقرار في متنها

 أو حي ما ، أو حي قمبيطة في وهران،سين داي وباب الوادي بالعاصمةأحياء السكوار وح

 وقتا المرشحون للهجرة غير المشروعةضي  أين يم،قبل الميناء بعنابة وبالضبط بجبل الخروبة

لرصد تحركاا ووجهتها وميعاد  ،101طويلا في مراقبة السفن الوافدة والخارجة لمحيط الميناء

ل التسرب من خلالها، ولتحقيق ذلك تستعمل عدة أساليب فمن انطلاقها والمنافذ التي يسه

  :102بينها

  ؛اولة التمويه في الوسط المينائيمح -

  ؛ال البواخر الراسية على الأرصفةالركوب عن طريق تسلق حب -

 
 إذ يقال تسرب في المكان، أي دخله خِفية، ولا والأصح القول تسرب خلسة في سفينة؛المشرع أورد عبارة تسرب خلسة إلى سفينة  - 100

  . 31.يقال تسرب إلى المكان؛ أنظر، ناصر لوحيشي، المرجع السابق، ص
  . أنظر، عبد الحق عباس، المرجع السابق- 101
  .سمير، المرجع السابق  عيداتأنظر، - 102
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أو داخل العربـات كالـسيارات      على الرصيف    الاختفاء داخل الحاويات الفارغة    -

  ؛والتي يشرع في شحنهاوالشاحنات 

 الباخرة، عند التفتـيش     ماكن التي يصعب الوصول إليها داخل     تسللين للأ لجوء الم  -

  ؛كالمحركات

استعمال الزوارق الصغيرة للعبور إلى البواخر سواء الراسية بالميناء، أو المتواجـدة             -

  ؛بعرض مياه البحر

  ؛ل دفاتر الملاحة البحرية المزورةباستعما -

وظفين، وهو السلوك الذي جرمتـه      أو غيرهم من الم   البحارة  ب لاستعانةاللجوء إلى ا   -

ب، سواء كانت المساعدة على متن السفينة أو على اليابسة،          . ق 545الفقرة الثانية من المادة     

 وذلك إما بإركاب أو إنزال الراكب الخفي أو إخفائه أو تزويده بالمؤونة؛

، ل إلى أهدافهم المنشودة والمرجـوة     استعمال كل وسيلة أخرى تمكنهم من الوصو       -

تنظيم في شكل جماعات أو أي شكل آخر لتسهيل الركوب الخفي، وهو ما أشارت إليه               كال

 .الفقرة الثالثة من نفس المادة

كثير من المهاجرين غـير  المفضلة لدى هي ـ التسرب في السفن ـ  الطريقة  هذه  و

قصر وهذا راجع إلى     يطاليا،إسبانيا و إ البلدان الأوروبية خاصة فرنسا،       إلى وصولللالشرعيين  

 سواء الوطنية أو الأجنبية، حيث عادة لا تتجاوز مـدة عبـور             على متن السفن  مدة السفر   

المـثير في   إلا أن   .  ساعة 24 ساعة وأن قلة منها لا تتجاوز        36البواخر المستهدفة أكثر من     

هذه الطريقة أن محطتها النهائية تكون غالبا في عرض البحر، ففي أحسن الحـالات يقـوم                

قبل وصول السفينة إلى الميناء بإلقاء نفسه في البحر ليواصل الرحلة سباحة إلى             الراكب الخفي   

وهو  ،103 بحيث أن مصيره يكون الغرق     ، لديه الاختيار  لشاطئ، وفي أسوء الحالات لا يكون     ا

، إذ أقدم 2002 أوت 16بتاريخ " جينغ هونغ هاي" ما حصل فعلا في قضية الباخرة الصينية

 
  .أنظر، عبد الحق عباس، المرجع السابق - 103
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، حيث توفي   بعرض البحر بعد أن وجدوا متسربين في متنها       ث شبان   ثلابإلقاء   السفينة   طاقم

  .أحدهم ونجا آخر ولم يعثر على الثالث

 يتمثل محـل جريمـة      :التسرب خلسة في سفينة قصد القيام برحلة       محل جريمة    -2

 إذ لا تقوم الجريمـة إلا إذا كـان فعـل            فية قصد القيام برحلة في السفينة،     ركوب سفينة خ  

فما هو المقصود بالسفينة في هذه المادة؟ وهل ينطبق هذا المفهوم           . لى سفينة التسرب واقعا ع  

  على القوارب المستعملة في مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة؟

، لذا وجب الرجوع إلى     104لم يرد بنص المادة حكم خاص لتحديد المقصود بالسفينة        

تعتبر سفينة في عرف هـذا      : "ب.ق من   13 البحري، فوفقا للمادة     قانونالأحكام العامة لل  

القانون، كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة البحرية، إما بوسيلتها الخاصة وإما عن               

ومن خلال هذه المادة يمكـن      ".  أو مخصصة لمثل هذه الملاحة     105طريق قطرها بسفينة أخرى   

 البحرية أو الآلية    استخلاص شرطين يكفي توفر أحدهما لإضفاء وصف السفينة على العمارة         

  :العائمة، وهما

ـ قيام العمارة البحرية أو الآلية العائمة بالملاحة البحرية سواء أكان ذلـك ذاتيـا أم                

بسفينة قاطرة، إذ تكتسب وصف السفينة بغض النظر عن تخصيصها أثناء البناء؛ فلـو أـا                

         قامت بالملاحة   ول اختصاصها بأن  أنشئت لتكون مستشفى أو مدرسة أو فندق عائم، ثم ح 

  البحرية، فإا تصبح سفينة؛

ـ تخصيص العمارة البحرية أو الآلية العائمة للملاحة البحرية، وبالتـالي تكتـسب             

  .وصف السفينة ولو لم تقم بالملاحة البحرية فعلا، إذا كان تخصيصها أثناء البناء لهذه الملاحة

 
الفقهية للسفينة متفقة في معناها وإن كانت مختلفة في صياغتها وألفاظها، بحيث اعتبرت ووالقضائية التشريعية جاءت جل التعاريف  - 104

ذه الملاحة؛ أنظر في هذه التعاريف، كمال حمدي، المرجع السابق، لبحرية أو تخصص لمثل هالسفينة بأا كل منشأة عائمة تقوم بالملاحة ا
؛ 31.، ص2006 لبنان، –، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 1.؛ أنظر، مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، ط32.ص

BERCHICHE Ali Abdelhamid, Cours  de  droit maritime, destiné aux étudiants en magister et en post-
graduation du droit des affaires, Facultés de Droit, Benaaknoun – Algérie, p.6. 

105 - أو وضع الجملة السابقة بين عارضتين، حتى يستقيم المعنى، إذ المقصود أن العمارة ) ؛(رى أنه كان على المشرع هنا وضع علامة ي
  .رية أو مخصصة لمثل هذه الملاحةالبحرية أو الآلية العائمة تقوم بالملاحة البح
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لتعريـف الـسفينة، فمـا      ويلاحظ أن المشرع جعل الملاحة البحرية معيارا وضابطا         

منه فإن الملاحة    161؟ بالرجوع إلى أحكام التقنين البحري في المادة         106المقصود ذه الملاحة  

 بواسطة السفن المحددة في المـادة  ،في المياه الداخليةرس في البحر و  البحرية هي الملاحة التي تما    

ضابطا معيارا و  وهي السفينة    المشرع الجزائري قد جعل من أداة الملاحة البحرية       ، وبالتالي   13

 إذ إن تعريف الـسفينة    ، وهو بذلك يدخل في حلقة مفرغة،      في تحديد مفهوم الملاحة البحرية    

  .يتوقف على تعريف الملاحة البحرية، وهذه الأخيرة يتوقف تعريفها على تعريف السفينة

الملاحة  لأن تعريف  يعد قاصرا،المشرع الجزائري التعريف الذي وضعهفي الواقع إن و

ف الملاحة البحرية بالمكان الذي تتم فيه عرَّت أن الأولى و،بحرية بأداا هو أمر غير سليمال

فالملاحة البحرية هي التي تتم في البحر مهما كان شكل ؛ هذه الملاحة لا بوسيلتها أو أداا

 الكثير من تأخذذا الضابط  و،107ا أو حجمها أو طراز بنائها  أو المنشأة التي تقومالآلية

 ،البحر في تحديد الملاحة البحريةب الفقه والقضاء لم يكتفيا إن  كما؛108 البحريةاتريعشالت

 الكثير إلىالتي تتعرض خلالها السفينة  تتم الملاحة في المياه أن ،ذلك  زيادة علىاستلزمابل 

 ،حة النهريةالملا  هذه المخاطر لا توجد عادة فيأن على اعتبار ،مخاطر السفر في البحر من

  .109البحرية هذه المخاطر هي من أملت وجود قواعد قانونية خاصة بالملاحةف

ه وبالتالي تكون السفينة كل منشأة عائمة تقوم أو تخصص للملاحة في البحر، بتحديدات

 وذا لا ادرة على تحمل مخاطر هذه الملاحة؛ على أن تكون قالعملية والطبيعية والجيولوجية،

 
 الملاحة البحرية؛ستخدم في  فظهرت عدة اتجاهات، منها من اعتد بالأداة التي ت، تحديد ماهية الملاحة البحريةالآراء حول تاختلف - 106

  .8 و7.ق، صواتجه البعض إلى الأخذ بمعيار المكان الذي تتم فيه هذه الملاحة؛ أنظر تفصيل ذلك، كمال حمدي، المرجع الساب
  .10.أنظر، مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص - 107
 الخاص بتحديد الملاحة البحرية 1957 حزيران 13 المؤرخ في 16225منها التشريع اللبناني، إذ نصت المادة الأولى من المرسوم رقم  - 108

 بالبحر، حتى نقطة ملوحة  والأر المتصلة مباشرةالملاحة البحرية هي كل ملاحة تجري في البحر والثغور والخلجان والأقنية: "على أن
تعريف الملاحة البحرية لسلطنة عمان بمادته ) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA؛ كما اختارت لجنة الأسكوا "مياهها

  ".أجزاء الأر المتصلة بالبحرتعتبر الملاحة بحرية عندما تمارس في البحر والموانئ والمرافئ و: "الثالثة التي تنص على أنه
قد من حيث أن بعض الأار تكون الملاحة فيها محفوفة بمخاطر لا ي بنظرة واقعية، رغم أنه انتوهو ما استقر عليه القضاء الفرنس - 109

  .10 و9.تقل عن مخاطر البحر؛ أنظر، طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص
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إلا إذا وقع فعل التسرب خلسة على  تسرب خلسة في سفينة قصد القيام برحلةالتقوم جريمة 

سفينة تتحقق فيها هذه الشروط والمواصفات، حيث يستبعد العديد من المنشآت العائمة من 

  :مفهوم السفينة، منها

المنشآت المخصصة للملاحة في المياه الداخلية، فهنا يمكن التمييز بين السفينة  -

navireالملاحة البحرية عن المركب  أداة bateauإذ إن السفن 110 أداة الملاحة النهرية ،

تمتاز بكبر حجمها وقوا ومواصفاا وقدرا على قطع مسافات طويلة ومواجهة مخاطر 

 ؛ 111البحر، خلافا للمراكب التي عادة ما تتوافر ا هذه المواصفات بدرجة أقل

 كالأرصفة والجسور والأحواض وتستبعد كل منشأة طافية على سطح البحر، -

والمدارس والفنادق العائمة، ولو أمكن لها القيام بالملاحة، طالما أن الملاحة تتم بصفة عرضية، 

 ؛112ولا تمثل النشاط المعتاد

كما لا يصدق وصف السفينة على المنشآت العائمة التي تقدم بعض الخدمات داخل  -

ت العائمة، والمواعين والزوارق وجوارف الموانئ ولا تبرحها عادة، كالأحواض والرافعا

وقوارب الغطاس، وذلك لأا غير صالحة للملاحة البحرية بمعنى ) الكراكات(الرمال 

 ؛ 113الكلمة

وتستبعد كذلك المنشآت المخصصة لاستخراج المعادن والبترول ولو لم تكن ثابتة  -

 ؛114بقاع البحر أو المحيط، وذلك بالرغم مما تتعرض له من مخاطر بحرية

، والزوارق السريعة barqueكما لا يدخل ضمن مفهوم السفن القوارب والزوارق  -

hors-bordوالقوارب المسطحة الزلاقة في الماء ،chaland hydrau glisseur  ،

 
110 - Cf. ROBIERE, Navire et Navigation Maritime, Droit Maritime Français, Paris-France, 1975, p.323. 

  .24.، ص1999 ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،1.أنظر، عادل علي المقدادي، القانون البحري، ط -111  

  .46.، ص1993 مصر، –، دار النهضة العربية، القاهرة 2.أنظر، محمود سمير الشرقاوي، القانون البحري، ط - 112 

  .33.مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص؛ 32.كمال حمدي، المرجع السابق، صأنظر،  - 113 

  .22.، ص2001 مصر، –أنظر، هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية  - 114 
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، سواء كانت عادية أو 115، وكذا القوارب المطاطيةcanotوالقوارب الآلية والفلوكات 

ا بلغت قوته، وهي الوسائل المستعملة غالبا من قبل شراعية أو بااذف أو مجهزة بمحرك مهم

المهاجرين غير الشرعيين في مغادرة الإقليم الوطني عبر البحر، بصفة غير مشروعة، وبالتالي لا 

 .ب على هذه الأفعال. ق545ينطبق نص المادة 

لكن من جهة أخرى تعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءً منها، وذلك أن 

ينة لا تتكون فقط من هيكل أو بدن، وإنما أيضا من عناصر أخرى، ومثالها الآلات السف

، فالتسرب في هذه 116والصواري والدفة والقوارب ـ قوارب النجاة ـ وشباك الصيد

التجهيزات إذا كانت متصلة بالسفينة يعد واقعا على السفينة ذاا، وبالتالي تقوم الجريمة في 

  .  خص في قارب متصل بالسفينة، أو يتخفى داخلةكأن يتسرب ش هذه الحالة؛

على أن الركن المادي في هذه الجريمة لا يتحقق إلا بحـصول النتيجـة، المتمثلـة في                 

الركوب الفعلي داخل متن السفينة، إذ لا تقوم الجريمة إذا ضبط شـخص داخـل أحـد                 

خل الـسفينة، أو    التجهيزات أو البضائع الموجودة برصيف الميناء ولو كان سيتم شحنها دا          

نه من الركوب على متنها،     ضبط شخص وهو يتسلق مرساة السفينة أو أي وسيلة أخرى تمكِّ          

فهنا لم يكتمل الركن المادي المتمثل في فعل التسرب، ولا يمكن متابعته على أساس الشروع               

  .لأن المشرع لم ينص على عقوبته

ة في الرحلة فعلا، فـنص      ومن جهة أخرى يتحقق الركن المادي ولو لم تشرع السفين         

 بل نصت على فعل التسرب خلـسة فقـط،          ب لم يشترط القيام بالرحلة،    . ق 545المادة  

 فقصد القيام برحلة    راكب الخفي قبل إقلاع السفينة؛    وبالتالي تقوم الجريمة ولو تم اكتشاف ال      

  .يدخل في الركن المعنوي الآتي بيانه

  

 
  ".البوطي"وهي ما يصطلح عليها باللغة العامية  - 115

  .33.؛ مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص34.، المرجع السابق، صأنظر، كمال حمدي - 116
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  :في سفينة قصد القيام برحلةالتسرب خلسة الركن المعنوي لجريمة : ثانيا

 يشترط لقيام جريمة ركوب سفينة خفية قصد القيام برحلة توافر القصدين الإجراميين            

العام و الخاص؛ فيقوم القصد العام باتجاه إرادة الراكب الخفي إلى التسرب خلسة في مـتن                

ؤدي إلى تحقيق   السفينة، والقيام بكل ما يمكِّنه من تحقيق ذلك، مع علمه بأن سلوكه هذا ي             

  .وب على متن السفينة دون حق مشروعالنتيجة المطلوبة بالرك

أما القصد الخاص فيتمثل في نية الراكب الخفي بالقيام برحلة على متن السفينة الـتي               

يها خلسة، وذا تتميز هذه الجريمة عن جريمة ركوب سفينة بصفة غير مـشروعة،              فتسرب  

، التي لم تشترط نية القيام برحلة، فقـد يكـون           117ب. ق 544والمنصوص عليها في المادة     

لكن كيف يمكن إثبات    . الركوب رد الفضول والتتره أو السرقة أو التخريب أو غير ذلك          

  هذه النية؟ وهل مجرد التخفي يعتبر قرينة على نية القيام برحلة؟ 

 متن   في لا يمكن اعتبار التخفي قرينة قاطعة، إذ قد يضطر الراكب بصفة غير مشروعة            

 بل يمكن اعتبارها مجرد قرينة بسيطة قد تؤيدها قـرائن أخـرى،             السفينة إلى التخفي أيضا،   

كضبط مؤونة أو وثائق لدى الراكب الخفي توحي بنيته في السفر على متن السفينة، وهـي                

  .أمور يقع عبئ إثباا على النيابة العامة، وتخضع لتقدير قاضي الموضوع

سابقة فإن الراكب الخفي يتعرض للعقوبات المنصوص عليها        وفي حال تحقق الأركان ال    

  .ب الآتي توضيحها. ق545في المادة 

  الفرع الثاني

  التسرب خلسة في سفينة قصد القيام برحلةقمع جريمة 

التسرب خلسة في سفينة العقوبات التي سطرها المشرع لجريمة تناول في هذا الفرع ي

 857ب، وكذا الأحكام الواردة بالمواد .ق 545لمادة المنصوص عليها باو قصد القيام برحلة
 

ج، كل شخص من غير أعوان الدولة المؤهلين، يدخل .د 50.000ج إلى . د10.000يعاقب بغرامة مالية من : " حيث تنص على أنه- 117
  ".تلبية حاجيات الخدمةإلى متن السفينة بدون تذكرة أو بدون رخصة من الربان أو اهز، أو بدون أن يكون دخوله ل
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ب، وتقدير .ق 545؛ ثم التطبيق القضائي لنص المادة )أولا(من نفس التقنين  859 و858و

  ).ثانيا(تفسيره من قبل الأجهزة القضائية الجزائرية 

  :التسرب خلسة في سفينة قصد القيام برحلةريمة لجالأحكام الإجرائية والعقابية : أولا

ربـان  ل يمكنالتي  و ،ب على بعض الإجراءات الخاصة    .ق 858 و 857دتين  نصت الما 

 545عند اكتشاف راكب خفي على متن سفينته، كما نـصت المـادتين             إتباعها  السفينة  

  . على العقوبات الخاصة بالراكب الخفي859و

 يكتـشف الذي  يمكن لربان السفينة     :التدابر الإجرائية المتخذة ضد الراكب الخفي      - 1

ب إلى الـسلطات    . ق 857 راكبا خفيا، أن يقدم هذا الأخير بموجب المادة          على متن سفينته  

المختصة في أول ميناء تتوقف فيه السفينة، كما يجوز له نقله إلى سفينة أخـرى متجهـة إلى    

وحسب المادة الثانية من معاهدة بروكسل المتعلقة       . الميناء الذي صعد منه هذا المسافر الخفي      

فإن سلطة الميناء تلتزم بقبول الراكب الخفي، ما        118)1957 أكتوبر   10(لمتسللين  بالركاب ا 

بعد من قبل الدولة التابع لها الميناء، ويجوز لسلطة الميناء إعادة الراكب إلى الدولة              لم يكن قد أُ   

 أو إلى آخر ميناء رست فيه السفينة قبـل          ، أو إلى الميناء الذي ركب فيه      ،التي يحمل جنسيتها  

فه، أو إلى الدولة التي ترفع السفينة علمها، كما تلتزم الدولة التي يعاد إليها الراكـب                اكتشا

 .119الخفي بقبوله، وهذا وفقا للمادة الثالثة من المعاهدة

ب ربان السفينة بتقديم تصريح لسلطة المينـاء، علـى أن           . ق 858كما ألزمت المادة    

وفرة لديه عن الراكب الخفي، لا سـيما        يتضمن هذا التصريح كافة المعلومات والبيانات المت      

، 120جنسيته وميناء ركوبه، وتاريخ وساعة العثور عليه، والموقع الجغرافي للـسفينة آنـذاك            

وهي بيانات  .  مع تواريخ الوصول والمغادرة    ،وكذا ميناء إبحار السفينة وموانئ التوقف التالية      
 

  .317.أنظر، مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص - 118
، بل أقدم على التي تسرب فيها الثلاث شبان الجزائريين وهي الإجراءات والالتزامات التي لم يتبعها ويراعيها ربان السفينة الصينية - 119

  . بعد تكبيلهما بالسلاسل، بالبحرالتخلص منهم بإلقائهم
 la "وهو تعبير غير سليم بخلاف ما ورد بالنسخة الفرنسية" وموقع السفينة الجغرافية في ذلك الوقت والتاريخ" النص العربي  جاء في- 120

position géographique du navire lorsque le passager clandestin a été découvert".  
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 سابقا لإعادة الراكب الخفي إلى      مهمة لتحديد الاختصاص القضائي، واتخاذ الإجراءات المبينة      

  .دولته الأصلية، أو الدولة التي ركب من مينائها

 98/05قبل صدور القـانون      : للسفينة طة على الراكب الخفي   العقوبات المسلّ  -2

المعدل والمتمم للتقنين البحري كان المسافر الخفي يتعرض لعقوبة مدنية فقط، وذلك بموجب             

 الراكب الخفي بدفع الأجرة المضاعفة للسفر عن الرحلة الـتي           ب، والتي تلزم  .ق 859المادة  

 أصبح الراكب   98/05قطعها، مع تعويض الضرر إذا كان له محل؛ لكن بعد صدور القانون             

، التي جرمت الفعل    121ب. ق 545الخفي معرضا للعقوبات الجزائية المنصوص عليها بالمادة        

 المتعلقة بالركوب والسفر علـى مـتن        بعد أن عجزت العقوبات المدنية عن حماية القواعد       

  .السفن، وهو ما يعبر عنه بالعتبة الإجرامية

حددت المـادة    :عقوبة الفاعل الأصلي في جريمة ركوب سفينة خفية قصد القيام برحلة          . 2-1

ب العقوبات الجزائية عن فعل التسرب خلسة في سفينة قصد القيام برحلة، بالحبس             .ق 545

 50.000ج إلى   . د 10.000سنوات وبغرامة مالية مـن      ) 5(س  أشهر إلى خم  ) 6(من ستة   

 544 خلافا لجريمة الركوب غير المشروع على متن سفينة، المنصوص عليهـا بالمـادة               ج،.د

  . ج.د 50.000ج إلى . د10.000عليها بالغرامة فقط من عاقب ب، التي .ق

لمشرع ظروف   فيها ا  أا جاءت عامة وشاملة، ولم يراع     ويلاحظ على هذه العقوبات     

التخفيف والتشديد أو الأعذار القانونية للعقوبة، وبالتالي ساوى بين من يقصد القيام برحلة             

داخلية ومن ينوي القيام برحلة دولية، رغم أن خطورة الفعلين غير متساوية، فالأول لا يمس               

وى بـين مـن     بقواعد النظام العام المتعلقة بمغادرة التراب الوطني خلافا للثاني؛ كما أنه سا           

يتسرب في السفينة بدون أن يملك وثائق السفر وبين الراكب الخفي الذي يحوز هذه الوثائق،               

ولكنه يقصد التملص من دفع قيمة التذكرة فقط، فهذا الأخير قد تكفي في حقـه العقوبـة           

 
وعلاوة على ذلك، تطبق على الراكب الخفي عقوبات جزائية : "ا جاء في نصه859 فقرة ثانية بالمادة 98/05 فقد أضاف القانون - 121

  .ب. ق545في إشارة إلى المادة )". التقنين(تحددها أحكام هذا الأمر 
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المدنية فقط أو عقوبة جزائية أخف؛ ولعل هذه الاعتبارات قد يأخذ ا القاضي حين تقديره               

  . عقوبةلل

حيث تطبق نفـس     : عقوبة المساهمة في جريمة ركوب سفينة خِفية قصد القيام برحلة         . 2-2

 يقـدم أي مـساعدة      122عقوبة الفاعل الأصلي على كل من عضو الطاقم أو أي موظـف           

 بإركابه أو إنزاله أو إخفائه أو تزويده بالمؤونة، حسب الفقرة الثانية            ، وذلك للراكب الخفي 

ما يتعرض لنفس العقوبة حسب الفقرة الثالثة الأشخاص الذين تنظمـوا           من نفس المادة؛ ك   

  .123بأي شكل لتسهيل الركوب الخفي على متن السفينة

وقد يؤخذ على المشرع مساواته في العقوبة بين الراكب الخفي وبين عـضو الطـاقم               

 ـ     و والموظف الذي ساعده في ذلك، رغم أن هذا الأخير استغل صفته في تنفيذ الجريمـة، وه

  . الاعتبار الذي راعاه المشرع في تشديد العقوبة في الكثير من الجرائم

كما يثور التساؤل هنا حول ما إذا كان هذا العضو أو الموظف يخضع لـنص المـادة                 

 ،09/01ع المستحدثة بالقانون    . ق 32 مكرر 303ب، أم أنه يخضع لنص المادة       . ق 545/2

يفة الفاعل ارتكاب الجريمة؛ فهل      ما إذا سهلت وظ    والمتعلقة بجناية ريب المهاجرين في حالة     

طبق القاعدة الجديدة على اعتبار أن القانون الجديد يلغي القانون القـديم؟ أم أن القـانون                ت

؟ وفي هذه الحالة هل يمكن تطبيق قاعدة        124القديم يبقى نافذا وبالتالي ينشأ تنازع بين النصين       

  .لطاقم أو الموظف من وصف وعقوبة أخفالخاص يقيد العام؟ وبالتالي يستفيد عضو ا
 

 أو السفينة، أو له صلاحية الدخول إليهما؛ ففي لم يحدد المشرع المقصود بالموظف هنا، إلا أنه ينبغي أن يفهم على أنه موظف بالميناء - 122
ت أمام محكمة جنايات العاصمة، كشفت عن تورط بحار في تسهيل الهجرة غير المشروعة لأشخاص عن طريق التزوير في دفاتر قضية عرض

 20س، التماس عقوبات عامين و.الملاحة البحرية، مقابل ألفي أورو، وانظم إليه شرطيان أحدهما يحرس البوابة الرئيسة للميناء؛ أنظر، نادية
  .3.، ص18/01/2009الجزائر، تاريخ  ،2509.، جريدة الشروق، يومية، ع"الحرقة"تيراد المخدرات وتسهيل سنة سجنا لمتهمين باس

 من الة التأديبية والجزائية البحرية 76 أما المشرع التونسي فقد أقر عقوبات أشد في هاتين الحالتين، وذلك بموجب الفصل - 123
  .19. صالتونسية؛ أنظر، منير الرياحي، المرجع السابق،

بالتنازع أو التضارب الظاهري للقواعد الجزائية، حيث يتبادر للوهلة الأولى انطباق أكثر من قاعدة على نفس فقها وهو ما يسمى  - 124
الواقعة، في حين أن القاعدة الواجب تطبيقها واحدة؛ فهو تضارب ظاهري لأنه ليس حقيقيا ولا واقعيا، وإنما هو راجع إلى الظاهر المستفاد 

زم للقضاء عليها وتحديد القاعدة المنطبقة التروي وإعمال النظر؛ أنظر، رمسيس نام، النظرية العامة للقانون ن نظرة أولى غير فاحصة، ويلم
، 1.، ط"القسم العام"؛ نظام توفيق االي، شرح قانون العقوبات 247.، ص1997 مصر، –، منشأة المعارف، الإسكندرية 3.الجنائي، ط

  .83.، ص2005 الأردن، –افة للنشر والتوزيع، عمان دار الثق
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بداية نميز بين ما إذا كان عضو الطاقم أو الموظف قدم المساعدة للراكب الخفي بقصد               

، فالحالة الأخيرة تخرج     يقصد ذلك  الحصول على منفعة مالية أو أي منفعة مادية أخرى أم لم          

 09/01القانون  ال؛ ف قى الحالة الأولى محل الإشك    ع، وتب . ق 32 مكرر 303عن نطاق المادة    

ب أو اسـتمرار نفاذهـا،      .ق 545/2جاء خاليا من النص الصريح على إلغاء أحكام المادة          

وحتى عرض أسباب التعديل لم يشر إلى ذلك؛ وبالتالي هل تطبق الأحكام العامـة المتعلقـة                

؟ أم تطبق الأحكام المتعلقة بتنظيم نفـس        125بتعارض حكم حديث عام وحكم قديم خاص      

  ؟126من جديدالموضوع 

ويظهر من خلال عرض أسباب تعديل تقنين العقوبات واستحداث المـواد المتعلقـة             

، أن إرادة   127بتهريب المهاجرين، وأيضا من خلال المناقشات الدائرة بالس الشعبي الوطني         

، وذلـك تماشـيا مـع        من جديـد   المشرع انصرفت إلى تنظيم موضوع ريب المهاجرين      

لمهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وتصديا لهـذه الجريمـة           بروتوكول مكافحة ريب ا   

المستفحلة التي أصبحت نشاطا إجراميا خطيرا يمس كافة الدول، ولهذا الغرض نـص علـى               

عقوبات مشددة لتحقيق الردع الكفيل بمواجهتها؛ فيكون عضو الطاقم أو الموظف الـذي             

قصد الحصول على منفعة مالية أو أي       ة   الخفي من السفين   سافريقوم بتدبير ركوب أو نزول الم     

  .ع. ق32 مكرر303نص المادة لعقوبات الواردة بلمنفعة مادية أخرى 

 
في هذه الحالة لا يؤدي التعارض بين النصين إلى إلغاء الحكم القديم الخاص، لأن الحكم الخاص لا يلغى ضمنيا إلا بحكم خاص مثله  - 125

لقديم الخاص فيظل نافذا باعتباره يمثل متعارض معه؛ وإنما يعمل بكلا النصين معا، فيكون الحكم العام الحديث هو الأصل، أما الحكم ا
، دار هومة للطباعة 15.، ط"الوجيز في نظرية القانون"استثناء على القاعدة العامة؛ أنظر، محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية 

  .243.، ص2007، والتوزيع، الجزائروالنشر 
في حالة صدور تشريع جديد يعيد تنظيم موضوع تولى تنظيمه تشريع ويكون في حالة تعارض تشريع جديد مع تشريع قديم، أو  - 126

سابق على نحو مغاير، حيث يستفاد من تعارض النصوص اللاحقة مع النصوص السابقة ووجوب ترجيح الأولى على الثانية؛ أنظر، سمير 
  .89.، ص2002 -1422 لبنان، –ع، بيروت  القسم العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزي– شرح قانون العقوبات عالية،
  . وما يليها9.، صالمرجع السابق، 103.رقمم، .ر. أنظر، ج- 127
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  :  من التقنين البحري545 القضائي لنص المادة طبيقالت: ثانيا

عندما تعرض قضية جزائية على القاضي فإن أول عملية قانونية يقوم ا هي التكييف،              

، وللوصول إلى هـذه الغايـة   128مدى تطابقها مع النص التجريميأي تكييف الواقعة لمعرفة    

يقوم القاضي باستخلاص عناصر الواقعة من النص، غير أنه أثناء القيام ذه العمليـة قـد                

عله  يجوهذا ما مما يلجئه إلى الاجتهاد وفقا لسلطته التقديرية، ،129يصادف صعوبة أو غموضا 

ص بما يحقق العدالة غير اردة، تطبيقا لمبدأ العدالـة          فيطبق الن  في مركز تقييم لإرادة المشرع،    

  .130فوق القانون

     م إبحار فرد أو مجموعة أفراد على مـتن زورق أو            وأمام غياب نص جزائي واضح يجر

قارب صيد من أجل مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة، اتجه القضاء إلى توسيع نطاق       

لمادة على الوقائع المعروضة    ئع النموذجية الواردة ذه ا    ب، وذلك بقياس الوقا   . ق 545المادة  

 ويصطلح على هذه الحالة بالتجريم بالقياس، حيث يتضمن مد سلطان نص قانوني على              عليه؛

واقعة خارجة عنه، بالاستناد إلى محاكمة عقلية تعتمد الروح الخفية لهذا القانون، وتنطلق من              

 النص وواقعة أخرى لا يطالها هذا النص، وإنما كـان  مبدأ التماثل بين النموذج الذي تضمنه   

 إذا محاكمة مستندة إلى أسـس        أنه تذكرها حين وضع القانون؛ فهي      المشرع يود معاقبتها لو   

، 131النظام القانوني الجزائي، منظورا إليه كوحدة متكاملة، ولا يعد طريقة من طرق التفسير            

 
فالقانون يتضمن نصوصا عديدة تحدد طائفة من الأفعال المحظورة، وكل نص يحدد الشروط اللازم توافرها كي يخضع الفعل لسلطان  - 128

ذا يتطلب المطابقة بين الفعل المرتكب والنص القانوني مصدر عدم مشروعية الفعل؛ هذا النص، ويكتسب بالتالي صفة عدم المشروعية، وه
ولا تعد المطابقة ركنا في الجريمة أو عنصرا من عناصر الركن الشرعي، إنما هي مجرد شرط لخضوع الفعل لنص معين من نصوص التجريم، 

  .68. توفيق االي، المرجع السابق، صأي أا شرط لتوافر أحد عنصري الركن الشرعي للجريمة؛ أنظر، نظام
أنظر، مامون عبد الكريم، محاضرات في القانون الجنائي العام، ألقيت على طلبة الماجستير تخصص العلوم الجنائية وعلم الإجرام،  - 129

  .م.، غ2008/2009 كلية الحقوق، تلمسان، –جامعة أبو بكر بلقايد 
 يحكمه مبدأ تبعية القاضي للمشرع، ومن شأن هذا المبدأ حرمان القاضي ومنعه من التدخل إلا أن تطبيق القاضي للنص التجريمي - 130

 –دار الهدى، عين مليلة  ولو بطريق غير مباشر في سياسة التجريم؛ أنظر، بارش سليمان، مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري،
  .17.، ص2006الجزائر، 

  .75.جع السابق، صأنظر، أكرم نشأت إبراهيم، المر - 131
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، تأسيسا على أن جمـع  132والقضاء الجنائيينلذا فإن هذا التجريم يعد مرفوضا من قبل الفقه    

سلطة التشريع والقضاء في يد القاضي يشكل خطرا على حريات الأفراد الذين لا يملكـون               

133ح لهم الوجهة السلوكيةالوسائل التي توض.  

          545ق أحكام المادة    ورغم هذا فإن بعض الجهات القضائية ظلت ردحا من الزمن تطب 

كيف ، حيث ت  134هاجرين غير الشرعيين عن طريق زوارق الصيد      ب في متابعة ومعاقبة الم    .ق

هذه الوقائع على أا جنحة التسرب خلسة في سفينة لأجل القيام برحلة غير مرخص ـا،                

التي تقضي غالبـا بإدانـة   ويتم إحالة الموقوفين بموجب إجراءات التلبس على محكمة الجنح،   

  .المتهمين

 ففي قضية عرضت علـى مجلـس        ى عند استئنافها،  كام غالبا ما تلغ    أن هذه الأح   إلا 

وقائع التسرب خلـسة في سـفينة       : "،كون135قضاء تلمسان قرر إلغاء الحكم المستأنف فيه      

 الذين كانوا قـد امتطـوا       ،والقيام بسفر غير مرخص به غير قائمة الأركان في حق المتهمين          

خـل الإقلـيم البحـري      زورقا مطاطيا بغرض الاتجاه إلى الحدود الاسبانية، وتم ضبطهم دا         

 أي قبل السفر أو الإبحار في عرض        ، متر عن الشاطئ لمدينة الغزوات     300 بحوالي   ،الجزائري

 
فطبقا لذلك قررت محكمة النقض الفرنسية أنه لا يجوز للقاضي أن يسعى عن طريق القياس إلى نقض القانون وتوقيع العقاب في غير  - 132

ليه ، وهو أيضا ما انتهى إ1941الحالات التي ذكرها المشرع، وهو نفس القرار الذي اتخذته محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر عام 
 الذي قرر بأن مبدأ الشرعية الجنائية هو ضمان أساسي لحقوق الأفراد، ينتج عنه 1937مؤتمر باريس الدولي للقانون الجنائي المنعقد عام 

حتما استبعاد القياس في تفسير النصوص الجنائية؛ أنظر، عمارة عبد الحميد ، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة 
  .186 و185.، ص1998 – 1418، دار المحمدية العامة، الجزائر، 1.لإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري، طا

  .21.أنظر، بارش سليمان ، المرجع السابق، ص - 133

نص الركن وذلك رغم قناعة القاضي في قرارة نفسه بأنه لا يطبق القانون تطبيقا سليما، كما أن النيابة العامة لا يشكل لها هذا ال - 134
الشرعي للتجريم والمتابعة، وهو ما اعتبره البعض تواطؤا للتخلص من الورطة التي وقع فيها القضاء؛ أنظر، شارف عبد المالك، الظاهرة 

، من تنظيم المنظمة الجهوية للمحامين، ناحية تلمسان، "الحراقة نموذجا"والنصوص التشريعية، يوم دراسي حول الهجرة السرية 
  .، قرص مرئي25/06/2008

 في ضبط حرس الحدود موعة من الشباب وهم يبحرون على متن زورق متجهين نحو اسبانيا، تم إحالتهم  القضيةتتلخص وقائع - 135
على محكمة الغزوات التي قضت بإدانتهم بجريمة التسرب خلسة في سفينة والقيام بسفر غير مرخص به، وتم الحكم على كل واحد منهم 

، مجلس قضاء 06875/07 أنظر، القرار الجزائي رقم ج غرامة نافذة، ومصادرة الزورق كتدبير أمني؛.د 50.000 وبعام حبس نافذ
  .09: ، الملحق رقم22/08/07تلمسان، المؤرخ في 
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البحر مستعملين الزورق الصغير وليس سفينة؛ حيث وعلى هذا الأساس يـتعين القـول أن               

ة الحكم لم يكن صائبا فيما قضى به مما يتعين إلغاؤه، وبعد التصدي للدعوة القـضاء بـبراء                

  ".المتهمين

 فعلى أي أساس ب،. ق545ولئن كان هذا هو الموقف الصحيح من تطبيق نص المادة     

كان يتم ضبط المهاجرين غير الشرعيين، ومتابعتهم قضائيا؟ ألا يعد هذا خرقا لمبدأ المشروعية        

المكفول دستوريا؟ والذي يستدعي مشروعية التجريم والجزاء ومشروعية الخصومة الجزائيـة           

  د سواء؛ أليس في ذلك مساس بالحقوق والحريات الفردية؟على ح

إن تصدي الأجهزة الأمنية للمهاجرين غير الشرعيين خلال فترة الفراغ التـشريعي،            

ومنعهم من مغادرة الإقليم الوطني، يمكن اعتباره من المهام الإداريـة الوقائيـة الداخلـة في                

ود الوطنية ومراقبة دخول وخروج     ، والتي تسهر على تأمين الحد     136اختصاص هذه الأجهزة  

الأشخاص والأشياء عبرها، إذ من حق هذه الأجهزة منع خروج المهاجرين إذا لم تتوفر فيهم               

؛ لكن توقيفهم ومتابعتهم قضائيا يحتاج إلى أساس قانوني، وهـو           137الشروط المطلوبة قانونا  

مرحلة الفراغ التشريعي،    أثناء   ةالأمر الذي تفتقره إجراءات الضبطية القضائية وكذا المحاكم       

لا يتابع أحـد ولا يحتجـز إلا في         : " التي تنص  1996 من دستور    44مما يعد خرقا للمادة     

، فهي تتضمن مبدأً دستورياً يمثـل       "الحالات المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص عليها       

 ـ        وانين حدا أدنى لضمان حرية الأفراد من كل تحكم أو تعسف، والذي يجب أن تكفلـه الق

  .138وتحترمه أجهزة الدولة

 
رادعة للحيلولة تتميز الضبطية الإدارية عن الضبطية القضائية، بأن الأولى دف إلى اجتناب الفوضى باتخاذ تدابير مسبقة، أي تدابير  - 136

دون حصول حوادث مخلة بالنظام العام للدولة؛ بينما دف الثانية إلى التقصي عن الجرائم وضبط أدلتها واكتشاف فاعليها وتوقيفهم 
م نعمة وإحالتهم أمام المحاكم، فهي تقوم إذا بتدابير لاحقة لقمع الجرائم والحوادث المخلة بالأمن في سبيل حفظ النظام العام؛ أنظر، عصا

  .106.إسماعيل، المرجع السابق، ص
، والمتعلق بوثائق السفر للمواطنين 1977جانفي  23 الموافق ل 1397 صفر 03 المؤرخ في 77/01والتي حددها الأمر رقم  - 137

  . وما يليها170.، ص1977 جانفي 30الموافق لـ  1397 صفر 10 بتاريخ ،09.ر، ع.الجزائريين؛ أنظر، ج
  .180.ميد، المرجع السابق، صعمارة عبد الح - 138
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 545وبالتالي فإن الواقع العملي لأجهزة القضاء، الذي فرض تطبيق أحكـام المـادة              

 إنما يمكن اعتباره خرقا     09/01،139ب على المهاجرين غير الشرعيين قبل صدور القانون         .ق

زائيـة  فاضحا للمبادئ الدستورية، لا سيما مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ المشروعية الج           

والإجرائية، وكذا مبدأ البراءة الأصلية، وهي من أهم المبادئ التي تكفل حقوق وحريـات              

 لذا فقد تصدى لهذا الخرق نخبة من رجال القانون بما فـيم             فراد بالدولة القانونية الحديثة؛   الأ

 فهل تغير هذا الواقع بتدخل المشرع مـن خـلال تعـديل تقـنين               .رجال القضاء أنفسهم  

 أصـبحت أساسـا     09/01ع المستحدثة بالقانون    . ق 1 مكرر 175؟ وهل المادة    العقوبات

قانونيا دقيقا ومستغرقا لظاهرة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة؟ وهل تطبيق هـذا              

النص أتى بالمردود المرجو منه في التصدي للجريمة وحماية الحريات على حد سواء؟ هذا مـا                

  .ل المطلب المواليحاول الإجابة عليه من خلايس

  المطلب الثاني

  ةيعمغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرالتصدي التشريعي لجريمة 

د عنـه   ، تولّ 140بعد مخاض عسير، ناتج عن اعتبارات سياسية وأخرى مادية وقانونية         

وقد ؛  09/01 المضافة إلى تقنين العقوبات، وذلك بموجب القانون         1 مكرر 175صدور المادة   

ادة ـ كما تقدم ـ لسد الفراغ التشريعي ومواجهة تفشي ظاهرة الهجرة غير   جاءت هذه الم

 وذلك بسن أحكام جزائيـة تجـرم         المحلي والدولي،  المشروعة، وتفاقم آثارها على المستويين    

وتعاقب على فعل مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة؛ فما هي هذه الأحكام الجزائية؟              

كمة الصياغة بحيث لا تثير لبسا حيال تطبيقها؟ وهل ما جاءت           وهل فعلا جاءت دقيقة ومح    

 
الأثر أن  تأسيسا على ،فهذا النوع من القياس هو سلاح يستعمله النظام السياسي لقمع الحريات الفردية، وهو لا يخدم الوقاية - 139

  .21.لا إذا كان التهديد معروفا مسبقا؛ أنظر، بارش سليمان المرجع السابق، صوقائي للنص الجنائي لا تكون له فاعلية إال
؛ عة الهجرة غير المشرور قانون يجرمفي استصداالجزائري هذه الاعتبارات أدت في نظر الأستاذ  شارف عبد المالك إلى تماطل المشرع  - 140

  .أنظر، شارف عبد المالك، المرجع السابق
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به من عقوبات يكفي لتحقيق الردع بما يصد عن ارتكاب الجريمة أو على لأقل يخفف مـن                 

  درجة استفحالها؟

             تنـاول في الأول    من أجل الإجابة على كل ما سبق يقسم هذا المطلب إلى فـرعين، ي

والتي تشكل أركان جريمة مغادرة الإقليم الوطني بـصفة         منهما الوقائع النموذجية المفترضة،     

غير مشروعة؛ وفي الآخر يدرس الحكم المطبق على هذه الوقائع، والذي يشكل قمعا للجريمة              

  .تصديا لارتكاا

  الفرع الأول

  ةيعمغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرأركان جريمة 

 بصفة غير مشروعة مـن ركـنين،        كباقي الجرائم تتألف جريمة مغادرة الإقليم الوطني      

  :ركن مادي وآخر معنوي، يأتي تفصيلهما فيما يلي

 : ةيعمغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرالركن المادي لجريمة : أولا

يتبين أن جريمة مغادرة الإقليم الوطني بـصفة         ع.ق 1 مكرر 175باستقراء نص المادة    

 تتم بمغادرة الإقليم الوطني عـبر المراكـز   الصورة الأولى: غير مشروعة تتخذ صورتين اثنتين   

الحدودية؛ والصورة الأخرى تتم بمغادرة الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غـير مراكـز               

ويتحلل السلوك المادي في كليهما إلى عناصر منها ما هو مشترك ومنها مـا هـو                . الحدود

  .خاص بالصورة الأولى للجريمة

 :قليم الوطني عبر المراكز الحدودية بصفة غير مـشروعة      غادرة الإ  العناصر الخاصة بم   -1

 الصورة الاولى لجريمة مغادرة الإقلـيم       ع.ق 1 مكرر 175 نص الفقرة الأولى من المادة       بين

  :إلى العناصر الخاصة التاليةها  ويمكن تحليل السلوك ارم فيالوطني بصفة غير مشروعة،

الجاني في جريمة مغادرة الإقليم الـوطني        حددت الفقرة السابقة صفة      :صفة الجاني  .1-1

عبر المراكز الحدودية بصفة غير مشروعة بالجزائري والأجنبي المقيم فقط، في حين جـاءت              
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كل "من نفس المادة شاملة لكل الأشخاص بعبارة ـ الصورة الثانية للجريمة ـ  الفقرة الثانية  

  ما الحكم بالنسبة لغيرهما؟، فما المقصود بالجزائري؟ ومن هو الأجنبي المقيم؟ و"شخص

وهو كل مواطن حائز على الجنسية الجزائرية سواء بـصفة          : بالنسبة للجزائري  .1-1-1

 المؤرخ  70/86أصلية أو بصفة مكتسبة، وقد بين شروط التمتع بالجنسية الجزائرية الأمر رقم             

 ،141رية والمتضمن قانون الجنسية الجزائ    1970 ديسمبر   15 الموافق لـ    1390 شوال   17في  

 فيفـري   27 الموافـق لــ      1426 محـرم    18 المؤرخ في    05/01 المُعدَّل والمُتمَّم بالأمر  و

 حيث أخذ المشرع الجزائري بمعياري النـسب والإقلـيم بالنـسبة للجنـسية              2005،142

  .والتجنس والاسترداد بالنسبة للجنسية المكتسبة144، كما أخذ بضوابط الزواج143الأصلية

وينصرف مصطلح الأجنبي من وجهة نظر أي دولة، إلى          :قيمبالنسبة للأجنبي الم   .1-1-2

 المتعلـق بـشروط     08/11، وقد أخذ ذا التعريف القانون       145كل من لا يحمل جنسيتها    

دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم ا وتنقلهم فيها، وذلك بموجب المادة الثالثة منه الـتي               

نسية الجزائرية أو الـذي لا يحمـل أيـة          يعتبر أجنبيا، كل فرد يحمل جنسية غير الج       : "تنص

  ". جنسية

 بـل   ع لم تكتف بوصـف الأجـنبي،      . ق 1 مكرر 175لكن الفقرة الأولى من المادة      

، حيث  08/11 من القانون    16/1اشترطت أن يكون الأجنبي مقيما، وهو ما حددته المادة          

 
  .ة المتضمن قانون الجنسي1963 مارس 27 المؤرخ في 63/96الأمر رقم وحل محل وهو الأمر الذي ألغى  - 141

؛ وتم الموافقة على هذا الأمر بموجب 18-15.، ص2005 فيفري 27 الموافق لـ 1426 محرم 18، بتاريخ 15.ر، ع.أنظر، ج - 142
 1426 جمادى الأول 14، بتاريخ 43.ر، ع.؛ أنظر، ج2005 ماي 04 الموافق لـ 1426 ربيع الأول 28 المؤرخ في 05/08 القانون رقم

   .4.، ص2005 جوان 22الموافق لـ 

  .70/86من الأمر  8 إلى 4 تعديلات جد هامة على كلا المعيارين، وذلك بتعديل المواد من 05/01وقد أحدث الأمر  - 143

 وقد ساير في ،70/86 بدلا من ضابط القانون المنصوص عليه بالأمر 05/01أخذ المشرع الجزائري بضابط الزواج بموجب الأمر  - 144
نظرية المعاصرة لاستقلال جنسية الأزواج، وهو الأمر الذي تمليه المعطيات الإيديولوجية السياسية ذلك أغلب المشرعين الذين أخذوا بال

  .والاجتماعية

، والمتعلق بتحديد شروط دخول وإقامة الأجانب في فرنسا، 02/11/1945 المؤرخ في 2658/45من ذلك الأمر التشريعي رقم  - 145
بمفهوم هذا الأمر التشريعي، كل الأفراد الذين ليس لهم الجنسية الفرنسية، سواء أولئك الذين يعتبر أجنبيا : "حيث نصت المادة الأولى منه

  .22.، صالمرجع السابقأنظر، عصام نعمة إسماعيل،  ؛"لهم جنسية أجنبية، أو ليس لهم أي جنسية
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في 146ة المعتادة والدائمـة   يعتبر وفقا لهذه المادة الأجنبي مقيما إذا رغب في تثبيت إقامته الفعلي           

   ص له ذلك بتسليمه بطاقة المقيم من قِبل ولاية مكـان إقامتـه، مـدة               رخَّالجزائر، بعد أن ي

  . 147صلاحيتها سنتان

ع لا يطبق إلا على المـواطنين الجزائـريين         . ق 1 مكرر 175وبالتالي فإن نص المادة     

جانب المقيمين إقامـة فعليـة      المتمتعين بالجنسية الجزائرية بصفة أصلية أو مكتسبة؛ وعلى الأ        

لكن ما هو الشأن بالنسبة لما عدا هاتين الفئتين؟ ولماذا قصر المشرع            . معتادة ودائمة بالجزائر  

  تطبيق هذا النص عليهما؟

 الـتي   ،08/11 مـن القـانون      44بالنسبة للأجنبي غير المقيم فإنه يخضع لحكم المادة         

وجود في وضعية قانونية من حيـث الإقامـة         تضمنت عقوبة جزائية للأجنبي غير المقيم والم      

 من نفس القانون، والتي تجيز له المغادرة في إطـار التـشريع             9بالجزائر على مخالفته للمادة     

؛ لكـن  44والتنظيم المعمول ما، فعدم مراعاته لهذه الشروط تعرضه للعقوبة الواردة بالمادة           

 يقيم بالجزائر بصفة غير مـشروعة،       يبقى التساؤل مطروحا بالنسبة للأجنبي الذي يدخل أو       

؟ أم أن المشرع يستبعد إقدام هذين الصنفين        44فهل يمكن إدراج هاتين الحالتين ضمن المادة        

أم  من الأجانب على مغادرة الإقليم الوطني عبر المراكز الحدودية باستعمال وسائل احتيالية؟           

  ؟ 148أا تعد هفوة منه
 

أو ويلة، ولا يلزم من ذلك أن تكون غير محدد لم يحدد المشرع المقصود بالدائمة، لكن يفترض أنه يقصد ا الإقامة المستمرة لمدة ط - 146
يفقد صفة المقيم، الأجنبي المقيم الذي يتغيب : "  التي جاء فيها08/11من القانون  21د هذا الفرض نص المادة غير منقطعة؛ ولعل ما يؤي

   ".عن الإقليم الجزائري بصفة مستمرة لمدة سنة واحدة

إلا أن  من نفس القانون؛ 23 إلى 17 الخاصة بالأجنبي المقيم؛ إضافة إلى المواد من الأحكامفيما نصت بقية فقرات المادة على بعض  - 147

 من نفس 10المادة لم تحدد المدة اللازمة لاعتبار أن الأجنبي ينوي الإقامة، لكن يمكن استخلاص الحد الأدنى لهذه الإقامة من نص المادة 

يوما، ) 90(الأجنبي العابر للإقليم الجزائري أو الذي يأتي إليه للإقامة به لمدة لا تتجاوز تسعين ": القانون، التي عرفت الأجنبي غير المقيم بأنه

) 91(، وبالتالي يكون الحد الأدنى للإقامة واحد وتسعون "دون أن يكون له قصد في تثبيت إقامته أو ممارسة نشاط مهني أو نشاط مأجور

  . لجزائريوما حتى يعد الأجنبي راغبا في الإقامة با

اقترح ف  أثناء مناقشة مشروع التعديل أثار هذه المسألة، من زاوية عدم شمول النص لعديمي الجنسية،رغم أن النائب حسين خلدون - 148
 بالنظر إلى مبدأ إقليمية النص الجنائي الذي يطبق على وذلك ،"كل جزائري أو أجنبي مقيم"  عبارة بدلا من"كل شخص"الاكتفاء بعبارة 

  .23.، المرجع السابق، ص103.م، رقم.ر.الأشخاص، وتساءل عن النص الذي يطبق على عديمي الجنسية في هذه الحالة؛ أنظر، ججميع 
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 المراكز الحدودية هي تلك المنطقة الـتي        :ئل احتيالية اجتياز المراكز الحدودية بوسا    .1-2

يوجد ا مكتب الشرطة والجمارك، سواء على الحدود البرية أو في الموانئ البحرية أو الجوية،               

؛ حيث يقوم المهاجر غير الشرعي باجتياز أحد هذه المراكز الحدودية،           149والأرض المحيطة ا  

 وقد بين المشرع بعض هذه الأساليب،       يع المعمول به،  يالية مخالفة للتشر  باستعمال وسائل احت  

 فيما ترك اال مفتوحا أمـام تطـور         حال هوية أو استعمال وثائق مزورة،     والمتمثلة في انت  

 تحت مطيـة    مشا للتهرب من المتابعة الجزائية     حتى لا يكون تحديدها ها     ،الأساليب الاحتيالية 

، لكنه حـدد ذلـك      "لة احتيالية أخرى  أو أي وسي  " حيث أورد عبارة     ،150مبدأ المشروعية 

بضابط التملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات الـتي توجبـها               

  :ويأتي تفصيل ذلك فيما يلي. القوانين والأنظمة النافذة

لقب، ( الهوية هي مجموعة العناصر التي تثبت ذاتية شخص معين           :انتحال هوية  .1-2-1

كل مـن   : "ع هذا الفعل بنصها   . ق 247مت المادة   ، وقد جر  151...)سباسم، جنسية، ن  

انتحل لنفسه في محرر عمومي أو رسمي أو في وثيقة إدارية معدة لتقديمها للسلطة العموميـة                

، 152"ج. د 100.000 إلى   20.000اسم عائلة خلاف اسمه وذلك بغير حق يعاقـب مـن            

نت هذه الشخصية حقيقية أم وهميـة،       ويقصد به التعامل بشخصية الغير أو اسمه، سواء أكا        

وسواء أكانت موجودة في الواقع أم غير موجودة؛ وغالبا ما يكون المنتحل في مثـل هـذا                 

 
  .365.أنظر، نبيل صقر، المرجع السابق، ص - 149

الكثير من  حيث أصبح يشكل قيدا وحجر عثرة أمام القاضي، في وقت تنامت فيه الخطورة الإجرامية وتعددت صورها، مما جعل - 150
 منصور رحماني، ،أنظر ؛...أنظمة العالم تقفز فوق هذا المبدأ لشعورها أنه يعرقل عملية الدفاع، ويحول دون الوقاية من الجريمة قبل ارتكاا

  .192.المرجع السابق، ص

  .150.ئر، ص الجزا–أنظر، إبتسام القرام، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، قصر الكتاب، البليدة  - 151

 يلاحظ على النص أنه جاء خاليا من علامات الوقف مما قد يؤثر على فهمه؛ كما أنه نص على انتحال الاسم العائلي فقط، وإن - 152
 حيث إن .كان هذا يستدعي انتحال الاسم وباقي عناصر الهوية الشخصية، فكان الأحرى بالمشرع النص على الهوية حتى يرفع أي لبس

ئي يتوسع في تفسير هذه المادة، كون البعض يقوم بانتحال اسم الغير أو نسبه دون اللقب العائلي، كانتساب شخص إلى عمه التطبيق القضا
  .للحصول على تركته أو ما شابه ذلك، فهو قد انتحل هوية غيره دون انتحال لقب عائلة مخالف
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التزوير المنصب على المحررات العمومية أو الرسمية، مساهما مع موظف عام أو ضابط عمومي              

  . 153حسن أو سيء النية، الذي يكون هو الفاعل المادي

ذه الوثائق، فجاءت العبـارة      ولم يحدد المشرع طبيعة ه     :ثائق مزورة استعمال و  .1-2-2

، )جواز السفر، التأشيرة، والتذكرة   ( وإن كان الحال يقتضي أن تكون وثائق للسفر          مطلقة،

وقـد  . كون مراكز الحدود لا تعتد إلا ذه الوثائق الخاصة للسماح للأشخاص باجتيازهـا            

 زورة، فجعلها جريمة قائمة بذاا،ثائق والمحررات الم أورد المشرع نصوصا خاصة باستعمال الو     

ع، وعلـى اسـتعمال     . ق 218إذ نص على استعمال الأوراق العمومية أو الرسمية في المادة           

ع، وعلى استعمال الوثائق الإدارية     . ق 221الأوراق العرفية أو التجارية أو المصرفية في المادة         

  .154ع. ق3-228و 2-227و 223 و1-222والشهادات في المواد 

  ويراد بالاستعمال التك أو الاحتجاج بالوثيقة المقدمة للمركز الحـدودي، فـلا          مس

بته يرتكب الجريمة من يقدم الوثيقة المزورة دون أن يتمسك ا، ولكنه يرتكبها إذا أبدى رغ              

و  ولا يشترط لتوافر الاستعمال أن يكون من يحتج بالوثيقة ه          في الاحتجاج ا بعد تقديمها؛    

  .مقدمها، فيرتكب الجريمة من يحتج ا ولو قدمها غيره

 حيث يسعى   :التملص من تقديم الوثائق الرسمية أو من القيام بالإجراءات اللازمة          .1-2-3

الجاني هنا إلى عدم التقيد بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة             

 الموافـق  1397 صفر 03 المؤرخ في 77/01ا الأمر رقم بمغادرة التراب الوطني، والتي نظمه 

وقد أوجبت المـادة    . 155 والمتعلق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين     1977 جانفي   23لـ  

الأولى من الأمر المشار إليه على الجزائري الراغب في مغادرة الإقليم الوطني أن يكون حاملا               

  : لإحدى وثائق السفر الآتية

 
  .350.ع السابق، صالقانون الجنائي الخاص، المرج الوجيز في  أنظر، أحسن بوسقيعة،- 153

 وتقتضي هذه المواد توافر ركن مادي يتمثل في استعمال ورقة مزورة، وركن معنوي هو علم الجاني وقت الاستعمال بتزوير الورقة؛ - 154

  . وما يليها361.أنظر تفصيل ذلك، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، المرجع السابق، ص

  . وما يليها170.، ص1977 جانفي 30 الموافق لـ 1397 صفر 10ؤرخة في ، الم09.ر، ع.أنظر، ج - 155
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تعرف وية وجنسية ومقر    تسلمها السلطة الوطنية،    وهو وثيقة   : جواز سفر عادي   -

 وتصدر هذه الوثيقة الهامة عـن       ،156الشخص، وتكفل له حرية التنقل خارج حدود الوطن       

وزارة الشؤون الخارجية أو الوالي أو رئيس الدائرة، أما خارج الوطن فإا تسلم مـن قبـل                 

 رجـب   16في  حدد القـرار المـؤرخ      وقد   ،جالسفارات والمصالح القنصلية المعتمدة بالخار    

 ؛157واز السفر الوطنيلجصائص التقنية الخ 1995ديسمبر  9  الموافق لـ1416

نـشاط  المارسـة   وهو وثيقة هوية وسـفر، ويـرتبط بم       :  جواز سفر دبلوماسي   -

 6الوظائف المنصوص عليها في المـادتين        للاتفاقيات والمعاملات الدولية، و    دبلوماسي وفقا ال

 ـ 1417 رجب   8 المؤرخ في    96/442المرسوم الرئاسي رقم    من   7و  ديـسمبر   9 الموافق ل

حدد شروط  ، والذي    والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين      1996

  تي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية؛منح وثائق السفر الرسمية ال

تنقل الم للقيام بمهمة أو     وثيقة هوية وسفر يسل    وهو   : أو المهمة  جواز سفر المصلحة   -

 من المرسوم الرئاسي السابق؛ 15 إلى 11، وحددت شروط منحه المواد من إلى الخارج

هو جواز سفر خاص يتم إصداره من طرف السلطة المختصة          و: جواز سفر للحج   -

 وهو صالح للاستعمال مرة واحدة ذهابا وإيابا إلى البقاع          ،لفائدة الحجيج )  الدائرة أوالولاية  (

 قدسة بالمملكة العربية السعودية؛الم

 تذكرة مرور دبلوماسية؛ -

وثيقة طيار دولية بالنسبة لطياري الطائرات التابعة للخدمة الدولية في الخطـوط             -

 الجوية الجزائرية؛

 .دفتر بحار -
 

؛ أو هو وثيقة رسمية تسلمها الدولة من أجل السماح لصاحبها بالسفر إلى الخارج؛ 13. أنظر، منير الرياحي، المرجع السابق، ص- 156
  .210.أنظر، ابتسام القرام، المرجع السابق، ص

، وذلك بموجـب    1996  جانفي 2:  الموافق لـ    1416 شعبان   11طني الجديد ابتداء من تاريخ      الو تداول جواز السفر   شرع في و -157 

  .1995ديسمبر  10 الموافق لـ 1416 رجب 17ؤرخ في المقرار ال
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التأشيرة الحصول  غبين في الدخول إلى دول تفرض عليهم        ستوجب على المواطنين الرا   يو

  .بالجزائرمثليات الدبلوماسية لهذه الدول المعتمدة عليها مسبقا من قبل الم

يتعين عليه إذا رغب في مغادرة  التراب الوطني تقديم جـواز            المقيم ف  وبالنسبة للأجنبي 

يمي صالح ومسلم من السلطة المختصة ببلده، أو من طرف وزارة الداخلية بالنسبة لعـد             سفر  

تأشيرة الخـروج والعـودة، أو      بالولاية  ؤشر عليه من قبل      وي الجنسية واللاجئين السياسيين،  

وفي هذه الحالة الأخيرة يقتضي اللجوء إلى إجراء سـحب بطاقـة             ،تأشيرة الخروج النهائي  

لتي منحتـه  ، إذا لم تسحبها منه السلطات الإدارية ا    امة منه من طرف مصالح أمن الحدود      الإق

 .تأشيرة الخروج النهائي

 ويتمثـل في    : المشروعة للإقليم الـوطني    العنصر المشترك لصورتي المغادرة غير     -2

مغادرة الإقليم الوطني، والمغادرة من غادر الشيء مغادرة وغدرا وأغدره تركـه، فالمغـادرة    

ح المشرع المقصود بـالإقليم  ؛ ولم يوض159، وذلك بالخروج من الإقليم الوطني158تعني الترك 

يه أدنى خلاف، ويشمل الأرض     ، لأنه لإقليم الدولة مفهوم فعلي لا يثير التعرف عل         160الوطني

والهواء، ومفهوم حكمي آخـر لا يخلـو استخلاصـه مـن            ) الداخلية والإقليمية (والمياه  

  . 161صعوبات

  :ويتضمن: الإقليم الفعلي .2-1

ويتحدد الإقليم الأرضي للدولة بتلك الرقعـة مـن الأرض          : الإقليم الأرضي  .2-1-1

وفقا لقواعد القانون الدولي العام، وعلى النحـو     اليابسة التي تحددها الحدود السياسية للدولة       

  .؛ وهو ما يعرف بالتراب الوطني162الذي يفصلها على الدول ااورة، أو عن البحر العام
 

  .16.، المرجع السابق، ص11. أنظر، ابن منظور، لسان العرب، ج- 158

  .، التي استعمل فيها مصطلح التراب الوطني30كررم 303استعمل المشرع مصطلح الإقليم الوطني خلافا لنص المادة  - 159
إذ إن لإقليم الدولة في قانون العقوبات مدلول أوسع من المدلول المعروف في القانون الدولي العام؛ أنظر، نظام توفيق االي، المرجع  - 160

  .110.السابق، ص

  .91.، المرجع السابق، ص...أنظر، سليمان عبد المنعم، النظرية العامة - 161

  .110.أنظر، نظام توفيق االي، المرجع السابق، ص - 162
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ولة بالإضافة   ويشمل المساحات المائية التي تقع داخل حدود الد        :الإقليم المائي  .2-1-2

بحري يحيط بإقليم الدولة الـساحلية أو   والبحر الإقليمي عبارة عن حزام     إلى بحرها الإقليمي،  

الأرخبيلية، وينحصر بين مياهها الداخلية وشواطئها من جهة، وأعالي البحـار مـن جهـة       

 مـيلا   12 بــ    12/10/1963المؤرخ في    63/403؛ وقد حدده المرسوم رقم      163أخرى

  .165يبدأ من الشاطئ، حسب ما هو معمول به في الاتفاقيات والأعراف الدولية164بحريا

تمتع الدولة بالسيادة الكاملة والمطلقة على بحرها الإقليمي كأنه جزء من إقليمهـا،             وت

 وهذا ما نصت عليـه المـادتين        ،166ولايات التشريع والتنفيذ والقضاء   فلها أن تمارس عليه     

  1982.167، والمادة الثانية من اتفاقية قانون البحار لعام 1958الأولى والثانية من اتفاقية عام 

 ويشمل طبقات الهواء التي تعلو الإقليم الأرضي والمائي حتى ما           :قليم الجوي الإ .2-1-3

لا اية في الارتفاع، أما طبقات الجو العليا والأجرام السماوية فهي تخرج عن سيادة كـل                

الدول بموجب الاتفاقية الخاصة بتنظيم استعمال الدول لهذه الطبقات، والتي وافقت عليهـا             

  .1966 ديسمبر 19 المتحدة على مشروعها في الجمعية العامة للأمم

لجزائي على   لا يقتصر إقليم الدولة الذي يطبق فوقه التشريع ا         :الإقليم الحكمي . 2-2

 بل يشمل بالإضافة إلى ذلك ما يسمى بالإقليم الاعتباري، والـذي            التحديد السابق بيانه،  

 
  .518.، ص2008 مصر، –، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 1.أنظر، منتصر سعيد حمودة، القانون الدولي المعاصر، ط - 163

نطقة البحث والإنقاذ في البحر إلى متر، وتمتد م 22.300 المياه الإقليمية حوالي امتداد متر، فيبلغ 1.853,25=  ميل بحري 1 على أن - 164
  . متر125.000

والمتضمنة قانون البحار؛ فجاء  10/06/1982اتفاقية مانتيقوباي بجامايكا بتاريخ ب المعدلة 1958 من اتفاقية جنيف لسنة 24المادة  - 165
 بحريا مقيسة من خطوط الأساس المقررة  ميلا12لكل دولة الحق في تحديد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز : "بنص مادا الثالثة
خط أساس عادي، وخط أساس مستقيم؛ أنظر تفصيل ذلك، سهيل حسن الفتلاوي، : ؛ وخط الأساس على نوعين"وفقا لهذه الاتفاقية

  . 97-93.، ص2009 – 1430الأردن،  –، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1.القانون الدولي للبحار، ط

  . 522. سعيد حمودة، المرجع السابق، ص أنظر، منتصر- 166

 ميلا من خط الأساس، تباشر عليها 24ويلحق بالإقليم المائي في مفهوم القانون الدولي مناطق أخرى، منها المنطقة المتاخمة تمتد إلى  - 167
المنطقة الاقتصادية الخالصة تمتد إلى الدولة بعض الاختصاصات المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والمالية والجمركية والصحية والهجرة؛ ومنها 

 ميل تتمتع فيها الدولة بحقوق اقتصادية، وهذه المناطق تعد جزء من أعالي البحار فلا تخضع لسيادة الدولة؛ بل تمارس عليها 200
  .539-536.اختصاصات إدارية أو اقتصادية وليست أمنية؛ أنظر، نفس المرجع، ص
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الدبلوماسية للدولة على   ، وكذلك المقار    168يشمل السفن والطائرات التي تحمل علم الدولة      

إقليم دولة أخرى، كالسفارات والقنصليات والمفوضيات، وقد اكتسبت هـذه المركبـات            

  .169والأماكن صفة الإقليم الحكمي بمقتضى العرف الدولي وأحكام المعاهدات

لكن متى يتحقق الركن المادي لجريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة؟ فهل             

غادرة أحد عناصر الإقليم المبينة سابقا؟ أم باجتياز المراكز الحدوديـة؟ وهـل             تقوم الجريمة بم  

يمكن متابعة المهاجر غير الشرعي الذي ضبط داخل نطاق الإقليم البحري بنص الفقرة الثانية              

  ؟ 1 مكرر175من المادة 

يوحي بأن الركن المادي للجريمـة لا يتحقـق إلا          170إن التفسير الحرفي لمنطوق النص    

نة لهذا الإقليم؛   رة الإقليم الوطني بكل عناصره فعلا، وذلك بالخروج وتخطي الحدود المعي          بمغاد

فبالتالي لا تقوم الجريمة ولو اجتاز الشخص المركز الحدودي بوسائل احتيالية، ما لم يخـرج               

 12فعلا من الإقليم الوطني، كما لا تقوم في حق الشخص الذي ضبط على بعد أقل مـن                  

كونه لم يغادر الإقليم الوطني بعد، ولو أنه غادر التراب الوطني؛ فالمغادرة الـتي              ميلا بحريا،   

جاءت ا عبارة النص لم تتحقق في كلا الحالتين، والشخص لازال موجودا داخل الإقلـيم               

  .الوطني

، وكذا مناقشات الـس الـشعبي       1 مكرر 175لكن بالرجوع إلى علة تشريع المادة       

 جاء لحماية القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الـوطني،          ، يتضح أن النص   171الوطني

 
  .ا أو الولايات المتحدة الأمريكيةالبلدان ككندا أو أستراليبعض ، ويتم خاصة في ة سفينتهم دون العودةحارة بمغادرعادة ما يقوم البف - 168
  .94.، المرجع السابق، ص...أنظر، سليمان عبد المنعم، النظرية العامة - 169

 الدلالة قد تكون صريحة وقد  دلالة المنطوق يقصد ا دلالة النص على حكم ما ذكر فيه، أو دلالته على حكم ما نطق به؛ وهذه- 170
، وتكون صريحة فيما يتعلق بالمعنى الأصلي الذي وضعت ألفاظ النص للتعبير عنه، وتكون ضمنية إذا لم تكن عبارة النص قد تكون ضمنية

عد، النظرية وضعت للمعنى، ولكن هذا المعنى كان متعينا فهمه من هذه العبارة بطريق اللزوم؛ أنظر، مصطفى الجمال ونبيل إبراهيم س
  .289.، ص2002 لبنان، – القاعدة القانونية والحق، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت –العامة للقانون 

التعويل على الأعمال التحضيرية في التفسير ترتكز عليه النظرية الشخصية، التي مقتضاها البحث عن إرادة المشرع شخصيا؛ أما  - 171
 منفكا عن ، التي تنادي بتوجيه عملية التفسير وجهة البحث عن حكمة التشريع ذاته،النظرية الموضوعيةالبحث عن علة التشريع فهو أساس 

  .72 و71.شخص واضعه؛ أنظر تفصيل ذلك، سمير عالية، المرجع السابق، ص
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وتصديا للفراغ التشريعي الحاصل في هذا الإطار، وحتى يكون أساسا لمتابعة المهاجرين غـير             

فتقوم الجريمة من هـذا     . الشرعيين المخالفين  للشروط والإجراءات الواردة بتلك النصوص       

كز الحدودي، أو عبور الحدود البرية عبر منافذ غير هذه          المنطلق بمجرد اجتياز الشخص للمر    

  1.172 مكرر175المراكز، ولعل هذا هو التفسير الذي أخذ به القضاء في تطبيق نص المادة 

يتطلـب قيـام    : ةيعالإقليم الوطني بصفة غير شر    الركن المعنوي لجريمة مغادرة     : ثانيا

ة غير مشروعة توفر قصد خاص زيـادة        الركن المعنوي في جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصف       

  .عن القصد العام

ويتحقق بعلم الجاني أن الوسائل التي يستعملها من أجل مغادرة الإقلـيم            : القصد العام  -1

الوطني غير مشروعة، كعلمه بأن وثيقة السفر التي يستعملها مزورة، أو أن الهوية التي أظهرها               

المستعملة تمكنه من مغادرة الإقليم الوطني، مع       ليست هويته؛ كما يجب أن يعلم أن الوسيلة         

  .انصراف الإرادة إلى تحقيق ذلك

 لئن كان القصد الخاص ضربا من ضروب البواعث الموضوعية الـذي            :القصد الخاص  -2

ينصب على النتيجة التي تمخض عنها السلوك، وارتقى به المشرع صـراحة مـن مـصاف                

لبواعث الموضوعية المؤثرة، بالنظر لارتباطـه الوثيـق        البواعث الباطنة غير المؤثرة إلى درجة ا      

؛ فالقصد الخاص في جريمة مغادرة      173بالنتيجة أو المصلحة القانونية المعتدى عليها في الجريمة       

ترك الإقليم الوطني والسفر إلى دولة أخرى، إذ لا         هو نية   الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة      

م الجريمة؛ فقد يكون الخروج من الإقليم لغـرض         يكفي مجرد الخروج من حدود الدولة لقيا      

 المتعلق بمكافحة التهريب؛ وقد يكـون       05/06التهريب وبالتالي يخضع الفاعل للقانون رقم       

؛ وقد يحدث في بعض الأحيان أن يـضل         ياه الإقليمية بغرض الملاحة والصيد بالخروج من الم     

 
 مـشروعة، أن الجهـات   حيث يظهر من خلال تحليل الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بجريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير - 172

أميال في حكم صـادر      08ع على أشخاص تم ضبطهم داخل الإقليم البحري الجزائري، على بعد            . ق 1 مكرر 175القضائية طبقت المادة    
  .09.؛ أنظر، الملحق رقم16/12/2009 أميال في حكم آخر صادر بتاريخ 7، أو على بعد 28/06/2009بتاريخ 

  .544.صالمرجع السابق، ، ...النظرية العامةأنظر، سليمان عبد المنعم،  - 173
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 الحدود دون تعمد منه، وكما      شخص طريقه في المنطقة الحدودية، مما يؤدي إلى عبوره خط         

  .174هو واضح فإن هذا العبور غير متعمد فلا يعتبر جريمة لأنه غير مقصود

فالباعث الموضوعي الذي اعتد به المشرع لقيام جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير             

مشروعة هو نية ترك الوطن، سواء بصفة ائية أو بصفة مؤقتة؛ ويمكن للقاضي أن يستشف               

  .أو كمية معتبرة من الوقود بالقارب مثلا، كضبط مؤونة النية من وقائع القضيةهذه 

وبتوافر الركنين السابقين تقوم جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غـير مـشروعة،             

ع؛ فما هي هذه الجـزاءات      . من ق  1 مكرر 175ويتعرض الفاعل للجزاءات المقررة بالمادة      

  وما هي ضوابط تطبيقها؟

  انيالفرع الث

  ةيعمغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرقمع جريمة 

في مجال تحقيق الردع ومتابعة مرتكبي جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة، 

إحداهما تتعلق بضوابط متابعة المهاجرين غير الشرعيين : يمكن الوقوف على نقطتين رئيستين

لجريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير ؛ والأخرى تتعلق بالعقوبات المقررة )أولا ( 

  :مشروعة، ويأتي تفصيل ذلك فيما يلي

   :ضوابط متابعة المهاجرين غير الشرعيين: أولا

ة بنفس الإجراءات يعفة غير شرتتم متابعة مرتكبي جريمة مغادرة الإقليم الوطني بص

، غير أنه ما 175الجزائيةالمعمول ا في متابعة بقية الجرائم، وفقا لأحكام تقنين الإجراءات 

 هو ضوابط متابعة المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من الدول ه الفقرةيرجى بسطه في هذ

 
  .30 و29. أنظر، خلفان راشد الكعبي، المرجع السابق، ص- 174

  منولو أنه يلاحظ أن بعض الجهات القضائية اتجهت إلى متابعة المهاجرين غير الشرعيين وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر بدلا - 175
وقد يعزى ذلك إلى كون القضاء غالبا ما يعاقب . ة الأمنية غالبا ما تضبطهم في حالة تلبسإجراءات التلبس، وذلك بالرغم من أن الأجهز

   . بمقتضى إجراءات التلبس إيداع الموقوفينحاشىالفاعلين بالغرامة أو بعقوبة الحبس موقوفة النفاذ، مما يجعل النيابة تت
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الأجنبية بعد دخولهم إليها بصفة غير مشروعة، وكذا المهاجرين غير الشرعيين ضحايا أعمال 

 بموجب نص التهريب البشري؛ فهل يمكن متابعة هذين الصنفين من المهاجرين غير الشرعيين

  ع؟ . من ق1 مكرر175المادة 

بعد أن  : ضوابط متابعة المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من الدول الأجنبية-1

استفحلت ظاهرة الهجرة غير المشروعة إلى الدول المتقدمة اقتصاديا والأوربية على وجه 

 قوانين ، وذلك بسن176الخصوص، سارعت هذه الدول إلى تبني إستراتيجية أمنية صارمة

، وتعزيز الحدود بأجهزة متطورة لصد المهاجرين غير 177لتجريم الهجرة غير المشروعة

الشرعيين؛ وموازاة مع ذلك سعت هذه الدول إلى التخلص من المهاجرين غير الشرعيين 

  .الوافدين إليها وذلك بإعادم إلى دول المنشأ، فأُبرِمت عدة اتفاقيات ثنائية في هذا اال

ت الجزائر من بين الدول المعنية بقضية إعادة المهاجرين غير الشرعيين، ونزولا ولما كان

لبحر عند التزاماا الدولية لاسيما بروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر وا

 بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين الحاملين دوليةات والجو، فقد أبرمت عدة اتفاق

، والتي وإن اختلفت صيغها فإن أحكامها 178دول أوروباعض بللجنسية الجزائرية من 
 

ن الإرهاب، وفي ع لتحركات الوافدين إليها تحت ذرائع الوقاية محيث بدأت الأطراف الأوروبية في اتباع سياسات التضييق والمن - 176
 تعرضت أيضا أوضاع المهاجرين المقيمين في أوروبا من أصول عربية وشرق أوسطية لمراجعات وملاحقات لم تخل من إطار هذه السياسات

  .84.بعض مظاهر التضييق والتعسف؛ أنظر، طارق عبد الحميد الشهاوي، المرجع السابق، ص
 جنحة الهجرة غير المشروعة، والمعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى أربع سنوات،              2008على غرار إيطاليا التي استحدثت سنة        -177 

 شهر؛ أنظر، صـباح جاسـم،       18 تسهيل عمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين وتمديد إقامتهم في مراكز الاحتجاز من شهرين إلى             مع  

 أيـار   31 الموافق لــ     1429 جمادى الأول    24م وآمال تصطدم بمرارة الواقع، شبكة النبأ المعلوماتية، السبت          أحلا: الهجرة غير الشرعية  

  . //:www.annabaa.org/nbanews/70/340.htm http: بالموقعدراسة منشورة ، 2008

يعاقب عتبرها جنحة    فا  ائيا البرلمان في شهر جويلية     بعد أن صادق عليه    2009  أوت 8ن المؤرخ في    لقانوقد خفف من هذه الحدة با     و

  . أورو، و يخص ذلك سواء الدخول أو الإقامة بطريقة غير شرعية10.000 إلى 5.000غرامة مالية تقدر من ب عليها

 المؤرخ في 03/476 والمصادق عليه بالمرسوم الرئاسي ،31/07/2002منها بروتوكول مع اسبانيا، الموقع عليه بالجزائر في  - 178
 المؤرخ في 06/67، والمصادق عليه بالمرسوم الرئاسي 24/02/2000واتفاق مع إيطاليا الموقع بروما في ؛ )77.ر، ع.ج( 06/12/2003
 المؤرخ في 06/63م الرئاسي ، والمصادق عليه بالمرسو14/02/1997؛ واتفاق مع ألمانيا الموقع ببون في )09.ر، ع.ج( 11/02/2006
 المؤرخ 06/472، والمصادق عليه بالمرسوم الرئاسي 03/06/2006مع سويسرا الموقع بالجزائر في واتفاق ؛ )08.ر، ع.ج (11/02/2006
ؤرخ في  الم06/467، المصادق عليه بالمرسوم الرئاسي 11/07/2006؛ اتفاق مع بريطانيا الموقع بلندن في )83.ر، ع.ج( 11/12/2006 في

  .)81.ر، ع.ج( 11/12/2006
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متطابقة إلى حد كبير؛ حيث تنص على التزام كل دولة طرف بقبول عودة رعاياها المقيمين 

ـ والداخلين إليها بصفة غير مشروعة من 179بصفة غير قانونية على إقليم الدولة الأخرى

  .وزم وثائق هوية أو سفرـ دون إجراءات رسمية، حتى ولو لم تكن بح180باب أولى

دولة الإقامة ( ويشترط لقبول عودة المهاجرين غير الشرعيين أن تثبت الدولة الطالبة 

، ويتم ذلك ببطاقة الهوية 181)الدولة الأصلية(حملهم لجنسية الدولة المطلوبة ) غير المشروعة

إن تعذر ذلك أو بجواز سفر صالحي المفعول أو منتهيا الصلاحية كأصل عام، و/الشخصية و

رخصة مرور منتهية الصلاحية أو أو بتثبت الجنسية بصورة لجواز السفر أو لبطاقة الهوية؛ 

طلب رخصة إقامة أو طلب تمديدها، أو بدفتر عسكري أو صورة له؛ أو بنسخة لها؛ 

أو مقدمان إلى سلطات الدولة الطالبة أو صورة لهما مرفقة في الحالتين بصورة لجواز السفر؛ 

 مرفق في ،تأشيرة مقدم إلى ممثلية دبلوماسية أو قنصلية للدولة الطالبة، أو صورة لهطلب ب

  .بطاقة قنصلية أو صورة لهاأو بالحالتين بصورة لجواز السفر؛ 

وزيادة على ما سبق وتسهيلا لإجراءات الإعادة، فإنه في حالة تعذر إثبات الجنسية 

لة المطلوبة تعمد دون تأخير إلى الاستماع إلى بالوثائق السابقة، فإن السلطات القنصلية للدو

الشخص المفترض حمله لجنسيتها، وذلك في المؤسسات العقابية أو مراكز الحجز أو مكان 

  .، للتأكد من حمله لجنسيتهاحبسه

للشخص الذي تأكدت من حمله  وتمنح القنصلية الجزائرية بالدولة الطالبة ورقة مرور

اللقب، ( تقديم استمارة تحتوي على المعلومات الشخصية للجنسية الجزائرية، وذلك بعد

، وكذا وسائل إثبات الجنسية لهذا الشخص ، مع )الاسم، تاريخ الميلاد، النسب، العنوان

  . إرفاقها بصورتين شمسيتين للمعني
 

ما عدا الاتفاق المبرم مع ألمانيا، حيث جاء فيه التزام أحادي من قبل السلطة الجزائرية باستعادة الرعايا الجزائريين المقيمين بصورة غير  - 179
  . المبرم بين البلدينقانونية على الأراضي الألمانية، حسب ما نصت عليه المادة الأولى من الاتفاق

الاستنتاج من باب أولى هو إحدى الطرق الداخلية للتفسير، وذلك بان تكون الحالة التي لم يذكرها المشرع أوضح وأبرز من الحالة  - 180
  . التي نص عليها، فهنا تأخذ من باب أولى عين الحكم الخاصة بالحالة المذكورة؛ أنظر، تشوار جيلالي، المرجع السابق

  . أخرى، وذلك لتجنب العودة إلى بلده الأصليجر غير الشرعي إخفاء جنسيته أو انتحال جنسيةفغالبا ما يحاول المها - 181
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وتنص أحكام الاتفاقات على أن يتم التوصيل برحلات بحرية أو برحلات جوية 

دولة الطالبة، والتي تقدم للسلطات الجزائرية محضرا بعودة عادية، تتحمل مصاريفها ال

ن والإشارة إلى الأمراض والعلاجات إالشخص إلى الحدود، يتضمن البيانات الشخصية 

  .وجدت، وكذا وسائل إثبات الهوية التي تمت معاينتها

باستيفاء الإجراءات السابقة يصبح المهاجر غير الشرعي المرحَّل خاضعا للسلطات 

 من 1 مكرر175زائرية، وهنا يثور التساؤل حول مدى إمكانية متابعته بموجب المادة الج

ع، على اعتبار أنه غادر الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة قبل أن يدخل إلى الدولة .ق

  المرحَّل منها، فهل يتابع جزائيا أم يخلى سبيله؟

 إن كان تعرض إن الإجابة عن هذا التساؤل تتوقف على معرفة حالة كل شخص،

للمتابعة الجزائية بالدولة المرحَّل منها أم لا، وعلى معرفة طبيعة القرار الذي رحل بموجبه هل 

هو ذو طابع إداري أم جزائي؛ فالمشرع الجزائري يميز بين إجراءين بخصوص ترحيل 

من  30قرار الإبعاد الذي يتخذه وزير الداخلية في الحالات المحددة بالمادة : 182الأجانب

 وقرار الطرد الذي يصدره الوالي ضد الأجنبي الذي يدخل إلى 183؛08/11القانون رقم 

الجزائر بصفة غير مشروعة أو يقيم بصفة غير قانونية على الإقليم الجزائري، وذلك بناءا على 

وبغض النظر عن الاختلاف في التسميات فإنه ينظر إن كان .  من نفس القانون36المادة 

هاجر غير الشرعي محض إجراء إداري وقائي، أي لم يتم اتخاذه بموجب حكم تدبير إعادة الم

جزائي ائي؛ أو أنه إجراء ذو طابع جزائي تم اتخاذه بناء على حكم جزائي ضد المهاجر غير 

 
حيث يتم إخراج الأجنبي من البلاد إذا ارتكب : إجراءات بين ثلاثالتشريعين اللبناني والفرنسي ـ   ـفي حين يميز التشريع المقارن - 182

الذي يرتكبها، وتسمى في هذه الحالة عقوبة الإبعاد أو المنع من الإقامة، وأما الأجنبي جريمة نص عليها قانون العقوبات على إبعاد الأجنبي 
الذي يدخل البلاد بصورة غير مشروعة أو تستمر فيها إقامته بصورة غير مشروعة فيستوجب في هذه الحالة تدبير الطرد خارج الحدود، 

ا لشروط وقواعد معينة؛ أنظر تفصيل ذلك، عصام نعمة إسماعيل، المرجع كما تستطيع الإدارة ترحيل الأجنبي المقيم بصفة مشروعة وفق
  .  وما يليها99.السابق، ص

 صدر في حقه حكم أو قرار قضائي ائي أو لأمن الدولة؛ أو إذا/ للنظام العام و يشكل ديدا بالجزائرإذا تبين أن وجود الأجنبي - 183
يثبت أن تأخره  أو جنحة؛ أو إذا لم يغادر الإقليم الجزائري في المواعيد المحددة له، ما لم يتضمن عقوبة سالبة للحرية، بسبب ارتكابه جناية

  .يعود إلى قوة قاهرة
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ففي الحالة الأولى يمكن للأجهزة . الشرعي لانتهاكه قوانين دخول الدولة المرحَّل منها

، منعا لإفلاته من العقاب، كون 184ب عليها متابعة الشخص المُعادالقضائية الجزائرية بل يج

جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة محققة الأركان في هذه الحالة؛ أما في الحالة 

الثانية فلا يمكن متابعة الشخص ولو صدر حكم ببراءته من قبل الجهات القضائية للبلد 

لعامة لسريان القانون الجزائي على المواطنين العائدين من المرحل، وهذا إعمالا للقواعد ا

الخارج، والتي من مقتضياا عدم صدور حكم بات في الخارج ببراءة أو إدانة المتهم، وذلك 

  .185احتراما لقاعدة عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن ذات الفعل

للدولة المرحل وقد يقال أن الشخص المعاد قد عوقب على فعل الدخول غير المشروع 

 تعاقب على فعل المغادرة غير المشروعة للإقليم الوطني، وهي 1 مكرر175منها، بينما المادة 

وجهة نظر قد تبدو صحيحة للوهلة الأولى، لكن بإمعان النظر في المسألة يلاحظ أن فعلا 

قتضي مغادرة الإقليم الوطني ودخول الإقليم الأجنبي بطرق غير مشروعة، فعلان متلازمان ي

أحدهما الآخر، بل يمكن اعتبارهما فعلا واحدا خصوصا بين الدول المتجاورة، فالشخص 

 فتقتضي إلا فلما يقدم على المغادرة أصلا،المغادر لوطنه يسعى إلى دخول وطن آخر، و

  .ضرورة الحال اعتبار الفعل واحدا والجريمة واحدة وإن تغير التكييف في نظر الدولتين

المهرَّب محل الفعل المنصوص المهاجر وإن كان : عة المهاجرين المهربين عدم جواز متاب-2
ع هو في نفس الوقت مرتكب لفعل مغادرة الإقليم . من ق30 مكرر303عليه بالمادة 

ع، . من ق1 مكرر175الوطني بصفة غير مشروعة، فإنه لا يجوز متابعته ومعاقبته بالمادة 
كول مكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر وهذا إعمالا للمادة الخامسة من بروتو

  .والجو، والتي نصت على عدم جواز الملاحقة الجنائية للمهاجرين المهرَّبين
 وإن كان المشرع الجزائري لم يورد نصا صريحا ذا الخصوص، فإنه يطبق حكم 

 هذا من جهة؛ ومن البروتوكول استنادا إلى مبدأ سمو المعاهدة الدولية على التشريع الداخلي،

 
كما تم ترحيل ؛ 03.؛ أنظر الملحق رقم2007 واية أوت 2005 مهاجر غير شرعي إلى الجزائر خلال الفترة بين 10921ترحيل تم  - 184
  .2007 سنة 182 مقارنة ب 2008وحدها سنة  جزائري من سردينيا الإيطالية 447

  .124.، المرجع السابق، ص...أنظر، سليمان عبد المنعم، النظرية العامة - 185
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 وكذا مناقشات 1 مكرر175جهة أخرى وبالرجوع إلى عرض أسباب استحداث المادة 
البرلمان حول المادة، يلاحظ أن السيد وزير العدل ولجنة الشؤون القانونية والإدارية يتكلمان 

غادرة عن انعدام المسؤولية الجزائية للمهاجرين المهرَّبين، الذين يظلون حتى مع تجريم فعل م
  .186الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة مجرد ضحايا لا تقوم مسؤوليتهم الجزائية

فالمسؤولية الجزائية تقوم  عدم المساءلة الجزائية غير دقيق،رى أن استعمال مصطلحوي 

، وبالتالي فانتفاء المسؤولية الجزائية يقوم على انعدام 187على شرطي الإدراك والإرادة

دى مرتكب الجريمة، وهو ما راعاه المشرع بنفي المسؤولية عن انون العنصرين السابقين ل

 لانتفاء الإدراك 49ع، وعن القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشر بالمادة . ق47بالمادة 

 على عدم مساءلة المكره الذي اضطرته قوة لا قبل له بدفعها 48لديهما، كما نص بالمادة 

 الإرادة لديه؛ في حين يلاحظ أن كلا عنصري لارتكاب الجريمة، وذلك لغياب عنصر

المسؤولية متوفران لدى المهاجر المهرَّب، فهو يدرك أنه يغادر الإقليم الوطني بصفة غير 

مشروعة، كما أن إرادته اتجهت إلى ارتكاب الفعل دون إكراه من قبل شبكات التهريب، إذ 

ب ويتفاوض معه على تكاليف إن المهاجر غير الشرعي غالبا ما يبادر بالاتصال بالمهر

  . وإجراءات الرحلة

رى أن التعبير الأصح والأنسب استعمال مصطلح عدم المتابعة الجزائية، بحيث لا لذا ي

تقوم الجريمة أصلا في هذه الحالة، بدلا من انعدام المسؤولية الذي يعني قيام الجريمة وانتفاء 

 تقضي بعدم 1 مكرر175ثالثة بالمادة  فقرة ةضافيرى ضرورة إالجزاء؛ وتوضيحا لذلك 

 303تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين لها على الأشخاص محل الفعل المنصوص عليه بالمادة 

 1 مكرر175ولعل هذا التوضيح يزيل اللبس المثار حول مدى انسجام المادة . 30مكرر

 للتحري عن  كما أنه ينبه الجهات القضائية؛مع المادة الخامسة من البروتوكول ع.ق

الشبكات الإجرامية الضالعة في ريب المهاجرين الموقوفين، كإجراء أولي لتوجيه الاام ضد 

 
  .12.، المرجع السابق، ص104م، رقم .ر.؛ وانظر، ج9.، المرجع السابق، ص103.م، رقم.ر.أنظر، ج - 186

  .ها وما يلي380.أنظر، نظام توفيق االي، المرجع السابق، ص - 187
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هؤلاء المهاجرين؛ فما يلاحظ من خلال الممارسة القضائية أن بعض المحاكم لا تتحرى عن 

ين كون فعل المغادرة تم بتدبير انفرادي للمهاجرين الموقوفين، أم أنه تم بتدبير مهرب

متخصصين، أو على الأقل لا تبين اتخاذ هذا الإجراء، وهذا ما يجعل هذه العصابات تفلت 

ع الجزاء على الحلقة الأضعف في القضية، خصوصا وأن كشف تورط من قبضة العدالة ليوقّ

  .هذه الشبكات في ريب المهاجرين من الصعوبة بمكان

   :ةيعالوطني بصفة غير شرمغادرة الإقليم الجزاءات المقررة لجريمة : ثانيا

من أو المُقتاد بتأكد القاضي من انتفاء موانع المتابعة بالنسبة للمرحل :  العقوبة الأصلية-1

الدول الأجنبية، أو من عدم وقوع المهاجر غير الشرعي الماثل أمام المحكمة ضحية لشبكة 

 بصفة غير مشروعة ريب؛ فإنه يصدر في حق الشخص المدان بجنحة مغادرة الإقليم الوطني

ع، والتي جعلها المشرع اختيارية للقاضي بين توقيع .ق 1 مكرر175العقوبات المقررة بالمادة 

 60.000ج إلى . د20.000أشهر وبالغرامة من ) 6(إلى ستة ) 2(عقوبة الحبس من شهرين 

  .ج، أو توقيع إحدى العقوبتين السابقتين.د

الوطني بصفة غير مشروعة عبر المراكز الحدودية ويتساوى في العقوبة من يغادر الإقليم 

ومن يغادره عبر منافذ أو أماكن غير تلك المراكز، وهذا ما قررته الفقرة الثانية من المادة 

، على أساس عدم التفرقة بين 188، وهو ما عارضه بعض نواب البرلمانع.ق 1 مكرر175

د ذاا ـ وبين الشخص العادي من يستعمل وسائل احتيالية ـ التي تعد جريمة مستقلة في ح

  بعضرى أن العقوبة لم تراعِكما ي .الذي لا يقترف مثل تلك الجرائم لمغادرة الإقليم الوطني

ضمن 189ظروف التشديد، كاصطحاب المهاجرين غير الشرعيين لقاصر أو امرأة حامل

  . لصنفينيمثل حماية لهذين اقد ، إذ إن التشديد هنا رحلتهم، مما يعرض سلامتهما للخطر

 
  .20.، المرجع السابق، ص103.م، رقم.ر.تعديل قانون العقوبات، جمشروع أنظر، ليلى حاج أعراب، مناقشة  - 188

  المخاض، حتىدنو ميعادحيث كشف واقع الظاهرة إقبال بعض النساء الحوامل على الهجرة غير المشروعة إلى الدول الأوروبية عند  - 189
تعرض الأم وجنينها لمخاطر جمة أثناء الرحلة وحتى بعد الوصول إلى الضفة الأخرى، قد تصل إلى فت يكتسب المولود جنسية تلك الدولة؛

  .حد وفاة الأم أو إجهاض الجنين
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ويلاحظ أن العقوبة المقررة لهذه الجنحة تبدو أخف مقارنة بالعقوبة المقررة لجنحة 

 08/11 من القانون رقم 44الدخول غير المشروع للإقليم الوطني، والتي حددا المادة 

المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم ا وتنقلهم فيها، حيث يعاقب الفاعل 

. ج. د30.000ج إلى . د10.000وبغرامة من ) 2(أشهر إلى سنتين ) 6(ن ستة بالحبس م

 ؛190ومع هذا فقد رأى البعض الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط بدل تسليط عقوبة الحبس

، كون 191وذهب البعض إلى القول  بأن تسليط عقوبة الغرامة غير منطقي وغير معقول

 الوطني بصفة غير مشروعة لتحصيل مصدر المهاجر غير الشرعي يقدم على مغادرة الإقليم

 في حين ذهب البعض إلى ج؛. د60.000رزق، فكيف تفرض عليه غرامة مالية تصل إلى 

عدم جدوى العقوبة أصلا وخاصة عقوبة الحبس، كون المهاجر غير الشرعي يخاطر القول ب

 فكيف له أن ،192بحياته من أجل مغادرة الإقليم الوطني، فهو لا يخشى الموت غرقا في البحر

  .193يرتدع بعقوبة الحبس

ويرى ذا الصدد، أنه وإن كانت العقوبة المقررة لجريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة 

، فهي تبقى مجرد إجراء عقابي لسد 194غير مشروعة غير مناسبة لتحقيق الردع العام والخاص

وأن المشرع قد ، لذا يجب التركيز على الدور الإصلاحي للعقوبة، خاصة 195فراغ تشريعي

إلى  1مكرر 5والمقررة بموجب المواد من  09/01بالقانون  استحدث عقوبة العمل للنفع العام
 

  .15.، المرجع السابق، ص103.م، رقم.ر. أنظر، زرفة بن يخلف، مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات، ج- 190

  .18.، المرجع السابق، ص103.م، رقم.ر.انون العقوبات، جمناقشة مشروع تعديل قأنظر، فضيل زغواطي،  - 191

، تعبيرا على تفضيل الموت "يأكلني الدوديأكلني الحوت ولا " حيث دأب الشباب الحالم بالهجرة إلى الضفة الأخرى على ترديد عبارة - 192
  . والاجتماعية المزريةغرقا في البحر ـ إن لم يصل إلى جنته الموعودة ـ عن العيش تحت وطأة الظروف الاقتصادية

  .22.، المرجع السابق، ص103.م، رقم.ر.مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات، جأنظر، نادية شويتم،  - 193

 شاب 28وقِف حيث فشل الأسلوب الردعي في كبح إرادة الهجرة غير المشروعة؛ فبعد ساعات فقط من صدور نص التجريم، أُ - 194
 يراهن على أن الحكومة تفكر في إلغاء تجريم الحرقة، نظرا لهيجان الظاهرة التي  وهذا ما جعل البعضبة،كان بصدد الهجرة عبر سواحل عنا

عجزت عقوبة الحبس أو الغرامة عن الحد منها؛ فيما أوعز البعض تراجعها في الآونة الأخيرة ـ بصفة مؤقتة ـ لما حققه المنتخب الوطني 
 25، الجزائر، 593.، محمد شراق، الحكومة تدرس إلغاء تجريم الحراقة، جريدة الخبر اليومي، ع؛ أنظر2009لكرة القدم، منذ شهر نوفمبر 

  .5.، ص2010 فيفري 10 الموافق لـ 1431صفر 

، المرجع السابق، 103.م، رقم.ر.مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات، ج فهو ليس الحل النهائي للظاهرة؛ أنظر، بوزيد بركاني، - 195
  .11.ص
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ع؛ فيحبذ من القاضي أن يسعى إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية ـ إذا ما . ق6 مكرر5

، على أن يكون العمل في مجالات تعود 196لجأ إلى تقريرها ـ بعقوبة العمل للنفع العام

، فقد 197بالفائدة على اتمع والشخص المدان، بحيث تؤدي غرضها التأهيلي والإصلاحي

 أنه 1955أكدت مجموعة قواعد الحد الأدنى والمؤتمرات الدولية ولاسيما مؤتمر جنيف سنة 

، ولو أن 198لا يجوز اعتبار العمل عقوبة إضافية، وإنما هو أسلوب لمعاملة المذنب فحسب

  .199برها عقوبة بديلةالمشرع الجزائري اعت

لم ينص المشرع  : الشروع في جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة-2

، 200جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعةالجزائري على عقوبة الشروع في 

فإن ضبط شخص على الشاطئ ـ في جزئه اليابس ـ أو بالمناطق الحدودية وهو التالي وب

لإقليم الوطني، أو ضبطه وهو بصدد القيام بالأعمال التحضيرية للمغادرة، لا يحاول مغادرة ا

، 201جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعةيمكن متابعته على أساس الشروع في 

 
ع للقاضي استبدال عقوبة الحبس المنطوق ا بقيان المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون . ق1 مكرر5تجيز الفقرة الأولى من المادة  - 196

أجر؛ إلا أن الفقرة الأخيرة من نفس المادة نبهت إلى أن للمحكوم عليه حق قبول ذلك أو رفضه، لذا يتعين على القاضي استشارته قبل 
   .النطق بالحكم

كان أهم أغراض العقوبة في ظل السياسة العقابية القديمة هو تعذيب المحكوم عليه، ولما كان الهدف من العمل مجرد الإيلام، فقد  - 197
كانت الدولة تلزم المحكوم عليه ببعض الأعمال الشاقة، دون أن يكون من وراء هذه الأعمال أي طائل، مثل تكسير الحجارة من الجبال؛ 

الأفكار العقابية وتغير نظرة الباحثين إلى أغراض العقوبة، فلم تعد يقصد منها التعذيب وإنما الإصلاح والتأهيل، حتى يستطيع إلا أن تطور 
فوزية عبد الستار، مبادئ علم  الجانح التكيف مع اتمع بعد انتهاء عقوبته، فلم يعد مبررا أن يعهد إليه بأعمال لا فائدة منها؛ أنظر،

  .377.، ص1977 لبنان، -، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت4. العقاب، طالإجرام وعلم
  .378. أنظر، نفس المرجع، ص- 198
تنادي مدرسة الدفاع الاجتماعي بأنه ينبغي أن يحل محل العقوبة ما يعرف بتدابير الدفاع الاجتماعي، وأهم ما يميز هذه التدابير أا  - 199

 أماكن أخرى، ةهي تدابير مجددة المدة ترتبط بمدى إصلاح الجانح، كما أن توقيعها يتطلب دراسة علمية لا تنفذ في السجون، بل في
   .69.، المرجع السابق، ص...؛ أنظر، سليمان عبد المنعم، النظرية العامة "الجانح"تجريبية شاملة للمجرم 

، بحيث يعاقب 1999لسنة  32من قانون جوازات السفر عدد بخلاف المشرع العراقي الذي نص عليها صراحة في المادة العاشرة  - 200
كل من غادر أو حاول أن يغادر العراق، ومن دخله آو حاول أن يدخله بصفة غير : بالحبس وبمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة

ماكن المخصصة لفحص المستندات، مشروعة؛ كل من غادر أو حاول أن يغادر العراق، ومن دخله آو حاول أن يدخله من غير الطرق والأ
أنظر، ؛ التي يتم تحديدها بالقانون؛ كل من حرض أو ساعد أي شخص على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها ذا القانون

  .17.منير الرياحي، المرجع السابق، ص

  .ع.من ق 31لأن المعاقبة على الشروع في الجنح تستلزم وجود نص صريح، حسب المادة  - 201
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ولو أن الشخص في هذه الحالات قد أظهر نيته في اقتراف الجريمة، فالقانون يعاقب على 

ى مجرد القصد؛ وهذا ما قد يلبس على بعض الجهات القضائية السلوك المادي متى تحقق لا عل

حينما تعاقب شخص ضبط وهو يحاول مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة بناء على 

  . مما يحمل النص ما لا يسعه1،202 مكرر175نص المادة 

 يرتكب الشخص لغرض مغادرة الإقليم الوطني قد :203 مسألة تعدد الأوصاف-3

م، ويتعلق الأمر أساسا بصورة مغادرة الإقليم الوطني عبر المراكز الحدودية بوسائل عدة جرائ

 في فقرا الأولى والتي يستعملها 1 مكرر175احتيالية، حيث إن الوسائل التي بينتها المادة 

المهاجر غير الشرعي لاجتياز المراكز الحدودية، هي في نفس الوقت تشكل جرائم منصوص 

 247واد مستقلة من تقنين العقوبات؛ فانتحال هوية تعاقب عليه المادة ومعاقب عليها بم

استعمال الوثائق المزورة فتعاقب المادة ، أما 204ج.د 100.000 إلى 20.000بالغرامة من 

الأوراق العمومية أو الرسمية المزورة، ويعاقب  سنوات على استعمال 10 إلى 5 بالسجن من 218

 1-222ية والشهادات المزورة بالعقوبات المقررة في المواد على استعمال الوثائق الإدار

  .ع، وهي كلها عقوبات تفوق مدة الحبس فيها ستة أشهر. ق3-228 و2-227و 223و

 205 عبارة1 مكرر175وقد تنبه المشرع لهذه المسألة حينما أورد في بداية نص المادة 

، ضمانا لانسجام هذه المادة "206دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول"
 

ع على شخص ضبط بمنطقة . مكرر ق175، حكم فيه بالإدانة وفقا للمادة 13/10/2009 بتاريخ ففي حكم لمحكمة الغزوات - 202
، حيث اعترف المتهم بأنه ضبط القنطرة المحادية للشريط الحدودي مع مدينة السعيدية المغربية، وهو يحاول الدخول إلى الأراضي المغربية

؛ كما أدين مجموعة من الشباب تم إيقافهم وهم يحاولون مغادرة التراب .   الوطني نحو دولة المغرب؛ أنظر، الملحق رقموهو يغادر التراب
  .09.، الملحق رقم18/01/10الوطني عبر مسالك غير مراكز الحدود المرخص ا؛ أنظر القرار المؤرخ في 

  للتجزئة؛ أي إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها وتسمى بتعدد الجرائم الناشئ عن حالة ارتباط غير قابل- 203
  .334.، المرجع السابق، ص...، بحيث لا تقبل التجزئة؛ أنظر، سليمان عبد المنعم، النظرية العامةالبعض
 أشهر إلى سنتين 3بس من ع، والمعاقب عليه بالح. ق343للإشارة فإن انتحال هوية يختلف عن انتحال الصفة المنصوص عليه بالمادة  - 204

  . أو بإحدى العقوبتينج،. د100.000 إلى 20.000وبالغرامة من 

لضمان والحريات لم ترد هذه العبارة في المشروع التمهيدي لتعديل تقنين العقوبات، بل أضافتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية  - 205
  .11.، ص103.م، رقم.ر.قرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، جالانسجام بين مختلف النصوص القانونية النافذة؛ أنظر، ت

معاني أخرى، ومنها سار ليلا؛ أنظر، ناصر " سرى"يقال الحكم يجري أو ينفذ أو يمضي، ولا يقال الحكم يسري، لأن للفعل  - 206
، حتى تكون "ال"تشريعية سارية المفعول، بدون ؛ وحتى لو صح استعمال الفعل هنا فيقال الأحكام ال31.لوحيشي، المرجع السابق، ص
  .العبارة موزونة وخفيفة النطق
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 32في كل الأحوال يتعين تطبيق القاعدة التي جاءت ا المادة ومع المواد السابق ذكرها؛ 

وصاف بالوصف الأشد من ع والتي تنص على أن يوصف الفعل الواحد الذي يقبل عدة أ.ق

حال هوية أثناء  فإعمالا لهذه القاعدة يعاقب الشخص الذي يغادر الإقليم الوطني بانتبينها،

 ، أما بالنسبة لمن 1 مكرر175اجتياز المراكز الحدودية بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 

المبينة أعلاه والمتعلقة بالمواد يستعمل وثائق مزورة فيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها 

الوطني باستعمال المزور، كون العقوبات الواردة ا أشد من عقوبة جريمة مغادرة الإقليم 

  .بصفة غير مشروعة

ب، فهل تبقى نافذة أم أا . ق545من جانب آخر، يثار التساؤل حول نص المادة 

لسة في السفينة يمكن إدراجه ضمن ؟ خاصة وأن التسرب خ1 مكرر175تلغى بموجب المادة 

  احتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية ومن القيام بالإجراءاتصورة استعمال أساليب

 175القانونية أثناء اجتياز الميناء البحري، وهذا ما يدخل في إطار الفقرة الأولى للمادة 

  .ع.من ق 1مكرر

ع، وبالرجوع .ق 1 مكرر175استنادا إلى العبارة السابقة المدرجة في مستهل المادة 

ب لا . ق545 إلى المناقشات المتعلقة ذه المادة، يتبين أن نية المشرع لم تتجه نحو إلغاء المادة

صراحة ولا ضمنا، بل الظاهر أنه أبقى حكمها نافذا؛ وبالتالي تكون جريمة التسرب خلسة 

في سفينة قصد القيام برحلة تمثل صورة خاصة لجريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير 

  .مشروعة، وذا يزول التنازع الظاهري للنصين، فلا يتابع الشخص بوصفين متباينين

ح معالم السياسة الجنائية التي اتبعها المشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة ذا تتض

مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة، فإن كان تصدى لها بتجريم وزجر المهاجرين غير 

الشرعيين، إلا أنه لم يهمل الجانب الوقائي، وذلك بتجريم ومتابعة الشبكات الضالعة في 

ين غير الشرعيين، والتي يبقى ردعها أمرا ذو أولوية، لما تلعبه ريب ضحاياها من المهاجر

 .تفاقم الظاهرة واستشراء أبعادهاهذه الشبكات من دور بارز في 
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يستشف من خلال ما سبق توضيحه، أن الهجرة وإن كانت فيما سبق ظاهرة إنسانية 

، أصبحت إذ لم تكن مشمولة بقيدمباحة في الأساس، بل وكانت سببا في تواصل البشرية، 

لقلق الحكومات خلال العصر الحديث ولاعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية مصدرا 

 بالرغم من أن نظام العولمة يدعوا إلى توسيع نطاق ،والشعوب، مما أدى إلى تقييد هذه الحرية

من يسمح لها بالانتقال موال؛ فالظاهر أن الثروات والعقول هي فقط حرية تنقل الأفراد والأ

لى الشمال، بما يخدم مصالح الدول المهيمنة، وبما يعكس صورة في اتجاه واحد، من الجنوب إ

  .من تناقض العالم المعاصر الداعي إلى عولمة يبدو أا مزدوجة المعايير

من جهة أخرى فقد أخذت الهجرة بعدا أمنيا، خصوصا بعد استفحال ظاهرة الهجرة 

عن ذلك التقييد والتشديد في قوانين الهجرة؛ فتحولت بذلك الهجرة ة، الناتجة غير المشروع

وفرض من حق مباح وشرعي إلى جريمة، بعد أن اتجهت جل دول العالم إلى تجريمها 

مطالب العالم المعاصر المتحضر الإجراءات والعقوبات المشددة في مكافحتها، بالرغم من أن 

والسعي بدل ذلك إلى إيجاد حلول ذات ، القانونيالتجريم تصعيد والمتمدن تدعوا إلى عدم 

تحويل ما أمكن من الجرائم إلى أفعال تخضع لمساءلة و بل ،كآلية لحماية المصالحطابع مدني 

؛ وذا تظهر قضية الهجرة صورة أخرى من تناقض هذا العالم، المؤسس على تأديبية أو إدارية

  . دول الشمالمعايير مادية بحتة لا تخدم سولا مصالح

إن تجريم مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة يمكن اعتباره كإجراء عقابي، قد 

لسد الفراغ التشريعي، وتحقيق نوع من الردع، إلا أنه لا يمكن أن يكون يكون لابد منه 

 باللجوء فقط الإشكالأنه من الممكن معالجة هذا فلا يجب التوهم الحل النهائي للمشكل؛ 

 الأمنية اجراءاإ القانونية وصرامة هاتترسانرغم شدة أوروبا حتى فوسائل أمنية وزجرية، إلى 

ماح الهجرة غير المشروعة،  لم تفلح ولن تفلح في صد جِمتطورة،وسائل مراقبة استخدامها لو

  .ل قائمةالأسباب والعوام تمادام
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إيجاد حلول واقعية على مبنية بانتهاج سياسة فهذه الظاهرة تستدعي مقاربة شاملة،  إذا

وذلك ، ا والحد منهالمواجهة الأسباب الحقيقية لهعلى المدى القريب والمتوسط والبعيد، 

حكومات الدول ـ من التي باتت عالمية ـ بإشراك كل الأطراف الضالعة في هذه القضية 

هرة فكما هو واضح أن مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة ظاالمصدرة والمستقبلة، 

متكاملة، تظهر في عوامل طرد من دول المنشأ وعوامل مركّبة، تتضافر فيها عدة عوامل 

لذا وجب التصدي لها بسياسات ، ، بتدخل عوامل أخرى مساعدةجذب إلى دول المقصد

لتقليص الفوارق سعيا  ،واعية واستراتيجيات مضبوطة ووفقا لمخططات تنموية شاملة

إنماء حالة الإحباط ربة بين الضفتين، وتخفيف وطأا في الاقتصادية والاجتماعية الضا

، التي أضحت مغلوبا على أمرها، وتسعى للخلاص من واقعها واللاأمن لدى الشعوب النامية

  .المأزوم بشتى الطرق، حتى بإلقاء نفسها بالبحر

من الإجراءات إذا التصدي والمواجهة يجب أن يكون من خلال منظومة متكاملة 

توفير بإجراء إصلاحات تنموية شاملة لوذلك لى الصعيدين الدولي والمحلي، والجهود ع

 وترسيخ دعائم العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد ،مناصب الشغل ومكافحة الفقر

  .الإداري ومحاربته، هذا من جهة

 الراغبين في  ونفسياتنابع من داخل عقوللا يخفى أن المشكل ومن جهة أخرى، 

 كللدحض   ينبغي إعداد حملات إعلامية وتوعويةلذا ،شمال البحر المتوسط الهجرة إلى

والتي تصور الضفة الأخرى على أا الجنة ،  بالشبابرةالباطلة والمغرالشائعات والأفكار 

واحترام حقوق الإنسان؛ ، وأا أرض الأحلام وبلاد الحضارة  ومفتاح الثراء السريعالموعودة

 لم تجد لها حلا، ولا لأخرى من مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسيةفأوروبا تعاني هي ا

  .ف للحقائق، سلب الألباب خدمة لمصالح الغربومزييغطيها إلا إعلام مبهرج 

التي مست جميع كما يجب أن توجه التوعية للتحسيس بمخاطر وأبعاد الظاهرة  

 والتوعية ؛ر الاتجار بالمهاجرين، وخصوصا خطالمستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
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الشباب وتحسيسه وذلك برفع معنويات ورفع الروح الوطنية، بضرورة التمسك بالوطن 

بمسؤوليهم وقيادم، لذا ينبغي على المسؤولين لديهم وبعث الثقة بقيمته ومكانته في مجتمعه، 

طرح انشغالام ل الشعبخاصة على المستوى المحلي عقد جلسات توعية ونقاش لفائدة أفراد 

  .تعزيزا للتقارب والثقة بين الراعي والرعية، الحلولإيجاد إشراكهم في ، وبالتالي ومشاكلهم

تعتمد في الأساس ومن زاوية التشريع يبدو أن المشرع الجزائري تبنى سياسة جنائية 

ادقتها نزولا عند الالتزامات الدولية للجزائر بعد مص ،على محاربة شبكات ريب المهاجرين

وإن كان يلاحظ على هذا البروتوكول أنه على بروتوكول الأمم المتحدة لتهريب المهاجرين، 

ومنحها صلاحيات واسعة في مكافحة ،المستقبلة للمهاجرينر لحماية مصالح الدول طِّس 

؛ وقد راعى ة رعاياها والمقيمين األزم في المقابل دول المنشأ بقبول إعادكما الظاهرة، 

ولو على مرتكبي هذه الجرائم، المهاجرين المهرَّبين بتشديد العقوبات ع الجزائري حماية المشر

أدرجت ضمن الباب المتعلق في النواحي المتعلقة بالنظام العام رغم أن الجريمة أنه تشدد أكثر 

 31 مكرر303لذا يقترح تعديل المادة بالجنايات والجنح ضد الأفراد من تقنين العقوبات، 

تشديد وجناية ضحية ال الظروف الخاصة بريب المهاجرين في حال توافرعل جريمة  بجع.ق

  .32 مكرر303، إزاء بالظروف المتعلقة بالجاني الواردة بالمادة عقوبتها

 من" أخرى_لية أو أي منفعةعلى منفعة ما"إلى جملة " مادية"كما يقترح إضافة عبارة 

 وهذا إتماما للمعنى، وتحقيقا ،30 مكرر303ادة تعريف جريمة ريب المهاجرين الوارد بالم

  .لانسجام مع أحكام البروتوكول، وبقية الأحكام الواردة بتقنين العقوباتل

تضييق الخناق على شبكات التهريب، عمد المشرع إلى تجريم مغادرة الإقليم إضافة إلى 

ة، وسدا للفراغ الوطني بصفة غير مشروعة، حماية للقواعد والتنظيمات المتعلقة بالهجر

ب ضجة في الوسط القانوني . من ق545أحدث تطبيق القضاء للمادة التشريعي، بعد أن 

العدالة، وخصوصا مبدأ المشروعية والحقوقي، لما شكلّه ذلك التطبيق من مساس بمبادئ 

الراسية حيث إن نطاق تلك المادة لا يشمل إلا المغادرة عبر التسرب داخل السفن  الجزائية،
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 من قبل المهاجرين غير الشرعيين؛ وانئ، والتي لا ينطبق وصفها على القوارب المستخدمةبالم

ومخرج من تلك كسند قانوني لمتابعة الحراقة ع . ق1 مكرر175وبالتالي جاءت المادة 

  :ومع ذلك يمكن تسجيل بعض الملاحظات والاقتراحات على هذا النصالورطة، 

أضفى إلى بروز ، مما "ئري أو أجنبي مقيمكل جزا" عبارة  الفقرة الأولىتضمنت -

، للأجانب الداخلين أو المقيمين بصفة غير مشروعة بالجزائرمدى شمول النص إشكال حول 

 ."كل شخص" بالنص؛ لذا يقترح استبدال العبارة بعبارة وبالتالي إحداث ثغرة قانونية

ا، حيث أن المقصود ، ولم يحدد المشرع "الإقليم الوطني"تضمنت المادة عبارة  -

) البري والبحري والجوي(الإقليم في القانون الجنائي يشمل الإقليم الفعلي بمجالاته الثلاث 

إضافة إلى الإقليم الحكمي المتمثل في السفن والطائرات التي تحمل العلم الوطني، وهو ما يثير 

 في هذه ، خاصة وأن المشرع لم يعاقب على الشروعضابط تحقق الركن الماديإشكالا حول 

فهذا لا مغادرة التراب الوطني، بالنص أن المقصود على قائم القضاء تفسير ؛ فإن كان الجريمة

يمنع من إعمال المعنى الحرفي للنص، كون الجريمة قد تتم رغم مغادرة التراب الوطني بصفة 

 الذينأو الطيارين أو حتى المسافرين الشرعيين شرعية، كما هو الحال بالنسبة للبحارة 

 .بمحطات الترانزيت أو الوصول بصفة غير مشروعةيغادرون السفينة أو الطائرة 

تبدو غير قاسية نسبيا مقارنة  1مكرر 175وإن كانت العقوبات الواردة بالمادة  -

فهذا  ،ظروف الجانيمع  ولا ،ب، إلا أا غير متناسبة مع طبيعة الجريمة. ق545بالمادة 

كما أن الغرامة هي ،  بين ارمينالزج به بالحبسطأ  ليس مجرما حقيقيا ومن الخالأخير

المهاجرين غير الشرعيين؛ لذا ولا تراعي الظروف الاقتصادية لأغلب الأخرى غير واقعية 

على أن يكون في مشاريع على القضاء السعي إلى استبدال العقوبة بالعمل للنفع العام، يقترح 

 . يعود على البلد والأفرادذات مردودتنموية 

غالبا ما تتم بتدبير شبكات التهريب، إن مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة  -

يفلتون من قبضة العدالة، ويتابع المهاجرون المهربون رغم أن البروتوكول أفرادها إلا أن 
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عرض أسباب ومناقشات تعديل تقنين ورغم أن  لا يمكن متابعتهم، اعتبرهم ضحايا

خاليا  جاء 1 مكرر175  المادةلكن نصوليتهم في هذه الحالة، العقوبات أكدت عدم مسؤ

 أحكام الفقرتين لا تطبق"لذا يقترح إضافة فقرة ثالثة تنص على من الإشارة إلى ذلك، 

 واد عليه بالم والمعاقبمن يثبت وقوعه ضحية لعملية ريب، الفعل المنصوصالسابقتين على 

ا للانسجام بين البروتوكول وأحكام وذلك تحقيق، "40مكرر 303 إلى 30 مكرر303

  .التشريع الداخلي

ويبدو أن الأحكام المتعلقة بالهجرة غير المشروعة في مجملها غير متناغمة، ولا تستند 

إلى معيار ثابت في التجريم والعقاب، لذا فإن الضرورة ملحة لإعادة النظر فيها، استرشادا 

إلغاء تجريم نداءات ؛ أما بخصوص نأساتذة ورجال قانوبآراء أصحاب الاختصاص من 

فيرى أن ، استنادا لعدم تأثيره في وقف الظاهرةمشروعة، مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير 

في اتمع بحيث لا يكون للنص   فعلاإلغاء التجريم عموما يجب أن يبنى على اختفاء الجريمة

فمن الخطأ توخاة من ذلك النص، ماية المالحتكفل التجريمي أي داع، أو بإيجاد آليات بديلة 

، فهذا المنطق )فرض قيم جديدةمساهمة ارم في (الانسياق الأعمى وراء نظرية دوركايم 

القيم الثوابت ولى عتدريجيا القضاء إلغاء العديد من الجرائم، وبالتالي الفاسد قد يؤدي إلى 

ـ وليس تمييعها وثباا،  استقرارهاحماية لقى على المشرع عبئ تي يالأصيلة للمجتمع، وال

 . من أفراد اتمع القلة أو حتى الكثرةترواتوفقا لكما هو الشأن في دول الغرب ـ 

بقدر ما عموما يمكن القول أن ظاهرة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة 

حصدته من أرواح، وبقدر ما استترفته من أموال وجهود، وما أسالته من حبر، إنما يجعلها 

أساة بحق مأساة وطنية تضاف إلى سجل مآسي هذا الوطن الغالي، الذي ما فتئ يخرج من م

جثمت على صدره طيلة عشرية سوداء، نسج ظلامها إرهاب أعمى جاس خلال الديار، 

فعثى فيها فسادا، وكاد يحقق ما كان يصبو إليه لولا تكاتف الجهود شعبا وحكومة، فنكص 

قائمة على أن الخروج من ا فإن القناعة ظلت ولا تزال ، لذعلى عقبيه مذؤوما محسورا
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نحو التغيير تجهان مؤازرة من قبل أفراد الشعب، تإرادة سياسية حسنة النية والأزمات يتطلب 

  .﴾ ى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم حتَّلاَ يغير ما بِقَومٍاالله إِنَّ  ﴿: مصداقا لقوله تعالى

، فقد حاول  دراسة ذا الحجمدفتي لا يمكن حصره بينوع إن كان الموضأخيرا وو

وقد والظروف المتاحة،  في حدود الإمكانات ،الوافي منه الإلمام بالقدر بحث المتواضع الهذا

ة مناتج عن ضيق الوقت وندرة المراجع، أو لضعف هِ، الخطأ وأ يكون شابه نوع من التقصير

  .فمني ومن الشيطان، وما كان خطأ  وتوفيقهن االلهلذا فما كان فيما سبق صوابا فم؛ الطالب

   . وتوفيقهتم بحمد االله
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  .2006 الجزائر، –المطبوعات الجامعية، بن عكنون 

قالية، الإعلام حقائق وأبعاد، ديوان المطبوعات الجامعية، بن  إسماعيل معراف .4

  .1999الجزائر، -عكنون

، دار الثقافة للنشر 1.أكرم نشأت إبراهيم، السياسة الجنائية ـ دراسة مقارنة، ط .5

  .2008ـ  1429والتوزيع، عمان ـ الأردن، 

ن، الجزائر، .د.، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دعبد االلهأوهايبية  .6

2008/2009.  
بارش سليمان، مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري، دار الهدى، عين مليلة  .7

 .2006  الجزائر،–

، دار هومة 8.، ط2.، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جأحسنبوسقيعة  .8

 .2008 والتوزيع، الجزائر، للطباعة والنشر
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، دار هومة للطباعة والنشر 4.، الوجيز في القانون الجزائي العام، طأحسنبوسقيعة  .9

  .2006 الجزائر، –والتوزيع، بوزريعة 

، "الوجيز في نظرية القانون"، مدخل إلى العلوم القانونية محمد سعيدجعفور  .10

 .2007 ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،15.ط

، دار الثقافة للنشر 1.جهاد محمد البريزات، الجريمة المنظمة، دراسة تحليلية، ط .11

  .2008ـ  1429والتوزيع، عمان ـ الأردن، 

 دار الكتاب الجديد المتحدة، ،3.، علم الإجرام والسياسة الجنائية، طمحمدالرازقي  .12

  2004 لبنان، –بيروت 

ئية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة ، علم الإجرام والسياسة الجنامنصوررحماني  .13

  .2006 الجزائر، –

، منشأة المعارف، الإسكندرية 3.رمسيس نام، النظرية العامة للقانون الجنائي، ط .14

 .1997  مصر،–

، مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات عبد الملكرمضاني  .15

  .2002 – 1423، مكتبة الفرقان، عجمان، 6.الحماسية، ط

سليمان عبد المنعم سليمان، أصول علم الإجرام والعقاب، دار الفكر العربي،  .16

  .1978 مصر، -القاهرة 

سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقية،  .17

  .2003 لبنان، –بيروت 

لجامعية للدراسات  القسم العام، المؤسسة ا–سمير عالية، شرح قانون العقوبات  .18

 .2002 -1422  لبنان،–والنشر والتوزيع، بيروت 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1.سهيل حسن الفتلاوي، القانون الدولي للبحار، ط .19

 .2009 – 1430 الأردن، –عمان 

- 239 -  
 



 قائمة المراجع
 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1.سهيل حسن الفتلاوي، حقوق الإنسان، ط .20
  .2009 الأردن، –

لدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، الداء والدواء، تحقيق عاطف صابر شمس ا .21

  .2007-1428، دار الرشيد للكتاب والقرآن الكريم، الجزائر، 1.شاهين، ط
، مبادئ القسم العام لقانون العقوبات، ديوان المطبوعات الجامعية، باسمشهاب  .22

  .2007 الجزائر، –وهران 

لأشخاص، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة ، الوسيط في جرائم انبيلصقر  .23

  .2009 الجزائر، –

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1.طالب حسن موسى، القانون البحري، ط .24

  .2007 – 1428 الأردن، -

 ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،1.عادل علي المقدادي، القانون البحري، ط .25

1999. 
، دار النهضة العربية 4. علم الإجرام وعلم العقاب، ط، مبادئفوزيةعبد الستار  .26

 .1977  لبنان،-للطباعة والنشر، بيروت

دراسة تحليلية في ضوء القانون والاجتهاد "عصام نعمة إسماعيل، ترحيل الأجانب  .27

 .2003 ن،.د.، د1.، ط"اللبناني والدولي

علم العقاب، علي عبد القادر القهوجي وفتوح عبد االله الشاذلي، علم الإجرام و .28

  .2003 مصر، –دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 

، المؤسسة الجامعية 1.علي محمد جعفر، داء الجريمة ـ سياسة الوقاية والعلاج، ط .29

  .2003ـ  1423للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، 

ريعة ، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في الشعمارة عبد الحميد .30

 .1998 – 1418 ، دار المحمدية العامة، الجزائر،1.الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري، ط

  .2008، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار البدر، الجزائر، فضيلالعيش  .31
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  .1997 مصر، –كمال حمدي، القانون البحري، منشأة المعارف، الإسكندرية  .32

 –الطليعة للنشر والتوزيع، قسنطينة ، دار 3.، صحح لغتك، طناصرلوحيشي  .33

 .2004 الجزائر،

 المدخل والمصادر، دار العلوم –، القانون الدولي العام جمال عبد الناصرمانع  .34

  .2005 الجزائر، –للنشر والتوزيع، عنابة 

، دار 1.، ط"القسم العام " محمد علي السالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات  .35

  .2007 الأردن، –ع، عمان الثقافة للنشر والتوزي

محمد عيسى برهوم صالح السعد، علم الاجتماع الجنائي، جامعة الشارقة،  .36

  .2004الشارقة، 

 –، دار النهضة العربية، القاهرة 2.محمود سمير الشرقاوي، القانون البحري، ط .37

 .1993 مصر،

نونية  القاعدة القا–مصطفى الجمال ونبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للقانون  .38

 .2002  لبنان،–والحق، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

، منشورات الحلبي 1.مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، ط .39

 .2006  لبنان،–الحقوقية، بيروت 

، دار الفكر الجامعي، 1.منتصر سعيد حمودة، القانون الدولي المعاصر، ط .40

 .2008 مصر، –الإسكندرية 

نبيه، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار الفكر الجامعي، نسرين عبد الحميد  .41

  .2006 مصر، -الاسكندرية 

، دار الثقافة للنشر 1.، ط"القسم العام"نظام توفيق االي، شرح قانون العقوبات  .42

 .2005  الأردن،–والتوزيع، عمان 
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، ديوان المطبوعات 3.نظير فرج مينا، الموجز في علمي الإجرام والعقاب، ط .43

 .1993 الجزائر، –امعية، بن عكنون الج

هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية  .44

 .2001  مصر،–

  : باللغة الأجنبية-ب

1. GRAMATICA, La politique défense sociale dans les 
aspects nouveaux de la délinquance, R.S.C, 1967. 

2. PINATEL Jean, La Criminologie, Paris, 1960. 

3. R.Merle et A.Vitu, Traité de droit criminel, T.1, Cujas, 
France. 

4. ROBIERE, Navire et Navigation Maritime, Droit Maritime 
Français, Paris-France, 1975. 

5. SZABO Denis, Criminologie et politique criminelle, j.vrin, 
paris, 1978. 

 :ائل والمذكرات الجامعيةالرس .1-2
 :باللغة العربية  - أ

الغازي كريمة ، موضوع الغزو الثقافي من خلال الصحف الوطنية، رسالة ماجستير،  ∗

 .1989/1990معهد علوم الإعلام والاتصال، الجزائر، السنة الجامعية 

 :باللغة الأجنبية  - ب

∗ KALFAT Choukri, La mort en droit pénal spécial algérien, 
Thème de doctorat, Université de Tlemcen, Algérie, novembre 
1994. 
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 :المقالات والمحاضرات .1-3
 : باللغة العربية-أ

بوعزة ديدن، محاضرات في الإجراءات الجزائية، ألقيت على طلبة الماجستير، تخصص  .1

 كلية الحقوق، تلمسان، -العلوم الجنائية وعلم الإجرام، جامعة أبو بكر بلقايد 

  .م.، غ2008/2009

جيلالي، محاضرات في المنهجية، ألقيت على طلبة الماجستير، تخصص العلوم تشوار  .2

 الجزائر، –الجنائية وعلم الإجرام، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان 

 .م.، غ2008/2009

جميل حزام يحي الفقيه، إجراءات القانون الدبلوماسي والقنصلي في حماية المغتربين  .3

  :، منشور بالموقع80.ان المهجر، مجلة دراسات يمنية، عفي بلد
http://www.ycsr.org/derasat_yemenia/issue80/jamil_al-
faqih_deplomacy.doc. 

رة، ألقيت على طلبة الماجستير، حميدو زكية، محاضرات في القانون الجنائي للأس .4

تخصص العلوم الجنائية وعلم الإجرام، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان، 

  .م.، غ2008/2009

سعيدي يحيى وبوقرة رابح  وقرين علي، الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  .5

 :الموقع الجزائر، منشور ب–للبطالة في الوطن العربي، جامعة المسيلة 
 http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/7834.doc. 

شهيدة قادة، محاضرات في القانون الجنائي للأموال، ألقيت على طلبة السنة الأولى  .6

 الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، ماجستير، تخصص العلوم الجنائية وعلم الإجرام، كلية

  .م.غ. 2008/2009 الجزائر، -تلمسان 
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شهيدة قادة، محاضرات في قانون السجون، ألقيت على طلبة الماجستير، تخصص  .7

 كلية الحقوق، تلمسان، السنة الجامعية -العلوم الجنائية وعلم الإجرام، جامعة أبي بكر بلقايد 

  .م.، غ2008/2009

ت في السياسة الجنائية، ألقيت على طلبة الماجستير تخصص قلفاط شكري، محاضرا .8

 كلية الحقوق، تلمسان، –العلوم الجنائية وعلم الإجرام، جامعة أبي بكر بلقايد 

 .م.، غ2008/2009

مامون عبد الكريم، محاضرات في القانون الجنائي العام، ألقيت على طلبة الماجستير  .9

 كلية الحقوق، تلمسان، –امعة أبو بكر بلقايد تخصص العلوم الجنائية وعلم الإجرام، ج

 .م.، غ2008/2009

ناصر مراد، تشخيص ومكافحة ظاهرة الفقر في الجزائر، جامعة سعد دحلب،  .10

  : منشور بالموقع،البليدة
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/60338.doc. 

 :  باللغة الأجنبية-ب
 

1. BERCHICHE Ali Abdelhamid, Cours  de  droit maritime, 
destiné aux étudiants en magister et en post-graduation du droit 
des affaires, Facultés de Droit, Benaaknoun – Algérie. 

2. BOUZAT.P, les transformations contemporaines des 
conditions matérielles d’existence et leur influence sur l’évolution 
du droit pénal, Mélange Lebret, 1968. 

3. GRAMATICA, La notion de responsabilité dans les 
système de défense sociale, Mélange M.ANCEL, T.2. 
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  :المعاجم والقواميس .1-4

  :باللغة العربية -أ

  .1997 لبنان، –، دار صادر، بيروت 6.نظور، لسان العرب، طابن م .1

 1.أحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار، المعجم الوسيط، ج .2

  .ن.س.، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، تركيا، د2و

 –بليدة القرام إبتسام ، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، قصر الكتاب، ال .3

  .الجزائر

  : باللغة الأجنبية-ب 

∗ Jean-Pierre Mével, Dictionnaire HACHETTE, édition 
illustrée, 2007. 

 :المراجع المتخصصة -2

 :الكتب والمؤلفات .2-1

، دار الفكر 1.طارق عبد الحميد الشهاوي، الهجرة غير الشرعية رؤيا مستقبلية، ط .1

  .2009 مصر، –الجامعي، الإسكندرية 

سن محمد نور وياسر عوض الكريم المبارك، الهجرة غير المشروعة عثمان الح .2

  .2008 – 1429 السعودية، –والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض 

محمد أعبيد الزنتاني إبراهيم، الهجرة غير الشرعية والمشكلات الاجتماعية، المكتب  .3

  .2008 مصر، –العربي الحديث، الإسكندرية 
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  :الرسائل والمذكرات الجامعية. 2-2

خلفان راشد الكعبي، ظاهرة التسلل عبر الحدود وأبعادها الأمنية، رسالة ماجستير،  .1

  .2005 – 1426 السعودية، –جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض 

 -كريم متقي مشكوري، الهجرة السرية للأطفال القاصرين المغاربة نحو أوربا  .2
 الدولية والتشريعات الوطنية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا دراسـة في ظل المواثيق

المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي 
  .2005/2006 المغرب، السنة الجامعية –محمد بن عبد االله، فاس 

  :والدراسات المحاضرات 2-3

  : باللغة العربية-أ

 بلعيد أحمد الجزائري، حكم ركوب الأخطار للهجرة من الأوطان، أبي سعيد .1

 : ، منشور بالموقع19/09/2008الجزائر، 
http://www.abusaid.net/index.php/shariya/79---el-haraga.html. 

أزوم سياسيا واقتصاديا يدفع الشباب للهروب ـ الهجرة أحمد ادوب، الواقع الم .2

 :منشور بالموقعبحث ، 24/04/2005 الحلم الأليم،..غير الشرعية
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=11769&SecID=271. 

 07رحلة نحو اهول، بي بي سي، الجزائر، : ة، المهاجرون الجزائريونأحمد أميم .3

 :، منشور بالموقع2008ماي 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_7381000/7381474.stm. 

بحث ، 01/08/2006 إلى الخارج،" الحريك:"ضبار، الحلم المغربيبوشعيب ال .4

  .http://www.newmanmag.net/wordpress/?p=115: منشور بالموقع

المشروعة،  غير الهجرة بشان الإفريقي الأوروبي بول هازبروك وفانيسا موك، المؤتمر .5

 :منشور بالموقعبحث ، 12/07/2006هولندا العالمية،  إذاعة ان أحمد،ترجمة عن
http://arabic.rnw.nl/europeanhorizons/mml. 
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 لـ الموافق 29/1/1426الجزيرة نت، الحقوق القانونية للمهاجرين غير الشرعيين،  .6

 : بالموقعمنشوربحث ، 11/3/2005

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A1DB02D8-E7E0-46A1-
A664-BE85B4BCAE3E.htm 

زريزر يوسف، عرض حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر انطلاقا من  .7

زائرية، ملتقى حول الشباب المرحل من أوروبا والحراقة، تنظيم وزارة التضامن، السواحل الج

  .2007 سبتمبر 27الجزائر، 

شارف عبد المالك، الظاهرة والنصوص التشريعية، يوم دراسي حول الهجرة السرية  .8

، 25/06/2008، من تنظيم المنظمة الجهوية للمحامين، ناحية تلمسان، "الحراقة نموذجا"

  .رئيقرص م

 : منشور بالموقعبحث شبكة الإعلام العربية، تعريف الحياة ثمن لمستقبل أفضل،  .9
http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=68403. 

أحلام وآمال تصطدم بمرارة الواقع، شبكة : صباح جاسم، الهجرة غير الشرعية .10

بحث منشور ، 2008يار  أ31 الموافق لـ 1429 جمادى الأول 24النبأ المعلوماتية، السبت 

  .http:// www.annabaa.org/nbanews/70/340.htm: بالموقع

يأس الشباب .. عبد الحق عباس، واقع مرفوض وراءهم ومستقبل مجهول أمامهم .11

، هـ08/03/1427 في الجزائر يدفعهم للموت غرقا في عرض المتوسط، الشهاب للإعلام،

 : بالموقعةمنشوردراسة 
http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=print&sid=1251. 

عبد الرحيم العطري، ظاهرة الهجرة السرية قطران الوطن أم عسل الضفة  .12

 :بالموقع ةمنشوردراسة  ،09/05/2005 ،1192 .، يومية، عالحوار المتمدنالأخرى؟، 
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=36979. 
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 شهبون، ملامح عن أوضاع القاصر المهاجر سريا، المؤتمر الوطني عبد اللطيف .13

، 2002 جوان 26 و25المغرب، يومي -التاسع، المرصد الوطني لحقوق الطفل، الرباط

  .http://www.ondemaroc.org/arabic/images/kasirine.doc :منشور بالموقع

  .م.الإبحار إلى اهول، غ... عشبوش محمد، الهجرة السرية  .14

عيدات سمير، الهجرة غير الشرعية في الجزائر، خلية الاتصال، قيادة الدرك  .15

  .2008الوطني، الجزائر، 

، 11/3/2005غير الشرعية، ، محطات في تاريخ الهجرة قسم البحوث والدراسات .16

 :منشور بالموقعبحث 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/187E7A4F-CFC9-4D7B-B565-
31AB328917FE.htm0 

 ، الجزيرة-محمد الخشاني، أسباب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، المعرفة  .17

 :منشور بالموقعبحث ،  11/3/2005 الموافق لـ 1/2/1426
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/76655D0A-5D2A-4529-911B-
65634470E4B7.htm  .  

محمد شريف، الشغل والتشغيل محركان أساسيان للهجرة في القرن الحادي  .18

 :منشور بالموقعبحث ، 20/12/2008عشرين، سويس إنفو، جنيف، وال
http://www.swissinfo.ch/ara/geneve/detail.html?siteSect=151&sid=100370
85&cKey=1228218117000&ty=st. 

، سويس !يتنامى..المنطقة العربية" الرغبة في مغادرة"محمد عبد السلام، مؤشر  .19

 : بالموقعةمنشوردراسة أنفو، 
http://www.swissinfo.ch/ara/front.html?sitsSect=109&sid=7813080&cKey
=1179236623000&ty=st. 

محمد عليلوش، الحريك أو الهجرة السرية إلى الدول الأوروبية كظاهرة  .20

 قبيلة النقوب نموذجا، مداخلة في الأيام الثقافية المنظمة من طرف الجماعة -سوسيولوجية

  :عمنشور بالموقبحث ، 2005 جانفي 25 و24و 23القروية للنقوب، المغرب، 
http://www.marocsite.com/ar/modules/news/article.php?storyid=606. 
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 الجزيرة، -محمد نظيف، الهجرة بين الحاجيات وعوائق الاندماج، المعرفة  .21

 : بالموقعةمنشور دراسة، 11/03/2005 الموافق لـ 01/02/1426
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AF1A13DB-D69A-4BC6-8E04-
E005BFAB6B73.htm?NRMODE=published&wbc_purpose=Basic. 

ير الرياحي، المفهوم القانوني لجريمة الإبحار خلسة، دورة دراسية حول الإبحار من .22

  .27/05/2004خلسة، المعهد الأعلى للقضاء، تونس، 

منشور بحث حالة المغرب،  نجاح قدور، الهجرة السرية ببلدان المغرب العربي ـ .23

  .www.dirasaat.com.ly/2007/28/pages/doc/b4.doc :بالموقع

 : بحث منشور بالموقع،15/08/2008 الهجرة السرية، ويكابيديا الموسوعة الحرة، .24

www. ar.wikipedia.org. 
واضح محمد، الهجرة السرية، ملتقى حول الشباب المطرود من أوروبا والحراقة،  .25

  .2007 سبتمبر 27: تاريخمن تنظيم وزارة التضامن، الجزائر، ب

  : باللغة الأجنبية-ب
  

1. BENCHERIF Hamid, Etat des lieux sur l’émigration 
clandestine en Algérie, Une rencontre/débat autour des jeunes 
expulses d’Europe et des Haggagas, Ministère de la solidarité 
national, Algérie, 27/09/2007. 

2. http://www.interpol.int/Public/THB/PeopleSmuggling/Def
ault.asp&prev=/search. 

  :تقارير .2-4

تقرير اجتماع خبراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي حول الهجرة والتنمية،  .1

  .2006أفريل  5 إلى 3الجزائر، من 

  .2009 تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية .2
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، الجمعية كافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةماتفاقية تقرير اللجنة المخصصة لوضع  .3

 .03/11/2000، الدورة الخامسة والخمسونالعامة للأمم المتحدة، 
 الأمل إلى عبور ،صندوق الأمم المتحدة للسكان، 2006تقرير حالة سكان العالم  .4

 :، منشور بالموقعالنساء والهجرة الدولية... 
http://www.unfpa.org/swp/2006/arabic/notes/notes_for_indicators.html. 
 

  :مقالات وحوارات .2-5

 حلاقة وجامعية وصلن إيطاليا ضمن قوارب الحراقة، جريدة 13أحمد زقاري،  .1

  .16/08/2008الموافق لـ  1429 شعبان 15، الجزائر، 2380.الشروق اليومي، ع

ب وكريمة خلاص وبلقاسم حوام، فرص العمل في تراجع والنساء والصينيون .إيمان .2

 :، منشور بالموقع29/04/2009في قفص الاام، الشروق أون لاين، 

http://www.echoroukonline.com/ara/economie/35917.html. 
حصة أكثر من رأي، الهجرة من دول شمال إفريقيا إلى أوروبا، قناة الجزيرة، تاريخ  .3

  : الموقعة، منشور05/07/2002: الحلقة

http://www.aljazeera.net/Channel/archive/archive?archiveld=90826. 
لجزيرة، تاريخ الحلقة حصة تحت اهر، أسباب الهجرة السرية وسبل التصدي، قناة ا .4

  : بالموقعة، منشور11/12/2003
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7CA23191-6298-4664-BA7A-
21F6EDD446E2.htm. 

عالجة ظاهرة الهجرة، قناة الجزيرة، تاريخ حصة ما وراء الخبر، دعوة الأمم المتحدة لم .5

  : بالموقعة، منشور07/10/2005الحلقة 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FCD2CED1-3BCB-486B-A9FF-
85EFF337AAFA.htm. 

الجزائريات الحراقات يواجهن خطر الاسترقاق والإكراه على البغاء، حنان قرقاش،  .6

  .2009 جانفي 25 الموافق لـ 1430  محرم28جريدة أخبار اليوم، بتاريخ 
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 طفل في مغامرات الحرقة خلال 107 خلاص كريمة، الأولياء يزجون بأكثر من .7

 18ق لـ  المواف1431 صفر 02، الجزائر، 2825.، جريدة الشروق اليومي، ع2009

  .2010جانفي 

الحرقة أخطر الطوائف : الخير شوار، أحفاد طارق بن زياد وليمة لأسماك البحر .8

 الموافق 1428 صفر 18  بتاريخ،10326.الانتحارية في الجزائر، يومية الشرق الأوسط، ع

  :منشور بالموقعمقال ، 2007 مارس 07لـ 
http://asharqalawsat.com/details.asp?section=19&issueno=10326&article=
409422&feature=1. 

ب، مختصون يدعون لفتح نقاش لإقناعهم أن مرحلة اللاإستقرار مؤقتة، النهار .دليلة .9

  :منشور بالموقعمقال أون لاين، 
http://www.ennaharonline.com/ar/national/24863.html. 

بورويلة، في ظل فوضى عمت سوق الوظائف الصغرى تجار صينيون .ص  .10

 جمادى 19ج للشهر، جريدة الخبر اليومي، الجزائر، . د6000 ليشغلون البائعات مقاب

  .2009 ماي 14 الموافق لـ 1430الأولى 

 نزيف الهجرة السرية في تونس، طارق عمارة، مآس اجتماعية متكررة لم توقف .11

  :بالموقع منشورمقال ، 01/07/2006

http://www.pdpinfo.org/spip.php?article3552. 

 08، إلى متى؟... رية بالمغرب الهجرة الس" الحريك  "عبد الواحد أستيتو،  .12

 :ور بالموقعمنشمقال ، 2002 سبتمبر
http ://www.arabiyat.com/magazine/publish/printer_281.shtml. 

  برلين،فراس علي، بلادي وإن جارت علي عزيزة، الجزيرة توك، .13

 :منشور بالموقعمقال ، 29/11/2006

http:/www.aljazeeratalk.net/forum/archive/index.php/l-9834-html. 
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مقال ، 29/09/2007، الشروق أون لاين، الحراقـة لحسن عيساني، دفاعا عن .14

  :منشور بالموقع

http://montadaechoroukonline.com/archive/indexphp/t-11708.html. 
، 593.، عمحمد شراق، الحكومة تدرس إلغاء تجريم الحراقة، جريدة الخبر اليومي .15

  .2010 فيفري 10 الموافق لـ 1431 صفر 25الجزائر، 

أم ... البطالة: محمد عبد الخالق، هجرة غير شرعية وعنف وجرائم أسرية الخبراء .16

 :منشور بالموقعمقال ، 01/08/2008، جريدة الرؤية، يومية، مصر، !المشكلات
http://www.arrouiah.com/node/35032. 

كيلوغرام من لحم الدجاج، جريدة  7مدني بغليل، الجزائري يستهلك سنويا  .17

  .2009 جوان 27 الموافق ل 1430 رجب 4، الجزائر، تاريخ 5681.الخبر اليومي، ع

 جثة منها 92 قارب وانتشال 53 حراق واسترجاع 1153ب، توقيف .نائلة .18

 الموافق 1430 محرم 20، الجزائر، بتاريخ 2508.ي، ع مجهولة، جريدة الشروق اليوم30

  .2009 جانفي 17لـ 

 سنة سجنا لمتهمين باستيراد المخدرات 20س، التماس عقوبات عامين و.نادية .19

  .18/01/2009، 2509.، جريدة الشروق، يومية جزائرية، ع"الحرقة"وتسهيل 

لشباب العربي، نعمان عبد الغني، الهجرة غير الشرعية قوارب الموت وأحلام ا .20

 :منشور بالموقعمقال ، 2008 ماي 13 الموافق لـ 1429 رجب 9شبكة النبأ المعلوماتية، 
 http://www.annabaa.org/nbanews/71/113.htm. 

 ،!..الوطنيةهيثم رباني، الشباب الجزائري بين مشاعر اليأس و مة فقدان الروح  .21

 : منشور بالموقعمقال ، 04/11/2007
http://www.swissinfo.org/ara/news/swiss_news.html?siteSect=201&sid=83
79951&cKey=1194156440000&ty=st. 

 :منشور بالموقعمقال  عبد العظيم، إشكاليات الهجرة غير الشرعية في ألمانيا، هيثم .22

http://nemeckajawonla.ru/dw/article/0,2144,1609743,00.html. 

- 252 -  
 



 قائمة المراجع
 

العربي، الكرامة وليس الجوع تدفع جزائريين للهجرة غير الشرعية،  الوافي .23

  :منشور بالموقعمقال ، 24/02/2009
http://www.alraynews.com/News.aspx?id=167165. 

ب، عصابات الأعضاء البشرية تضع مأساة الحراقة في بلاد الأحلام، .ياسين .24

 .2009 ديسمبر 27 الموافق ل 1431 محرم 10، تاريخ 5859.جريدة الخبر اليومي، ع

  :لمناقشات الس الشعبي الوطنيالجرائد الرسمية  2-6

  .2009 فيفري 02 الموافق لـ 1430صفر  06 المؤرخة في ،103.م، رقم.ر.ج .1

  .2009فيفري  04 الموافق لـ  1430 صفر 08  فيالمؤرخة، 104.م، رقم.ر.ج .2

 صوص القانونيةالن  -3
  .1996 الدستور الجزائري لسنة .3-1

  : بروتوكولات واتفاقات دولية.3-2

ريق البر والبحر والجو،  عن طكافحة ريب المهاجرينالأمم المتحدة لمبروتوكول  .1

، 69.ر، ع.؛ ج09/11/2003 المؤرخ في 03/418المرسوم الرئاسي رقم المصادق عليه ب

  .2003 نوفمبر 12 الموافق ل 1424 رمضان 17المؤرخة في 

الموقع عليه بالجزائر في الجزائر وإسبانيا حول تنقل الأشخاص،  بروتوكول بين  .2

 ؛06/12/2003 المؤرخ في 03/476وم الرئاسي ، والمصادق عليه بالمرس31/07/2002

  .2003 ديسمبر 10 الموافق لـ 1424 شوال 16 ، المؤرخة في77.ر، ع.ج

، 24/02/2000الموقع بروما في  وإيطاليا حول تنقل الأشخاص، اتفاق بين الجزائر .3

 ،09.ر، ع.ج؛ 11/02/2006 المؤرخ في 06/67والمصادق عليه بالمرسوم الرئاسي 

  .2006 فيفري 19 الموافق لـ 1427 محرم 20 فيالمؤرخة 
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الموقع ببون تحديد الهوية وإعادة الرعايا الجزائريين،  اتفاق بين الجزائر وألمانيا حول .4

؛ 11/02/2006 المؤرخ في 06/63، والمصادق عليه بالمرسوم الرئاسي 14/02/1997في 

  .2006  فيفري15 الموافق لـ 1427 محرم 16، المؤرخة في 08.ر، ع.ج

الموقع بالجزائر في تنقل الأشخاص،   حولسويسرابين الجزائر واتفاق  .5

 ؛11/12/2006 المؤرخ في 06/472، والمصادق عليه بالمرسوم الرئاسي 03/06/2006

  .2006 ديسمبر 20 الموافق لـ 1427 ذي القعدة 29، المؤرخة في 83.ر، ع.ج

 الموقع بلندن في خاص وإعادة القبول، حول تنقل الأشبريطانياو بين الجزائر اتفاق .6

 ؛11/12/2006 المؤرخ في 06/467، المصادق عليه بالمرسوم الرئاسي 11/07/2006

  .2006 ديسمبر 13 الموافق لـ 1427ذي القعدة  22، المؤرخة في 81.ر، ع.ج

  اتفاق تعاون بين الجزائر وإيطاليا في مجال محاربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار.7

غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية، الموقع بالجزائر في 

، 01/12/2007 المؤرخ في 07/374، المصادق عليه بالمرسوم الرئاسي رقم 22/11/1999

  .2007 ديسمبر 09 الموافق لـ 1428 ذي القعدة 29، المؤرخة في 77.ر، ع.ج

سا في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم، الموقع  اتفاق تعاون بين الجزائر وفرن.8

 المؤرخ في 07/375، المصادق عليه بالمرسوم الرئاسي رقم 25/10/2003بالجزائر في 

 ديسمبر 09 الموافق لـ 1428 ذي القعدة 29، المؤرخة في 77.ر، ع.ج، 01/12/2007

2007.  

  : التشريعات الداخلية.3-3

، 1966جوان  08 الموافق لـ 1386 صفر 18 المؤرخ في 66/155الأمر رقم  .1

 . المتضمن قانون الإجراءات الجزائية والتعديلات الواردة عليه
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، 1966جوان  08 الموافق لـ 1386 صفر 18 المؤرخ في 66/156الأمر رقم  .2

 .المتضمن قانون العقوبات والتعديلات الواردة عليه

، 1976أكتوبر  23الموافق لـ  1396 شوال 29 المؤرخ في 76/80الأمر رقم  .3

 ).المتضمن القانون البحري والتعديلات الواردة عليه
 1977جانفي  23 الموافق لـ 1397 صفر 03 المؤرخ في 77/01الأمر رقم  .4

 1397 صفر 10، المؤرخة في 09.ر، ع.جالمتعلق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين؛ 

  .1977 جانفي 30الموافق لـ 

، 2005 فيفري 27 الموافق لـ 1426محرم  18  المؤرخ في05/01 الأمر رقم .5

 ، بتاريخ15.ر، ع.ج المتضمن قانون الجنسية الجزائرية؛ 70/86المعدل والمتمم للأمر رقم 

  .2005 فيفري 27 الموافق لـ 1426 محرم 18

 جوان 25 الموافق لـ 1429 جمادى الثاني 21 المؤرخ في 08/11 القانون رقم .6

ر، . جم فيها؛لأجانب إلى الجزائر وإقامتهم ا وتنقلهبشروط دخول ا ، والمتعلق2008

 .2008  جوان2الموافق لـ  1429 جمادى الثاني 28 المؤرخة في، 36.ع

، 2009 فيفري 25 الموافق لـ 1430صفر  29 المؤرخ في 09/01القانون رقم  .7

 11، المؤرخة في 15.ر، ع. المتضمن قانون العقوبات؛ ج66/156المعدل والمتمم للأمر 

  .2009مارس  08 الموافق لـ 1430ربيع الأول 
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             الصفحة                           الموضوع                                                     
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  تحليل واقع جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية

  17.التحليل الوصفي لجريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية: المبحث الأول

  18................حداثة جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية: المطلب الأول

 19..................................ريمةصعوبة تحديد مفهوم عام للج: الفرع الأول

  20.............................................المعيار الثابت للجريمة: أولا

  23............................................المعيار المتجدد للجريمة: ثانيا

  26.........شروعةأسس تجريم ظاهرة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير م: الفرع الثاني
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  49...................................................... عبر الوطنية     
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  75.............................................صور نجاح المغتربين: رابعا

  77...غير شرعية العوامل المساعدة في جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة: المطلب الثاني
  ة الإقليم الوطني بصفةجريمة مغادرالعوامل الفردية المساعدة في : الفرع الأول

  78....................................................غير شرعية                

  78................................العوامل الإجرامية الفردية الأصلية: أولا 
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  الفصل الثاني
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